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 مقدمة 
 

I 
 

مهما بلغ  بلد أيكون  إلىقتصاديات مختلف دول العالم ترجع أهمية التجارة الخارجية في إ
ن يعيش بمعزل عن العالم أو ،يستغني عن بقية دول العالم أننه لا يستطيع فإ من مستوى التطور

 إدارةتدخل الدولة في  أشكالومع تطور التبادل التجاري مع العالم الخارجي تنوعت  .الخارجي
تدفق  إزاءبإرساء نوع من الحرية  أوبتقييدها  بتبنيها سياسات مختلفة ،الدولية علاقاتها التجارية

قدرتها التنافسية على للظروف الإقتصادية التي تعيشها، و السلع والخدمات عبر حدودها تبعاً
  .قتصادي العالميوفقاً لما يمر به النمو الإ وأيضاالمستوى الدولي 

ويستهدف النظام التجاري العالمي اليوم تحرير التجارة العالمية من كل القيود لزيادة التبادل 
غلب أ، فإقليميةقتصادية إل في تكتلات الدولي، وبالمقابل تعرف التجارة الدولية حاليا ظاهرة التكت

 أومناطق تبادل حر  أوتحادات جمركية إسواء  إقليميةتفاقيات تجارية إفي  أطرافدول العالم اليوم 
مثلا وغيرها من التكتلات  الأوروبيتحاد قتصادية عملاقة كالإإتكتلات  أومتيازات تفضيلية إ

  . الإقليميةقتصادية الإ

نفتاح التجاري العالمي سواء في التيار المنادي بحرية التجارة وإزدياد الإ وفي ظل تصاعد
ن الحماية يزداد الصراع القائم بي إقليميةقتصادية تكتلات إ إطارفي  أو الأطرافمتعدد عالمي  إطار

 الذيو الأطرافالنظام التجاري المتعدد  إطارتحرير التجارة في  إلىيدعو  تيارحرية التبادل، فو
تحرير التجارة بين  إلىالتي تسعى بدورها  الإقليميةالكتل  ه المنظمة العالمية للتجارة، وتيارتمثل

كبر عدد ممكن من الدول لزيادة وجعلها كيان واحد وإستقطاب أ الإقليميالتكتل  إلىالدول المنتمية 
   .تبادل المنافع

السياسة التجارية  دواتأ أهموتعتبر سياسة التعريفة الجمركية والتي هي موضوع بحثنا من 
تفاقية العامة للإ الأطرافالمفاوضات التجارية المتعددة  إطارخاصة في  بأهميةولهذا فقد حضيت 

قياسها وتقديرها  وإمكانيةوذلك لما تميزت به من شفافية ∗ )GATT( للتعريفة الجمركية والتجارة
  .ضرراً الأقلعتبارها من الوسائل الحمائية وبإ

واسعة تبعا للسياسة  إصلاحاتحالة الجزائر فقد عرفت التعريفة الجمركية  وبالنظر إلى
 خلال. قتصاد السوقة إمرحل إلىقتصاد المخطط من مرحلة الإالتي عرفتها الجزائر  التجارية

قتصاد مرحلة الإقتصاد المخطط التي عرفها الإقتصاد الوطني إستهدفت التعريفة الجمركية ترسيخ إ
، وقد تميزت معظم 1963تعريفة جمركية جزائرية سنة  أولعية، وقد طبقت وطني خالي من التب

رتفاع وكانت تهدف بالإ 1986-1968،1973-1963التعريفات الجمركية قبل الإصلاحات أي 
إلى حماية الصناعات الوطنية الناشئة في إطار سياسة إحلال الواردات وتوفير موارد جبائية  أساساً

                                                           
∗ General Agreement on Tarif & Trade  
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 مقدمة 
 

II 
 

خارجية قتصاد الوطني مع ظهور بوادر تحرير التجارة الجديدة التي عرفها الإالنقلة ال أن إلا.للدولة
السوق الحرة عرفت معها سياسة  آلياتقتصاد تحكمه إ إلىقتصاد مخطط منذ بداية التسعينات، من إ

قتصادية في ظل المحافظة على المصالح الإ إلىجديدة وشاملة تهدف  إصلاحاتالتعريفة الجمركية 
  .قتصادي العالمي الجديدوجه الإالت

دولي،  أساسوبنيت على  1992سنة  ة التعريفة الجمركية الجزائريةومن هنا أعيدت هيكل
  .قتصاديالدور الإ إلىحيث عرفت تخفيضات متدرجة وتوسع دورها من الدور الجبائي 

ئر  تحضير الجزا أن إلا ريفة الجمركية الجزائريةعرفتها التع العديدة التي الإصلاحاتورغم 
لتزامات التي الإ إطارفي  الأخيرةضي عليها مراجعة هذه تيقالمنظمة العالمية للتجارة  إلى نضمامللإ

  .تفرضها المنظمة من تخفيض و تثبيت للتعريفة الجمركية

تحاد تفاق الشراكة مع الإإنفتاحها التجاري فقد وقعت الجزائر على إجل توسيع مجال أومن 
، و قد قامت 2017سنة  آفاقمنطقة تبادل حر في  إنشاء إلىممهدة بذلك  2002 سنة الأوروبي

  .كل القيود التعريفية إزالةحين  إلىتفكيك للتعريفة الجمركية بشكل تدريجي  بإجراء

  :الإشكالية

  :أمام العرض السابق يمكن صياغة الإشكالية الرئيسية كما يلي

العولمة؟ وما لنظام التجاري المتعدد الأطراف وما هي سياسة التعريفة الجمركية في إطار ا
  وروجزائرية؟تفاق الشراكة الأمستقبلها في ظل إهي تطوراتها و

  :الفرعية التالية الأسئلة إلىويمكن تفكيك هذا التساؤل 

ما هي سياسة التعريفة الجمركية وما هي مكانتها ضمن سياسة الحماية التجارية، وما هي  - 1
 رتبة عليها؟قتصادية المتالإ الآثار

هي التغيرات التي  ، وماالأطرافهي المبادئ التي يقوم عليها النظام التجاري المتعدد  ما - 2
 ؟الأطرافعرفتها التعريفة الجمركية في ظل المفاوضات المتعددة 

 قتصادي؟كية في تحديد مستويات التكامل الإالتعريفة الجمر أهميةما هي  - 3

هو مستقبلها في ظل إتفاق الشراكة ية وما التعريفة الجمرك إصلاحاتهي  ما - 4
  وروجزائرية؟الأ
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      :ختيار الموضوعإ أسباب

  :التالية للأسبابختيار هذا الموضوع إلقد تم         

q وأهميته للإقتصاد الوطني الموضوع حيثيات في دراسة رغبة منا.  
q معرفة آثار التعريفة الجمركية على الإقتصاد. 

q ق تفاخاصة بعد توقيع إ واسعاً التعريفة الجمركية مجالاً إصلاحالموضوع فقد عرف  أهمية
 .المنظمة العالمية للتجارة إلىام نضمالإ إلىذلك التحضير وك الأوروبيتحاد الشراكة مع الإ

  :فرضيات الدراسة

التساؤلات الفرعية تقدم جملة فرضيات يمكن إثباتها أو للإجابة على التساؤل الرئيسي و
  :إلغاؤها لاحقا هي

q ًبأهميةمهما ضمن السياسات التجارية ولهذا فقد حظيت  تعتبر الحماية الجمركية عنصرا 
 ).∗GATT/OMC(التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية وتفالإ أحكام إطاربالغة في 

q  زالة القيود التجارية وما ينجم عنه من إ أهميةالحاصل عالميا حول  الإجماعبالرغم من
شكال متعددة بالرغم من النجاح الذي حققته ال ممارسة بأالحماية لا تز أن إلامكاسب 

، وتكمن محدودية هذا أوروجوايغاية دورة  إلى الأطرافالمفاوضات التجارية المتعددة 
  النجاح في السبل المتعددة المتبعة لتقييد المبادلات التجارية والتي لا تحد من الشفافية 

 إلىدول العالم اليوم تسعى  أنوالحصص التعريفية،  فنجد حقوق الجمركية المنافسة كالو
إقليمية ولا تتخلى في نفس الوقت عن القيود تجمعات  إطارنفتاح على العالم الخارجي في الإ

  .لمواجهة باقي دول العالم خارج تكتلها الإقليمي

q تجاه تجارتها الخارجية معتمدة في ستقلالها سياسة حمائية إرية منذ إنتهجت الدولة الجزائإ
التعريفة الجمركية، وقد عرفت  وبالأخصوالتدابير  الإجراءاتذلك على تطبيق بعض 

 إطارجاءت في  1998- 1994خلال الفترة  إصلاحاتالتعريفة الجمركية الجزائرية عدة 
مع  جديدة في ظل إتفاق الشراكة إصلاحاتعرفت  ثم التعديل الهيكلي،برامج الاستقرار و

 .2000إبتداءًٍٍٍٍِِِ من سنة  الأوروبيتحاد الإ

  
  
 

                                                           
∗ Organisation Mondiale du Commerce. 
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  :البحث أهداف

q  خارجية ومكانتها سياسة التعريفة الجمركية ضمن سياسات التجارة ال أهمية إبرازمحاولة
وروجزائرية وضمن منطقة التبادل الحر الأ من جهة الإقليميةقتصادية ضمن التكتلات الإ

 .أخرىمن جهة 

q  تحاد تجارة الخارجية الجزائرية في ظل إتفاقية الشراكة مع الإالمحاولة تشخيص واقع
جمركية الشريك تجاري للجزائر وما يستوجبه من تفكيك للتعريفة  أهمعتباره بإ الأوروبي

 إطارلتزامها بتخفيض مستويات الحماية التعريفية و تثبيتها في الجزائرية من جهة، وكذلك إ
 .المنظمة العالمية للتجارة إلىنضمام أجل الإمفاوضاتها من 

q النظام التجاري العالمي على السياسات التعريفية الوطنية تأثيرمدى  إظهار. 

q لدراسات  آفاقلفتح  آخرينالمكتبة الجامعية ببحث جديد يكون في متناول باحثين  إثراء
 .أخرى

  :البحث أهمية

سياسة التعريفية ال إصلاحمن المكانة التي تحتلها ضرورة  أهميتهيستمد هذا البحث 
  .الخارجيةعتبارها وسيلة ناجعة ضمن سياسات التجارة الجزائرية بإ

   :منهج و أدوات الدراسة

تبعنا منهجا وصفيا نب المتعلقة بإشكالية هذا البحث إستخدمنا عدة مناهج، إتبعا لتعدد الجوا
من نظريات التجارة الخارجية، السياسة الحمائية التجارية النظري لكل  الأساسستعراضنا إعند 

لمة وخصائصها، وكذلك العو وعرض لمفهوم الأطرافوعرض مبادئ النظام التجاري المتعدد 
التعريفة  آثارستعنا بالمنهج التحليلي في دراسة وإعبر العالم،  الإقليميةقتصادية التكتلات الإ

بادلات التجارية وكذلك في تحليل إنعكاسات التفكيك المتحادات الجمركية على الجمركية والإ
ستخدمنا المنهج التاريخي في عرض دورات المفاوضات قتصاد الجزائري، وإالتعريفي على الإ

وتطور التعريفة الجمركية وكذلك عرض السياسة التجارية الخارجية للجزائر  الأطرافالمتعددة 
  .الجزائرية

  :في أساساًتتمثل  الأدوات أما

q قتصادي فيما يخص نظريات التجارة الخارجيةنظريات الفكر الإ. 

q المتعلقة بتطور التجارة الخارجية ئياتالإحصاعتمدنا بعض وإ. 

q كالنسب المئوية الإحصائية الأدوات.  
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  :خطة البحث

  .فصول وخاتمة ةأربعمقدمة  إلىالمطروحة قسمنا البحث  الإشكاليةجل معالجة أمن 

مباحث، المبحث  ةثلاثفي المنطلق النظري لسياسة التعريفية الجمركية  الأولالفصل  نا فيتناول
لنظريات المفسرة لقيام التجارة هم اأتعريفات حول التجارة الخارجية و إلىتطرقنا فيه  الأول

المبحث الثاني فقد  أمافريق ينادي بالحماية، بين فريق ينادي بحرية التبادل و الآراءختلاف بإ
بشئ  وسائل السياسة الحمائية، لنتعرض أهمارها عتبية التعريفة الجمركية بإدراسة ماهخصصناه ل

دراسة جوانبها المختلفة من تعريف و خصائص ودراسة مكوناتها المتمثلة في إلى من التفصيل 
الناجمة قتصادية الإ الآثار إلىوتطورها لنخلص في المبحث الثالث  وأشكالهاالحقوق الجمركية 

  .عنها

الفصل الثاني المعنون بتطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري المتعدد  أما
 الأطرافالتعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري المتعدد معالم سياسة  إلىفيه  نافنتطرق الأطراف

ولا التي عرفها النظام التجاري العالمي وص الأطرافهم المفاوضات المتعددة أمن خلال مبادئه و
  .عنه من نتائج لتنظيم التجارة الدولية أسفرتهم ما أوروجواي وجولة الأ إلى

ع التجاري الدفا أدواتنعكاس إالمبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصصناه للحديث عن  أما
وفي المبحث الثالث نذهب  .الدعمو الإغراقالمتمثلة في لممارسات التجارية غير الشرعية وضد ا

  .لأهميتها الصناعة نظراًلجمركية في كل من قطاع الزراعة ودراسة سياسة التعريفة ا إلى

الفصل الثالث الذي يتمحور حول تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل العولمة الذي 
 وأنواعهامفهوم العولمة بخصائصها  إلىفيه  ناتطرق الأولمباحث، المبحث  ةثلاث إلىقسمناه 
التعريفة  وأهمية الإقليميةقتصادية دراسة التكتلات الإ إلى الثاني خصصناه المبحث أما، وآثارها

المبحث الثالث نتناول علاقة التكتلات  أماالاقتصادي،  الجمركية في تحديد مستويات التكامل
  .قتصادية ومنظمة التجارة العالميةالإقتصادية بالعولمة الإ

التي  الإصلاحات أهممن خلال تتبع ة الجزائر في الفصل الرابع تعرضنا لدراسة حال أما
المبحث ، مباحث ةثلاث إلى، قسمناه الإصلاحاتعرفتها التعريفة الجمركية الجزائرية خلال فترة 

قتصاد زائرية التي مرت بها من مرحلة الإالسياسة التجارية الخارجية الج إلىتطرقنا فيه  الأول
التي  الإصلاحمحطات  أهمعن  التجارة الخارجية، ثم تحدثناحرير نتقال الكامل لتالإ إلىالمخطط 

  .عرفتها التعريفة الجمركية

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 مقدمة 
 

VI 
 

 إلى وروجزائرية وصولاًبشئ من التفصيل مشروع الشراكة الأ في المبحث الثاني تناولنا
 .منطقة التبادل الحر وذلك من خلال التفكيك التعريفي إلىالتنازلات التي قدمها الطرفان للوصول 

 التأثيرقتصاد الجزائري من خلال ثر هذا التفكيك التعريفي على الإأ وإستعرضنا في المبحث الثالث
  .المباشرة الأجنبيةستثمارات الإرجية، وكذلك القطاع الصناعي والعمومية والتجارة الخاعلى المالية 

   :صعوبات البحث

  :بحث واجهتنا مجموعة من الصعوبات نورد منها كأي

q  الكبير في المراجع العلمية وصعوبة الحصول عليها خاصة الحديثة منهاالنقص. 

q  المتاح منهابين  والتضارب الإحصائياتصعوبة الحصول على. 

q المطروحة الإشكاليةالميدانية التي تناولت قلة الدراسات النظرية و.  
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  :تمهيد
 الجزء الهام فهو بعض،ب بعضها الدول يربط الذي الأساسي الشريان الخارجية التجارة تعتبر

 الهدف لأن ستيراد،التصدير والإ من تمكن التي الرئيسية القناةتعتبر  إذ بلد، لأي قتصاد الوطنيالإ في
 المعيشة، مستوى رفع أجل الصعبة من العملة من الدولة دخل زيادة هو الخارجي التبادل لقيام الرئيسي

 حاجيات كل تلبية تستطيع لا أنها الخارجي، حيث العالم عن بمعزل العيش دولة أي بإمكان ليس أنه إذ
قيام  لأسباب تفسيرات إعطاء يحاولون قتصاديونوالإ (18) عشر الثامن القرن منذو .المستهلكين

 الخارجية التجارة قطاع لأهمية نظراً الحديثة، النظرية إلى الكلاسيكية النظرية من الخارجية، التجارة
  .الأولالمبحث وهذه التحليلات النظرية شكلت محور دراستنا في  ،العصور مر على

الحرية،  إلىي يدعو أبين راية التجارية والحم إلىيدعو  رأيختلفت بين إهذه النظريات 
فة أهمها التعري عديدة أدواتجملة من الحجج، وقد عرفت سياسة الحماية  إلىمستندين في ذلك 

وعليه سوف نتناول  ،في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف كبير هتمامالجمركية ولذلك حضيت بإ
ودراسة مكونات التعريفة الجمركية المتمثلة في  ،وأدواتهافي المبحث الثاني سياسة الحماية التجارية 

 إلىبشيء من التفصيل  وتعرضنا في المبحث الثالث .أهدافهاو أنواعها إلىالحقوق الجمركية مشيرين 
 ،أنواعها إلى بالإضافة وتطورها تاريخياً وكذا دراسة مدونة التعريفة الجمركية ،التعريفة الجمركية

  .قتصادية المترتبة عن تطبيق سياسة التعريفة الجمركيةالإ الآثار أيضاو
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  المبحث الأول
  الحماية التجاريةبين دعاة الحرية و خارجيةلنظريات التجارة ا

بين الدول وتزداد هذه المكاسب بسبب  الرئيسي لقيامهاارة الحافز تعتبر المكاسب من التج      
ستخدامات ا يؤدي إلى توجيه الموارد الإقتصادية نحو الإمم، التخصص في إنتاج السلع والخدمات

  .عتباره العصب الذي تقوم عليه التجارة الخارجيةمن هنا تبرز أهمية التخصص بإ، الأكثر إنتاجية
تفاوتت درجات التقدم التكنولوجي بين مختلف دول نت النظم الاقتصادية والسياسية وومهما تباي

قتصادية كاملة عن غيرها من إالعالم فمن المسلم به أن هذه الأخيرة لا تستطيع أن تعيش في عزلة 
إلى  رأي يدعورير التجارة الخارجية وقتصادية تباينت بين رأي يدعو إلى تحلكن النظريات الإ, الدول

 ...حصص الاستيراد ,الجمركية دية الدولية مثل فرض الرسومقتصافرض قيود على المعاملات الإ
فيرى البعض أن الدول  ,قتصاديينللجدل بين الإ أصبحت النظرة إلى حرية التجارة مثاراًو .وغيرها

فعندما  ,التجارة بحرية ودون عوائق مصطنعة تقف أمامها ق مكاسب من التجارة إذا قامت هذهتحق
تستورد نسبية فإنها ستصدر ذلك الإنتاج وذي تتصف فيه بالميزة التتخصص كل دولة في الإنتاج ال

ؤدي إلى آثار سلبية على حيان تإلا أن حرية التجارة في بعض الأ ,الإنتاج الذي لا تملك فيه ميزة نسبية
وكذلك رد المتاحة لها الدول من حيث الموايعتمد هذا على طبيعة هذه تجارة والدول المشاركة في ال

اية الحل فتعتبر حرية التجارة هي الحل الأمثل للدولة الصغيرة بينما تمثل الحم ،الخارجيةعلاقاتها 
في حالة  يكون الربح أعظمياًو ،ختيار مستوى الحمايةوهذا في حالة حسن إ الأمثل للدولة الكبيرة

  .التعريفة الجمركية المثلى
  .أهميتهامفهوم التجارة الخارجية و :الأولالمطلب 

على  بلد لأي قتصاديالإ التطور عليها يعتمد التي الأساسية الركيزة الخارجية التجارة تعتبر
 لها وتسمح الدول بين يربط الذي الجسر عتبارهاإ يمكنو الدول، بين ما والخدمات للسلع التبادلأساس 

 .أخرى دول إنتاج فائض من حاجيتها ستيرادإ أو إنتاجها من الفائض بتصريف
 :الخارجيةمفهوم التجارة  .1

تستلزم  هذه التخلص وعملية الفائض الإنتاج من للتخلص وسيلة أنها على التجارة تعرف
 إذن التجارة، فالعجز صاحب وهو يستقبل آخر وطرفالفائض  صاحب وهو يصرف رفط ،طرفين

 .)1(إلى قسمين هذه التبادل عملية تقسيم ويمكن أكثر أو طرفين بين تتم عملية إلا هي ما
 .محلي سوق داخل تتم التي وهي محلية تجارة أو داخلي تبادل ×
 يمكن لا بحيث المحلية الداخلية للتجارة متدادإ وهي خارجية تجارة أو خارجي تبادل ×

  .المحلية الأسواق إشباع بعد إلا الخارجية إشباع  الأسواق
                                                           

10.، ص2003-2002سلمى سلطاني، دور الجمارك في سیاسة التجارة الخارجیة، رسالة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة، جامعة الجزائر،   1  
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في  تتمثل والتي التصدير عملية في تتمثل الأولى :عمليتين في الخارجية التجارة صوتتلخ
 شخصية أي أو الدولة طرف من رسمية بصفة الدولة حدود خارج )البيع( والخدمات السلع إخراج
 تدخل الأخيرة هذه الصعبة، بالعملة تكون أن على عليها متفق مقدرة مالية قيمة مقابل معنوية أو مادية
 .المعنية للدولة المالية الموارد من هام كمورد

 أعوان من الخارج من الآتية الشراء عملية وهي ستيرادالإ عملية في فتتمثل الثانية أما
 من كل ما، لبلد قتصاديينالإ الأعوان بها يقوم التي الشراء عملية لتمثيل الوطني، التراب عن خارجيين
  .)1(فردي أو وطني برأسمال شتراكبالإ إما أجنبية مباشرة ستثماراتإ قبول في والخدمات الخبرات
 :التجارة الخارجية أهمية .2

 تعيش أن هايمكن لا فإنه السياسية النظم ختلفتإ ومهما الدول بين قتصاديالإ التفاوت كان مهما
 أنها كما ،المنتجات كل من ذاتياً تكتفي بأن هايجبر سوف نعزالالإ هذا لأن ،تجارياً غيرها عن بمعزل

 ،البلد تنمية مهمة صعوبة من يزيد سوف وهذا لديها الموجودة المنتجات فائض بتصدير تقوم لا
 مع تجارية علاقات تقيم أن الدولة على جبي فإنه وعليه أفراده، معيشة مستوى رفع يستطيع لا وبالتالي
 الموارد على للحصول الخارجي العالم نحو إنتاجها فائض تصريف أو بتصدير وذلك الدول من غيرها

 أنواع في لتخصصها تنتجه أن يمكنها لا التي الأخرى الدول إنتاج فائض ستيرادإب وتقوم الضرورية
 .معينة

 :نقاط ثلاث في الخارجية التجارة أهمية حصر يمكن سبق ما خلال من
 بالمقارنة نسبية بميزة إنتاجها في تتمتع التي السلع إنتاج في التخصص على الدول تشجيع ×

 توجه مدخرات تعتبر لذلك نتيجة الدولة عليها تحصل التي فالموارد الأخرى، بالدول
 .المستهدفة ستثماراتللإ
 السلعي بالفائض " الخارجية الأسواق " الخارجية المنافذ تمد أن الخارجية للتجارة يمكن ×

 عن الناتج دخاروالإ منتجة عاملة موارد إلى العاطلة الإنتاجية الموارد يحول أن يمكنه والذي
 .المنتجة ستثماراتللإ وجه ما إذا الإنتاج زيادة على يعمل الفائض هذا
 عوامل على تأثيرها خلال من وذلك الإنتاج زيادة إمكانية إلى الخارجية التجارة تؤدي ×

 رؤية بالخارج، حتكاكالإ نتيجة جديدة معرفة تحصيل للمنافسة، الدافع اتجاه متعددة
 الديناميكية الأرباح ذلك عن الناتجة الفائدة وسميت تطبيقها ومحاولة الحديثة التكنولوجيا

 .للتجارة
 سواء الحالي الوقت في الأهمية من كبيرة درجة على أصبحت الخارجية التجارةكل عام فبش

 مراحل أولى في بعد زالت لا التي ،النمو طريق في السائرة الدول أو المتقدمة الصناعية للدول بالنسبة

                                                           
32.سلمى سلطاني، مرجع سابق، ص ) 1 ) 
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 بقية عن عزلة في وتعيش الدولي التبادل عن ما دول تستغني أن المستحيل حكم في أصبح ولقد التنمية
  .العالم دول

  .الخارجية لتجاريةالمقاربة التقليدية ل :الثانيالمطلب 
حيث  تعتبر النظرية الكلاسيكية أولى النظريات التي حاولت تفسير أسباب قيام التجارة بين الدول

وفي الواقع ، )1(الخارجية تشكل هذه النظرية الأساس النظري لدراسة النظريات الحديثة في التجارة
نشأت المدرسة الكلاسيكية بنظرياتها كرد فعل على المذهب التجاري الذي لم يكن له نظرية مفصلة في 

جل الحصول أقيود على التجارة الخارجية من المنحصرة في إذ كانت نظريتهم ضيقة و ,هذا الإطار
فتضمنت أفكار  ,بر مقاسا لقوة الدولة آنذاكالذي يعت) الذهب والفضة(كبر كمية من المعدن النفيس أعلى 
  .العقبات أمام التجارة الخارجيةاريين الدعوة إلى مختلف القيود والتج

نة أن الحرية التجارية مبي ,هكذا حملت المدرسة الكلاسيكية على عاتقها لواء الحرية التجاريةو 
   برز مفكريهاأالوحيد لزيادة ثروة الدولة وهذا ما سنبينه من خلال نظريات  هي السبيل

 John Stuart)وجون ستيورت ميل ,(David Ricardo)ريكاردو دافيد، (Adam Smith)دم سميثآ

Mill) )2(.  
  :)دم سميثآ(نظرية النفقات المطلقة  .1

من خلال كتابه    دم سميثآ قتصاديتعد أول نظرية ظهرت لتفسير قيام التجارة بين الدول للإ
تعتبر أن وظيفة التجارة الخارجية هي التغلب على ضيق السوق المحلي وإيجاد التي و, "ثروة الأمم"

   ,ستهلاك المحلي لكل دولة مشتركة في التجارةلتصريف فائض الإنتاج عن حاجة الإ المجال الحيوي
  .)3(هذا ما يعرف بالميزة المطلقةبين الدول و تستخدم هذه النظرية الفرق المطلق في التكاليف الإنتاجيةو

أن  فتقسيم العمل الدولي يتيح لكل دولة ,دم سميث مبدأ تقسيم العمل في الإنتاجآعتمد إقد و
أن العمل هو عنصر الإنتاج  عتباربإتكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها تتخصص في إنتاج السلعة التي 

  .)4(الوحيد

 وجوب ترك التجارة حرة بين البلدان المختلفة لأنها سوف تؤدي حتماًدم سميث إلى آ ادعولهذا 
فيما تؤدي العوائق المختلفة للتجارة الخارجية مثل الرسوم الجمركية إلى  ,إلى زيادة الثروة لكل بلد

  :نه أجاز الحماية الجمركية في حالتينأتضيق حجم السوق الدولي إلا 
لبلاد تستوجب قيام صناعة معينة وكان من المستحيل إذا كانت مقتضيات الدفاع عن ا :الأولى

  .قيام تلك التجارة في ظل حرية التجارة
                                                           

33.، ص2002،عمان، 1جسام علي داود وآخرون، إقتصادیات التجارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط ) 1)  
46.، ص1998زینب حسین عوض االله، الإقتصاد الدولي نظرة عامة على بعض القضایا، الدار الجامعیة، د ط ، بیروت،  ) 2)  
33.صحسام علي داود وآخرون، المرجع نفسھ،  ) 3)  
47.، ص1998زینب حسین عوض االله، العلاقات الإقتصادیة الدولیة، الدار الجامعیة، د ط، لبنان،  ) 4)  
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نه يمكن أن تفرض ضريبة تخضع لضريبة محلية فإ إذا كانت السلعة المنتجة محلياً :الثانية
  .)1(جمركية مساوية لها على المنتجات المستوردة

  :)دافيد ريكاردو(نظرية النفقات النسبية  .2
  ختلاف النفقات النسبية إلقد أوضح ريكاردو في هذه النظرية أن التجارة بين الدول تقوم على 

فقد  ,ختلاف النفقات المطلقة كما يحدث في مجال التجارة الداخلية بين أقاليم الدولة الواحدةإليس على و
في  الخصبة ستغلال الأراضيإعتبر التجارة الخارجية ضرورة كبرى ليس فقط لأنها تساعد على إ

ن المبادلات التجارية نفسها عندما تتم بين بل لأ ,إرتفاعهمختلف دول العالم وبالتالي ظهور الريع و
من  الدول تؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاج فضلا عن جعل الجهد البشري في كل دولة أكثر عائداً

  .)2(الناحية الإنتاجية

  :تكاليف النسبية على عدد من الأسس نذكر منهاكما يبني ريكاردو نظريته في النفقات أو ال
 .خارجياًفسة الكاملة في الأسواق داخلياً وسيادة المنا ×

 .التوظيف الكامل لكافة عناصر الإنتاج ×

 .يطنوقتصاد القدرة عناصر الإنتاج على التنقل بحرية تامة داخل الإ ×

 .تشابه الأذواق لدى المستهلكين في الأسواق المختلفة ×

بمعنى (ضةأن التبادل يتم على أساس المقاي فهيأما الفروض التي تقوم عليها هذه النظرية 
نه لا توجد نفقات أو ,التجارة تقتصر على دولتين فقط لا تنتجان إلا سلعتينو) عدم وجود أداة نقدية

اج يخضع الإنت( لتغير حجم الإنتاج أن تكلفة إنتاج الوحدة لا تتغير تبعاًو ,نقل أو رسوم جمركية
 ,وقد توصل إلى أن الإنتاج في الدول المختلفة يرتكز على مبدأ التكاليف النسبية، )لقانون ثبات الغلة

 .)3(لفة الإنتاج المنخفضةلسلعة ذات تكبذلك تتوجه كل دولة للتخصص في إنتاج او

  :)جون ستيورت ميل(نظرية القيم الدولية  .3

ن جون ستيورت ميل حدد إلذا فو معدلات التبادل الدوليةلقد عجز ريكاردو في نظريته في تحديد 
الكيفية التي تحدد بها المعدلات التي ستتبادل بها السلع وكذلك الكيفية التي تتوزع بها فوائد التقسيم 

تتخصص فيها وتبادلها بسلع سلع معينة و إنتاجالدولي للعمل بين الدول التي تتمتع بميزات نسبية في 
   .بميزات نسبية إنتاجهالا تتمتع في  أخرى

قتصاد مبادئ الإ"ميل نظريته في القيم الدولية من خلال كتابه جون ستيورت  أوضحوقد 
تنتجان المنسوجات والكتان  أنهماو ألمانيانجلترا وإهناك دولتين  أنفتراض يشرح  نظريته بإو" السياسي

وحدة من 15 إنتاجمن العمل مثلما يكلفها  قدراًنجلترا إوحدات من المنسوجات يكلف   10إنتاج أنو
                                                           

22. ، ص1981عجمیة محمد عبد العزیز، الإقتصاد الدولي، دار الجامعة المصریة، د ط، الإسكندریة،  ) 1)  
210.، ص1974د ط، بیروت،  عادل أحمد حشیش، تاریخ الفكر الإقتصادي، دار النھظة العربیة،)  2)  
99.، ص1991، القاھرة، 1سامي عفیفي، التجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم، الدار المصریة اللبنانیة، ط)  3)  
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 إنتاجمن العمل مثلما يكلفها  قدراً ألمانياوحدات من المنسوجات يكلف  10 إنتاجن إف ألمانيافي و، الكتان
  .وحدة من الكتان 20

 إنتاجكبر مما يكلفه أمن العمل  يتكلف قدراً ألمانياو انجلترإالمنسوجات في كل من  إنتاج إن"
 إنتاجنجلترا في إالكتان في حين تتمتع  إنتاجنجلترا في إتتمتع بميزة نسبية عن  ألمانيالكن و، الكتان

وحدات من المنسوجات في 10ن كمية العمل التي تنتج ذلك لأو ألمانياالمنسوجات بميزة نسبية عن 
وحدات من المنسوجات  10بينما نفس كمية العمل التي تنتج ، نجلتراإوحدة من الكتان في 15تنتج  ألمانيا
نجلترا في إنتاج إتتخصص  أنولذلك فمن المفيد بالنسبة للدولتين ، وحدة من الكتان20تنتج  ألمانيافي 

تستورد المنسوجات من الكتان و إنتاجفي  ألمانياتتخصص و ألمانياالمنسوجات وتستورد الكتان من 
 ختلافمجرد الإ إلىجارة بين الدولتين ميل قيام التجون ستيورت لا يرجع  الأساسنجلترا وعلى هذا إ

    .)1("ختلاف في معدلات التبادل بين سلعتي البلدينالإ إلى إنمافي النفقات النسبية بين الدول و
  :لنظرية الحديثة للتجارة الخارجيةا:المطلب الثالث 

كافيا  لم تقدم تفسيراً أنهانلاحظ  الآنمن خلال نظريات التجارة الخارجية التي درسناها حتى 
قتصرت النظرية الكلاسيكية في تفسيرها للتبادل الدولي على قانون إلقيام التبادل التجاري الدولي فقد 

تبادل تجاري  أيلقيام  الأساسيختلاف النفقات النسبية بين الدول هو الشرط إ أنفتعتبر ، النفقات النسبية
تلاف النفقات خإ أسبابالبحث عن  هملتأ أنها إلا، المتبادلة الأطرافالذي سيعود بالفائدة على كل 

قيام التجارة الخارجية  لأسباب مباشراً وجب ظهور نظرية جديدة تقدم تفسيراًأهذا ما ، النسبية بين الدول
ولين ثم سامولسن الذي قام بوضع أهكشر وتلميذه قتصاديان السويديان الإ إليهبين الدول وذلك ما توصل 

  .ولينأ-هكشرقتصادي لتفسير نظرية إنموذج 
  ):Samuelsonسامولسن-  Ohlinولينأ - Heckscherهكشر(  نظرية وفرة عوامل الإنتاج .1

كل من  لأسماء جمعاً )S.O.H(بنظرية الإنتاجسميت نظرية وفرة عوامل  :عرض النظرية 1-1
مساهمة كل منهم  إلىويرجع هذا الترتيب  , وبول سامولسون ,أولينميذه تلقتصادي السويدي هكشر والإ

 أما, أولينظهرت مساهمة  1933في سنة هكشر وظهرت مساهمة  1919ففي سنة  ,في بناء النظرية
 آخرينبمقالين  متبوعا 1941سنة  أولهابالنسبة لسامولسن فجاءت مساهماته في ثلاث مقالات كان 

  .)2( 1949و  1948سنتي 
من نقطة  أولاً أحيث بد ,قيام التجارة الخارجية أسبابلتفسير  أولين-لقد جاءت نظرية هكشر

 إلىالتبادل الداخلي وقد توصلا الطبيعي للتجارة و متدادالإالتبادل الخارجي هي التجارة و أنمفادها 
تصادية بين قختلاف وفرة الموارد الإإ إلىختلاف التكاليف النسبية بين الدول يرجع إ أن أساسهانتيجة 
  .الدول

                                                           
(1) www.kadaking.yoo7.com/montada_f6/topic_t26.htm consulté le 17/02/2009 à (19h : 20mn). 
(2) René Sandretto, Le Commerce International, Armand Colin, 4eme édition, Paris, 1989-1995, P.81  
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تصدير إنتاج و تقوم الدول بالتخصص في :فكرة أساسها بسيط جداً أولين-هكشرأخذت نظرية 
تستورد و، الذي يتوفر بكثرة على إقليمها)رأسمالوال,العمل,الأرض(تخدم عامل إنتاجي السلع التي تس
التي تقل أو يندر وجودها بكثرة على ) رأسمالوال,العمل,الأرض(تخدم عوامل إنتاج السلع التي تس

  .)1(إقليمها
ختلاف الندرات النسبية إإلى أن قيام التجارة الخارجية يرجع إلى  أولين-هكذا يخلص هكشر

فالسلع التي تحتوي نسب  ,لعوامل الإنتاج في الدول الداخلة في المبادلات فتصبح عندها القاعدة عامة
بيرة من عوامل في حين تلك التي تحتوي على نسب ك ,كبيرة من عوامل الإنتاج المرتفعة الثمن تستورد

  .الإنتاج الرخيصة تصدر
قتصادي يعتمد على التحليل البياني لتفسير نظرية إنموذج  ستخدامإبقتصادي سامولسن قد قام الإو
  :بناء على الفرضيات الآتيةولين أ-هكشر
 .سلعتين فقط بإنتاجالدولة تقوم  أن ×

 .)K(المال  رأسو  )L(هما العمل  إنتاجيينيعتمد على عنصرين  الإنتاج أن ×

السلعة من خلال  إنتاجمن  الأقصىتحدد الحد شتراك مع المستوى التكنولوجي بالإ الإنتاجكمية  ×
يتم تمثيلها من السلعة و الإنتاجو الإنتاجتعبر عن العلاقة الفنية بين مدخلات ( الإنتاجدالة 

مختلفة من عوامل الإنتاج التي تعطي مستوى  بمنحنيات الناتج المتساوي الذي يمثل توليفات
  :نوضح ذلك من خلال المنحنى التاليو، )نتاجثابت من الإ

  أولين-تفسير نظرية هكشر: 1- 1شكل رقم 
 
  
  
  

  A 

  
                        

        
  L كمية العمل    

  48.ص مرجع سابق، ،حسام علي داود و آخرون :المصدر
  
  

                                                           
  71.ص, 1977, د ط، القاھرة, دار النھضة العربیة, العلاقات الإقتصادیة الدولیة, أحمد جامع )1( 

(K/L)2 

C1 

C2 

C3 B 

K المال رأس  

(K/L)1 
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  :يتحقق بطرق كثيرة منها C2مستوى الإنتاج 
 .  Bالعمل عند النقطة  إلىالمال  رأسستخدام نسبة قليلة من بإ .1

 . Aالعمل عند النقطة  إلىالمال  رأسستخدام نسبة كبيرة من بإ .2

كمية  إلىالمال  رأسن نسبة إجهة اليمين ف أسفل إلىاليسار  أعلىمن  الإنتاجكلما تحركت نقطة 
معنى  ،الإنتاجالمال المستخدمة في  رأسنخفاض كمية إبسبب زيادة كمية العمل و تنخفض (K/L)العمل
المرغوب  الإنتاجدون تخفيض مستوى  خرآمحل  إنتاجيعنصر  إحلالالمنتج لديه القدرة على  أنذلك 
  .)1(فيه

سوف تنتج  إنتاجيالدولة ذات الوفرة النسبية في عنصر  أن هوهذه النظرية والتنبؤ الرئيسي في 
تستورد السلعة التي يستخدم في تقوم بتصدير هذه السلعة وو ,السلعة التي تستخدم هذا العنصر المتوفر

الزراعية  الأراضيستراليا مثلا لديها وفرة نسبية في أف .)2(غير المتوفر نسبياً الإنتاجيالعنصر  إنتاجها
 أخرىالزراعية فيها منخفض مقارنة بدولة  الأرضمقارنة مع الطلب المحلي عليها مما يجعل سعر 

  ,الصوفية الأقمشةالتكنولوجيا اللازمة لصناعة المال و رأسمثل بريطانيا التي لديها وفرة كبيرة في 
لديها وفرة كبيرة في ن الصيفي حين نجد  ,سترالياأالمال فيها منخفض مقارنة ب رأسمما يجعل سعر 

  .بريطانياأستراليا ومما يجعل سعر العمل فيها منخفض مقارنة بعنصر العمل 
  :أولين-هكشر نظرية نتقاداتإ 2- 1

 :تتمثل أهم الإنتقادات الموجهة للنظرية في
 وأهملت الكمي الجانب أي الإنتاج لعناصر النسبية الوفرة أو الندرة على النظرية هتمامإ تركز ×

 .العناصر لهذه النوعي الجانب
 لأن واقعي غير الإفتراض هذا أن غير البلدان جميع في الإنتاج عوامل تجانس النظرية تفترض ×

 نسب تتساوى أن يمكن لا أنه كما البلدان، ختلافإب تختلف ومتنوعة متجانسة غير العوامل هذه
 الموجود والفني التقني للتفاوتً نظرا مختلفة بلدان في معين منتوج إنتاج عند العناصر هذه مزج
 .بينها
 يؤدي لا معين بلد في الإنتاج عناصر من لعنصر النسبية الوفرة أن مما سبق خلاصةال
 هي تليس بالسكان الكثيفة البلاد أن آخر بتعبير أو العنصر، هذا من كثيفة سلع إنتاج إلى بالضرورة
 .بالعمل الكثيفة السلع تصدر أن يمكن التي البلاد تلك بالضرورة
 المتحدة للولايات الخارجية التجارة لهيكل تحليله خلال من )Leontief(ليونتييف بين لقد
 ،خاطئ شيء الإنتاج عوامل قلة أو وفرة أساس على الخارجية التجارة قيام أن  1948سنة الأمريكية

أنها  إلا المال، رأس في نسبية بوفرة المتمتعة الدولة بمظهر الأمريكية المتحدة الولايات تظهر بحيث
                                                           

  46.ص, سابق حسام علي داود و آخرون، مرجع  )1(
  48.المرجع نفسھ،ص )2(
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العمل  كثيفة السلع تصدير إلى بأمريكا الميزة هذه وأدت العمل، في نسبية بوفرة تتمتع الواقع في
  .المال رأس كثيفة السلع ستيرادإو

نظرية  أثارته الذي للشك نظراً قتصاديينالإ بين كبير جدل قيام إلى النظرية هذه أدت ولقد
الأمريكي  العامل وكفاءة بمهارة إليه توصل الذي اللغز شرح ليونتييف حاول ولقد "أولين-هكشر

أن  في يتمثل عتراضاإ لقي بل عاماً قبولاً التحليل هذا يلق ولم المصانع، داخل المحكم الإداري والتنظيم
 يحتاجها إنتاج التي النسب أنو "وأولين هيكشر لنظرية خاطئ فتراضيإ أساس على قام قد التحليل هذا
  .للغاية ضيقة حدود في متغيرة أو البلدان جميع في ثابتة هي الإنتاج عوامل من سلعة أي

 صناعات في بعض العمل/المال رأس معدل بين تهقارنم مفادها أنلليونتييف  نتقاداتإ وجهت كما 
 حيث ،خطأ بديلة الواردات لسلع المنتجة الصناعات بعض في العمل/المال رأس معدل مع التصدير

 في ستيرادالتصدير والإ سلع من كل في العمل/المال رأس معدل بين يقارن أن المفروض من كان
  .)1(الأمريكية المتحدة الولايات خارج صناعتها مكان

    :)Samuelsonسامويلسن -  Stoplerستوبلر(ثر التعريفة الجمركية على عوامل الإنتاج  أنظرية  .2
  ة عوامل الإنتاج أهملت وجود قيود فرولة ندرة أو أالتي ناقشت مس أولين-إن نظرية هكشر

لسن إلى سد هذا النقص يساموو مما دفع كل من ستوبلر ,الخدماتوحواجز جمركية على حركة السلع و
 ,)2(المستهلك من جهة أخرىجمركية على سلوك المنتج من جهة وثر فرض قيود أمن خلال متابعة 

  :هي وبلوغ ذلك وضع جملة من الفرضيات جل أومن 
 .سلعتين فقطوجود دولتين و ×

 .رأس المالالعمل وهما , الإنتاجهناك عنصران فقط من عوامل  ×

  .)y(و) x( :هماأن الإنتاج ينحصر في سلعتين  ×
  تتميز بكثافة عنصر  )Y(السلعة  ابينم, العملستخدام إتتميز بأنها أكثر كثافة في  )X(أن السلعة  ×

 .رأس المال

 .)X(ستيرادها السلعة إالدولة ستقوم بفرض ضريبة جمركية عند  أن ×

        ,ن فرض الضريبة على سلعة ما يؤدي إلى رفع أسعارهاأتتلخص فكرة هذه النظرية بو
إلى رفع عوائد الإنتاج لهذه  مما يؤدي حتماً ,وبالتالي زيادة الطلب على عوامل الإنتاج المستخدمة فيها

عوائد الإنتاج المشتركة في إنتاج نفس وخفض  خاصة ذات الكثافة في إنتاجهادمة العوامل المستخ
  .السلعة

                                                           
43.سلمى سلطاني، مرجع سابق، ص ) 1) 

 2001سامیة بوطمین، إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، رسالة ماجستیر، معھد العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر،  )1(
78.ص,  
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في السوق المحلية وحصول  )X(سعر السلعة  رتفعإ نتيجة لفرض هذه الضريبة الجمركيةو
المنتجين على فائض مما يدفعهم إلى طلب عناصر إنتاج أكثر لمواجهة هذه الزيادة في الإنتاج مما يؤدي 

ذات الأجور  )X(إلى السلعة  )Y(منه يتحول العمال من صناعة السلعة و ,اع أسعار هذه العواملرتفإإلى 
ستخدام إذات كثافة  )X(ولما كانت السلعة  ،)Xعلى منتجات السلعة (المرتفعة بعد زيادة الطلب عليها 

يؤثر على سعر  بينما سيعرف عنصر رأس المال فائضاً, ن الطلب عليه سيكون كبيراًإف لعنصر العمل
  .)1(الفائدة

سامويلسن إلى أن فرض تعريفة جمركية على الواردات من السلع ذات -هكذا توصل ستوبلر
   )X(كثافة في عنصر العمل أدى إلى رفع الإنتاجية الحدية للعمل بصفة عامة في إنتاج كلتا السلعتين 

رتفاع إلا إذا تعادل ولن يتوقف هذا الإ ,رتفاع معدلات الأجور في كلتا الصناعتينإوهذا راجع إلى  )Y(و
  .)2(العائد الذي يتحصل عليه العامل من السلعتين

إلا  ,يجابية لأنها تساهم في رفع المعدلات الحقيقية للأجورإن الحماية الجمركية تعتبر إوعليه ف
على رأس المال المستخدم في إنتاج كلتا السلعتين فيتضرر المستهلكون لدفعهم لأسعار  أنها تؤثر سلباً

 .)3(ستيرادقل منها في حالة الإأمرتفعة لشراء سلع محلية كانوا يدفعون 

  : )Bosnerبوسنر( نظرية الفجوة التكنولوجية .3
مع ذلك و الإنتاجمتماثلة في وفرة عوامل  أحياناول متقاربة وهناك د أن 1961لاحظ بوسنر سنة 

بوسنر فسر ذلك  أن إلا ,سامولسن-أولين-فسره نتائج نظرية هكشرتالذي لا  الأمر ,ادل فيما بينهايوجد تب
ة تكنولوجية بين الشركة صاحبة ختراعات الجديدة فجوحيث تحدث الإ .ختراعات الجديدةبعامل الإ

  ,حتكار تصديرهاإالسلعة الجديدة تنفرد ب بإنتاجبقيام هذه الشركة و ,الأخرىالشركات الإختراع و
للشركة المخترعة ميزة نسبية  الأصليلشركة محلية يضيف للبلد  التقدم التكنولوجي أنمن البديهي و 

  .)4(المحدد للتجارة الدولية حسب بوسنر يكمن في الفجوة التكنولوجية بين البلدان رفالعنص ,جديدة
  :) .Vernon Rفارنون( نظرية دورة حياة المنتوج  .4

لنظرية الفجوة التكنولوجيا داد متإتعتبر ك )Cycle de produit(نظرية دورة حياة المنتوج  إن
  . توسيعها على المستوى الدولي آلياتختراعات والإ أسبابفهي تبحث في  ,)Bosner( رلبوسن

 ,الإنتاجتقنيات و الطلبوسلعة تعرف دورة حياة تصاحب التغيرات الهامة في التكنولوجيا  أي نإ
تكنولوجي متسلسل مما  إطارفي  مراحل متتابعة ةأربع أو ةفكل منتج يمر بثلاث ,وكذا هيكل الصناعة
  :المراحل التي يمر بها المنتوج هي كما يليعلى الصعيد الدولي و إنتاجهايستدعي تغيير مكان 

                                                           
106.،ص 1988, د ط، القاھرة, الدار المصریة اللبنانیة , ةسیاسات و تخطیط التجارة الخارجی, مصطفى محمد عز العرب ) 1)  
107. المرجع نفسھ، ص ) 2)  
 ( 3 79. ص, مرجع سابق, سامیة بوطمین )

  33.ص, 2000د ط، الجزائر، , دار ھومة, العلاقات الاقتصادیة الدولیة والتنمیة, جمال الدین لعویسات )4(
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  :مرحلة المنتوج الجديد: الأولىالمرحلة  ×
لتوضيح و ,منتج جديد إنتاجعندما تتوفر مجموعة من الشروط التي تمكن الدولة المتقدمة من  تبدأ

معتمدا على  الأمريكيةفي البداية في الولايات المتحدة  إنتاجه يبدأنظريته يفترض فرنر منتوج جديد 
تعتمد  إذوحاجات السوق تكون محددة بكيفية غير سليمة  صغيراً الإنتاجو في هذه المرحلة يكون  ,العمل

وفي هذه المرحلة لا توجد تجارة  ,ن سعر المنتوج يكون مرتفعالألى فئة السكان ذات الدخل المرتفع ع
  ).2- 1(توج كما هو مبين في الشكل رقملا يسوق هذا المنودولية 
  :مرحلة النمو :المرحلة الثانية ×

تخفيض تكاليف  إلىتستخدم تقنيات تؤدي و, في هذه المرحلة يصنع المنتوج على نطاق واسع
المنافسة بين الشركات في  تظهركما  ,من الزبائن أوسعشريحة  إلىيوجه وينخفض سعره و الإنتاج
الخارج فينتقل ميدان  إلى أسواقهابفتح  إنتاجهالمؤسسة الرائدة في  أولمواجهة ذلك تلج, المنتوج إنتاج

كس تنعمرحلة يظهر تزايد صادرات البلد المبتكر التي هذه الفي و الأخرىالبلدان الصناعية  إلى إنتاجها
 .)1(يد لميزان مدفوعاتهافي الفائض المتزا

  :مرحلة النضج:المرحلة الثالثة ×
نقلاب إتسود المنافسة الكاملة عندها يحدث و ,معروفة جداًعندها تصبح التكنولوجيا مستقرة و 

المقلدة له في صنع المنتوج هي  الأخرىالبلدان المتطورة و ,في المبادلات حيث يصبح المبتكر مستورداً
  .)2(هذا نتيجة لتخلي الشركة على المنتوج لصالح منتجات جديدة أخرىو المصدرة

                                                           
68.ص, مرجع سابق, سامیة بوطمین ) 1 ) 
68.المرجع نفسھ، ص ) 2)  

  دورة حياة المنتوجرصيد الميزان التجاري و :)2-1(شكل رقم 
  المتحدة الأمريكية  الدول النامية         الدول الصناعية الكبرى      الولايات 
  

  
  الزمن

  
                                                                   

   الاختراع      النضج                                          

  
  

  68.ص مرجع سابق، ،سامية بوطمين :المصدر

فائض المیزان 
 التجاري   

X>M 

0 

X<M 
 عجز المیزان التجاري
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ستناداً إورغم النتائج التي توصلت إليها هذه المساهمات الجادة في تفسير واقع التبادل الدولي 
 لهذه النظرية جعلتها محلات غير الواقعية يضإلا أن الفر مقولات نظرية وفرة عوامل الإنتاجعلى 

ات أكثر يضعتماداً على فرإرة للتبادل الدولي وداعياً للبحث عن تفسيرات مغاي دائم من جهة،نتقاد إ
  .واقعية

  المبحث الثاني
  التجارية الحماية التعريفة الجمركية أداة سياسة

 أجهزة الدولة، جانب من رسمية ولوائح لتشريعات مرحلة لك في تتعرض الخارجية التجارة إن
 هذه التشريعات ومجموعة المختلفة، العقبات من تحريره أو بأخرى، أو بدرجة تقييده على تعتمد التي

 تنمية هو السياسة التجارية إليه ترمي الذي الرئيسي والهدف التجارية، السياسة تسمى الرسمية واللوائح
 المدفوعات في ميزان التوازن وتحقيق الصرف سعر وتثبيت الكاملة، العمالة وتحقيق الوطني قتصادالإ
  .ذلك إلى وما

للدولة على حساب باقي تحقيق المصلحة الوطنية  الأولتستهدف السياسة التجارية في المقام و
تحقيق المصالح المتبادلة  إلىوهي بذلك تتعارض مع منطق حرية التجارة الذي يسعى  دول العالم،

  .)1(لكافة دول العالم
سياسة  :نوعين رئيسيين إلىعلى تقسيم السياسات التجارية  قتصاديونلدى الإلقد جرت عادة و

 .الحماية وسياسة حرية التجارة
  مبرراتهاحمائية والسياسة ال :الأوللمطلب ا

  :ومبرراتها على النّحو الآتي عرض لمفهوم السياسة الحمائيةسوف نتو
  :حمائيةمفهوم السياسة ال .1

 خرآب أوبطريق  فيها الدولة سلطتها العامة للتأثير سياسة الحماية تعني الحالة التي تستخدم إن
على هذه  أوعلى الطريقة التي تسوى بها المبادلات  أوتجاه المبادلات الدولية وعلى حجمها إعلى 

 العشرين القرن من الأول النصف مكان خلال كل في نظام الحماية نتشرإ فقد .)2(العناصر مجتمعة
 بذلت الثانية الحرب العالمية وبعد الثلاثينات، في جرى الذي الكبير قتصاديالإ نهيارالإ خلال ولاسيما
 الولايات من ذلك بتشجيع وكان الدولية، التجارة عقبات من للحد مشتركة جهوداً صناعيا المتقدمة الدول

  ."GATT" ـب والتجارة المعروفة الجمركية التعريفات حول العام تفاقالإ إطار في الأمريكية المتحدة
  
  
 

                                                           
207.محمد سید عابد، مرجع سابق، ص ) 1  )   
194.عادل أحمد حشیش، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، د ط، الإسكندریة، دس، ص ) 2)  
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 :مبررات السياسة الحمائية .2

  :يةالآت الحجج إلى سياستهم عن للدفاع الحمائي المذهب أنصار ويستند
  :حماية الصناعات الوطنية الناشئة  )أ 

على الرغم من أنها قامت في الدول في الدول النامية تعتبر هذه الحجة من أكثر الحجج رواجاً
سنة ) Alexander Hamilton(دعاتها الأمريكي ألكسندر هاملتونحيث كان أشهر  الصناعية المتقدمة،

شعرا بالأسى والحزن إزاء التقدم البطيء  حيث  ،1941سنة  List)(الألماني فريدريك ليستو 1791
لهذا كانت المنافسة البريطانية أو تحملها ووعدم قدرتها على مواجهة  ،بدولتهما للصناعات الناشئة

مين أتإقتصادي أفضل لهذه الصناعات ودعوتهما إلى حماية الصناعات الناشئة لتحقيق مستقبل 
 .)1(صمودها في وجه المنافسة الأجنبية

ت الناشئة فقط بالقطاع قتصادية لحماية الصناعاتدخل الدولة في الحياة الإ " ليست" قد شجع ف
  ،)2(1841سنة  Protectionnisme éducateurعليه بالحماية المربية  أطلقهذا ما الصناعي و

جتياز عدة مراحل قبل إعلى كل دولة  لأنه ,مؤقتة أوهذه الحماية تكون لفترة زمنية محددة  أنو
 إلىن الحماية التجارية هي الوحيدة التي تمكنها من الوصول لأ ,وضعية الدول المتقدمة إلىالوصول 
 :)3(و يمكننا حصر هذه المراحل كما يلي ,حتما الأخيرةالمرحلة 

الزراعة  أخيراًو ,الصناعةثم مرحلة الزراعة و ,ثم مرحلة الزراعة ,ثم مرحلة الرعي ,المرحلة الهمجية
  .التجارةوالصناعة و
صحيح أن فرض ضرائب قصد الحماية ستزيد من أثمان المنتجات " :)List(ليست  يقول

 ،لكن  بتقدم الزمن و قدرة الأمة على بناء قوة صناعية كاملة النمو خاصة بها المصنوعة في أول الأمر
  .)4( "الخارجستيرادها من إن هذه المنتجات ستنتج في الداخل بأرخص من ثمن إف

تقتصر على الصناعة فقط لا غير  يجب أن "ليست"نستنتج أن الحماية التجارية لدى  من ذلك
مقتصرة على الضرائب الجمركية التي تعوض جب أن تكون هذه الحماية معتدلة ومن جهة أخرى يو
ففي هذا  ,الناشئةالأجنبية القوية عن أثمان منتجات الصناعة الوطنية  نخفاض أثمان المنتجات الصناعيةإ

ها عندو ,تمويل السوق المحلي في المقام الثانيو ,ة الناشئة النمو في المقام الأولالجو تستطيع الصناع
الغاية من  لأنالأسواق الخارجية يجب رفع الحماية التجارية عليها  تقوى على المنافسة الأجنبية وغزو

  .فرضها قد وصلت إلى نهايتها
  :عليها الدعوة إلى حماية الصناعات الناشئة هي أما الأسباب التي قامت 

                                                           
129.حسام علي داود وآخرون، مرجع سابق، ص ) 1)  
102.ص, مرجع سابق, أحمد جامع ) 2) 

108- 102 .ص, المرجع نفسھ) 3) 
103.ص, المرجع نفسھ ) 4) 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 المنطلق النظري لسياسة التعريفة الجمركية: الفصل الأول
  

14 
 

آت خاصة في القطاع الصناعي لا تستطيع أن تنافس المنشت المحلية الناشئة وآإن المنش ×
ه تكاليف عالية لا تواجهها المنشآت ت حديثة العهد تواجلأن المنشآ ،الأجنبية الأكثر كفاءة

لناشئة يمكنها الإستفادة من الوفرات ماية الصناعات ان حولهذا فإ ،القائمة منذ وقت طويل
جية مثل إيجاد قوى عاملة مدربة وتحسين حالة الطرق ووسائل النقل قتصادية الخارالإ
 .تحسين نوعية الإنتاج مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاجو المواصلات،و

ت ضروري لتمكينها من تجاوز فترة طفولتها آقتصاديون أن حماية هذه المنشيعتقد الإ ×
 .ستغناء عن هذه الحمايةنه يمكن الإإالحساسة و بعد أن تصل إلى مرحلة النضوج ف

ن فإ) في الأجل الطويل( مرور الزمن فمع عالميا، إن الحماية للصناعات الناشئة يأخذ بعداً ×
إلى مكن من إيجاد ميزة نسبية جديدة ون الحماية توذلك لأ الرفاه الاقتصادي العالمي يتحسن،

 .)1(قتصادية، و بالتالي تؤدي إلى زيادة الإنتاج العالميكفاءة للموارد الإتخصيص أكثر 

سياسة الحماية التجارية للصناعات الناشئة إلا أنها تعاني من بالرغم من المزايا التي تقدمها و
  :التي تتمثل في بيق العملي وصعوبات في التط

صعوبة تحديد أي من الصناعات الناشئة يتوقع أن تتمتع بميزة نسبية لتحقيق الحجم الكبير  ×
 .بالتالي يصعب تحديد حاجتها للحماية الآنوفي الإنتاج، 

جود معيار سات الحماية التجارية بسبب عدم وصعوبة تحديد الوقت المناسب لإلغاء سيا ×
حمايتها إلى مرحلة  تت التي تمالمنشآمن خلاله تحديد مرحلة وصول  نموضوعي، يمك

 .)2(القدرة على المنافسة الدوليةالنضوج و

دقة نه يفتقر إلى الآلية المناسبة وأإلا  قتصاديإت الناشئة مطلب آبالرغم من أن حماية المنش ×
  .قتصادإيجابية على الإالإجراءات يجعل أثار الحماية أكثر 
الصناعات الناشئة الأجنبية تشبه إلى حد بعيد حالة تقديم و يجدر الإشارة إلى أن فكرة حماية 

لإعانة تظهر أثارها بشكل الإعانة المادية من الدولة إلى الصناعات مع الفارق البسيط المتمثل في أن ا
  .)3(ستخدام الضرائب الجمركيةإمن  أكثر وضوحاًمباشر و

  :جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر  )ب 
رفع ؤدي الحماية الجمركية للصناعات الوطنية التي تعتمد على رأس المال الأجنبي إلى ت

 بالتالي إغراءو ستثمار،فيرتفع معدل الربح المنتظر من الإ، ار منتجات هذه الصناعة في الداخلأسع
طني مركية إلى زيادة الدخل الوهكذا تؤدي الحماية الجو ستجابة،المزيد من رأس المال الأجنبي للإ

                                                           
130.أحمد جامع، مرجع سابق، ص ) 1) 

61.سامیة بوطمین، مرجع سابق، ص ) 2) 
131.حسام علي داود، مرجع سابق، ص ) 3) 
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س الأموال وؤإجتذبت رسيما إذا كانت الموارد التي تستغلها هذه الصناعات الجديدة المحمية التي لا
  .العاطلة

جراء قتصاد الوطني من لإستثمارات الأجنبية قد يضر باآخر لسياسة جذب الإلكن هناك جانب 
ج في شكل فوائد ستثمارات إلى الخارتسرب جانب هام من الفائض الإقتصادي المتولد عن تلك الإ

  .)1(للقروض أو جزء من الأرباح
جنبية متوقفا على تلك السياسة جذب رؤوس الأموال الأليبقى التقييم النهائي لسياسة الحماية و

توجيهها من طرف تلك الدول المتلقية لرأس المال إضافة إلى منع المغالاة في تسرب الأرباح إلى و
أن يساعد رأس المال الأجنبي على النهوض بمستوى الدخل الخارج إذ في ظل تلك الضوابط قد يمكن 

  .)2(إنعاش تلك الموجودة فعلانمية بعض فروع الإنتاج الجديدة والوطني مع ت
  :ستفادة من العمالة الرخيصةمعالجة البطالة والإ  )ج 

ى يرى أنصار الحماية ضرورتها لزيادة الطلب المحلي على المنتجات الوطنية مما يساعد عل
جديدة من  بالمثل تخلق الحماية أنواعاً ،ستثمار المربح في الداخلالبطالة وزيادة فرص الإدرء خطر 

دولة يؤدي كتفاء الذاتي داخل الكما أن التوسع في سياسة الإ ت التي تستخدم المزيد من العمالة،الصناعا
  .التشغيل بهاإلى زيادة فرص العمل و

لا يتحقق إذا طبقت الدول الأخرى مبدأ المعاملة إلا أن فرض الحماية بغرض زيادة العمالة قد 
ن الحماية التي على المنتجات الوطنية في الخارج، وعموما فإ والذي يؤدي إلى نقص الطلب بالمثل،

تفرضها الدولة بإقامة العوائق أمام المنافسة الأجنبية تجعل الصناعات المحلية في مركز ممتاز تستطيع 
دي إلى الإقلال من حدة توظيف عدد متزايد من العمال مما يؤالإنتاجية وأقصى كفايتها  إلىمعه النمو 
  .)3(رفع كفاية العمل الوطنيالبطالة و
 :تحسين معدل التبادل  ) د

ن الطرف الأجنبي الرسوم الجمركية على وارداتها وذلك لأ يمكن للدولة أن تستفيد من فرض
لأنه سيضطر إلى  ،مثل هذه الضريبة في النهاية عبء المصدر لهذه الواردات هو الذي سيقع عليه

حصل الدولة على وارداتها بأثمان أقل من ذي قبل مما بهذا تو تخفيض أثمان صادراته إلى الدولة،
ن الدولة التي ستفرض الضريبة وتفترض هذه الحجة أ معدل تبادلها التجاري الخارجي،يعني تحسين 

ثر أ لما كان منو ،الجزء الأكبر من هذه السلعةشتري الجمركية على السلعة التي تستوردها إنما ت

                                                           
294. العلاقات الاقتصادیة الدولیة، مرجع سابق، ص, زینب حسین عوض االله ) 1) 
295.، صالمرجع نفسھ ) 2) 

198. السابق، صمرجع شیش، عادل أحمد ح ) 3)  
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منتجها سيضطر إلى تخفيض ثمنها ومن ثم  ننقص الكمية المشتراة من السلعة فإفرض هذه الضريبة 
  .)1(على عاتق المنتج الأجنبييقع عبء الضريبة الجمركية جزئيا على الأقل 

 :نة الدولةالحصول على إيراد لخزي  ) ه

الدولة  تمويل جزء من نشاط من مكنيضريبة جمركية على الواردات ل الدولة فرض إن
 إلىمثل هذه الضريبة ستؤدي  أن على أساس وذلك بواسطة الدول الأجنبية المصدرة لهذه الواردات،

  .هذه الضريبة ءبذلك لا يشعر المستهلك بحدة عبو هاض أسعار بيع صادراتيخفت على إجبارها
ضطرار إحجة تحسين شروط التبادل الدولي من ترمي إليه  الحجة على نفس ما تتركز هذه

حتمال والإ الأحوالفي كل  إلا أن ذلك ليس صحيحاً ،الدولة المصدرة إلى تخفيض أسعار صادراتها
رتفاع ثمن السلعة المستوردة بعد فرض الضريبة الجمركية بالنسبة للمستهلكين في الداخل، إالأقرب هو 

ة ستخدامات التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبيقتصادية من الإموارد الإا يؤدي إلى تحويل بعض المم
قل، كما أن هذه الضريبة  أستخدامات التي تتمتع فيها بميزة نسبية مقارنة مع الدول الأخرى إلى الإ

  . مساوئ الضريبةفس مزايا وتتمتع بنية بمثابة ضريبة على الاستهلاك والجمرك
دات من مختلف الضرائب المباشرة أمام الدولة للحصول على إيرافي الواقع المجال مفتوح 

إلى فرض ضرائب جمركية من  ، دون الحاجةمباشرة التي تفرضها في داخل دون الخارجالغير و
  .)2(إنتاجها إلى وجوه إنتاج أخرى هرد الإنتاجية التي تملكها من وجوشأنها تحويل الموا
  .حمائيةأدوات السياسة ال:المطلب الثاني
 تبعاًوالتي هي جزء من السياسة الإقتصادية بصفة عامة  ,السياسة التجارية للدولة أدواتتتعدد 

تلك و ,ةالوسائل التنظيمين التمييز بين الوسائل السعرية والوسائل الكمية وفيمك ,للنظام الإقتصادي السائد
  .)3(قتصاديات السوقإالوسائل تميز في الواقع الدول التي تأخذ بنظام 

  :الوسائل السعرية .1
 أثمانفي  التأثيرالوسائل والتي تؤثر في تيار التبادل الدولي عن طريق  كن التمييز بين هذهيم

  .تخفيض سعر الصرف ,الإغراق ,الإعاناتالواردات والصادرات بين كل من الرسوم الجمركية 
  :الرسوم الجمركيةالحقوق و 1-1

 دخولاًضريبة تفرضها الدولة على السلعة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية  هيو
  .نتطرق لها بشكل أكثر تفصيلا في المطلب الثالث فوسو, )صادرات( أو خروجاً) واردات(

  
  

                                                           
205. ، صعادل أحمد حشیش، سابق ) 1) 

207- 206.، صالمرجع نفسھ ) 2)  
297.ص, العلاقات الاقتصادیة الدولیة، مرجع سابق, زینب حسین عوض االله ) 3)  
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  :)إعانات التصدير(الإعانات   1-2
الغرض منها تدعيم و, الصادراتتشجيع  إلى تهدفوسائل السياسات التجارية التي  تعتبر من

زيادة نصيبهم منها وذلك بتمكينهم من خفض الدولية و الأسواققدرة المنتجين الوطنين على التنافس في 
 .أساسهاالتي يبيعون على  الأثمان

تنمية الصادرات لمواجهة للمصدرين المحليين بهدف تشجيع و عينيةوتقدم الدولة مزايا نقدية ل إن
قد تكون مباشرة حيث تتمثل في دفع مبلغ معين من  الإعانةو ،)1(العالمية بالأسواق الأجنبيةالمنافسة 

أو غير مباشرة وتتمثل في منح المشروع بعض  ,يحدد إما على أساس قيمي أو على أساس نوعي النقود
  .)2(متيازات لتدعيم مركزه الماليالإ

 ):mpingThe Du(الإغراق  1-3

بين الأثمان السائدة في حتكارية للتمييز المشروعات الإي تتبعها الدولة أو حد الوسائل التأهو 
للسلعة مضافا إليه  حيث تكون هذه الأخيرة منخفضة عن الثمن الداخلي ,تلك السائدة في الخارجالداخل و

 ,نتقال السلعة من السوق الوطنية إلى الأسواق الأجنبيةنفقات النقل وغيرها من النفقات المرتبطة بإ
 ,ستثنائية طارئةإالذي يفسر بظروف الإغراق العارض و :أنواع من الإغراق ةثلاث يمكن التمييز بينو

والإغراق الدائم  ,جلهأالذي ينتهي بتحقق الغرض المنشأ من والإغراق قصير الأجل أو المؤقت و
  .)3(حتكار في السوق الوطنيةإالمرتبط بسياسة دائمة تستند إلى وجود 

  :تخفيض سعر الصرف 1-4
في قيمة الوحدة النقدية الوطنية  نخفاض تقوم به الدولة عمداًإيقصد بتخفيض سعر الصرف كل 

 أوالذهب  إلىفعليا في نسبة الوحدة  أوقانونيا  ذلك مظهراًإتخذ سواء  الأجنبيةمقومة بالوحدات النقدية 
  .)4(لم يتخذ

المحلية مقومة بالعملات  الأثمانفتخفيض سعر الصرف بهذا المعنى يترتب عليه تخفيض 
لتخفيض سعر  ةقتصاديالإ الآثاربرز أمن و, لخارجية مقومة بالعملة الوطنيةا الأثمانيرفع و الأجنبية

من إنخفاض ثمن الصادرات المحلية الواردات بما يترتب عليه رف ما يتعلق بقيمة كل الصادرات والص
يتوقف في النهاية على درجة مرونة الطلب إن كان هذا الأثر و ,رتفاع قيمة الواردات الأجنبيةوإ

  .لتغيرات الأثمان الناشئة عن هذا التخفيض

                                                           
173.ص, مرجع سابق, مصطفى محمد عز العرب ) 1)  

302.ص, العلاقات الإقتصادیة الدولیة، مرجع سابق, زینب حسین عوض االله  2  

117.ص, مرجع سابق,سامیة بوطمین  3  

303.المرجع نفسھ، ص, زینب حسین عوض االله  4  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 المنطلق النظري لسياسة التعريفة الجمركية: الفصل الأول
  

18 
 

المديونية  زيادة عبئ إلىما يؤدي التخفيض  فعادةً ,حقيقيا قد يمثل خطراً الإجراءهذا  إن
لا سيما  ,عن رفع نفقات المعيشة في العملة الوطنية فضلاً الأفرادضعف ثقة  إلىكذلك تؤدي  ,الدولية

  .)1(كانت الدولة تعتمد على الواردات من السلع الضرورية إذا
  :الوسائل الكمية .2

  .ستيرادستخدمة في هذا المجال نظام الحصص ونظام تراخيص الإمن أهم الوسائل الم
  :نظام الحصص 2-1

خلال فترة زمنية على التصدير  نادراًستيراد وام الحصص فرض قيود على الإيقصد بنظ
قد تكون و ,تصديرها أوستيرادها للكميات والقيم المسموح بإ الأقصىبحيث تضع الدولة الحد  ,محددة

 أوائلنتشر نظام الحصص عقب الكساد في إوقد  ,عيوبهلكل منها مزياه وقيمية و أوالحصص كمية 
  .الأولىبه خلال الحرب العالمية  الأخذالثلاثينيات وكان قد تم 

كيفية توزيع هذه الحصص بين الدول المختلفة ثم  أهمهاويثير توزيع الحصص عدة مشاكل 
كمي  إداريما يتضمنه من تدخل بهذا النظام  الأخذيعيب و ,توزيعها بين المستوردين الوطنيينكيفية 

بسبب تلك و ,قتصادية مع ما قد ينجم عنه من مساوئ الجمود والتحكم البيروقراطيفي العلاقات الإ
عتماد الحد  من الإ إلىالعالمية الثانية  رير التجارة الدولية بعد الحربتجهت جهود تحإ وغيرها المآخذ

في بعض الظروف الإستثنائية مثل الحروب  إليهلتجاء أنه لا مفر من الإعلى هذا النظام على 
  .)2(قتصادية الشديدةالإ الأزماتو

  :ستيرادتراخيص الإ 2-2
, ستيرادظام تراخيص الإبنعادة ما يكون تطبيق نظام الحصص مقترنا ومكملا بما يعرف 

بعد الحصول على ترخيص سابق من  إلاستيراد بعض السلع تلخص هذا النظام في عدم السماح بإيو
قد يكون الغرض من هذا النظام تحديد حصة من سلعة معينة دون و ,المختصة بذلك الإداريةالجهة 
بعض الدول فيرفض الترخيص المحلي من واردات  الإنتاجلحماية  أيضاقد يستعمل و ,عنها الإعلان

الحصة  وقد تمنح السلطات هذه التراخيص في حدود ,خاصا بالمنتجات غير المرغوب فيهامتى كان 
بيع  إلىقد تعمد الدولة و ,معينة لأسسستيراد وفقا قد تصدر تراخيص الإ أو ,لا شرطالمقررة بلا قيد و

  .)3(الناتجة عن الاستيراد الأرباحالدولة في  شتراكإهذه التراخيص بالمزاد مما يتيح 
  :ةالوسائل التنظيمي .3
ات دنميز بين المعاه أنيمكن و ,تتعلق بتنظيم الهيكل الذي تتحقق في داخله المبادلات الدولية 

  .إجراءات الحماية التجاريةقتصادية وإتفاقات الدفع والتكتلات الإ ,تفاقات التجاريةوالإ
                                                           

305.ص, زینب حسین عوض االله، العلاقات الإقتصادیة الدولیة، مرجع سابق  1  

307- 306. المرجع نفسھ، ص  2  

307.ص, المرجع نفسھ   3  
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  :تفاقات التجاريةالمعاهدات والإ 3-1
تفاق تعقده الدولة مع غيرها من الدول من خلال أجهزتها الدبلوماسية عادة إلتجارية المعاهدة ا

بجانب ، بغرض تنظيم العلاقات التجارية فيما بينها تنظيما عاما يشمل وزارات الخارجيةعن طريق 
اة المساو مبدأعادة ما تنص على ، وإداري أوذات طابع سياسي  أمورقتصادية المسائل التجارية والإ

 الأولىالدولة  مبدأما تتضمنه من مبادئ  أهم أنعلى  المعاملة بالمثل مبدأتتضمن  أحياناو, في المعاملة
  .)1(بالرعاية

عن بين بلدين  تفضيلية تتعلق بالتبادل التجاري أمورتفاق التجاري وهو تعاقد يتناول و يتميز الإ
  .واحدة المعاهدات التجارية بقصر مدته حيث يغطي عادة سنة

  :تفاقات الدفعإ 3-2
 رتباطاتب تسوية الحسابات المترتبة عن الإتفاقيات تبرم بين الدول بغية توضيح أساليإهي 
 تفرض أنظمةتحويل عملتها إلى عملات أجنبية وتبرم عادة بين الدول التي تقيد  ،الماليةالتجارية و

تفاق هو أن تتم حركة المدفوعات بين الدولتين المتعاقدتين وجوهر هذا الإ ،)2(الرقابة على الصرف
تفاق الدفع العملة التي إويحدد  متحصلات كل منهما مع الأخرى،بالقيد في حساب مقاصة لمدفوعات و

  .)3(ر الصرف الذي تجري التسوية وفقا لهسعو تتم على أساسها العمليات،
  :قتصاديةالتكتلات الإ 3-3

كمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد محدود للقيود في العلاقات الدولية وجة هي تظهر نتيو
الإندماج  قتصادي،تحاد الإالإ تحاد الجمركي،الإ منطقة التجارة الحرة، :أشكالتتخذ عدة و من الدول،

  .قتصاديالإ
  :الإداريةالحماية  3-4

بتطبيقها بغرض إعاقة حركة رية ستثنائية تقوم السلطات الإداوهي من قبيل الإجراءات الإ
ومن بين هذه الإجراءات فرض أجور ونفقات تحكيمية مرتفعة على  حماية السوق الوطنية،الإستيراد و

التشديد في تطبيق اللوائح الصحية والمغالاة في  تخزين البضائع المستوردة في المنطقة الجمركية،نقل و
شد وطأة على أقد تكون تلك الإجراءات و ،فرض رسوم على عملية التفتيشتقدير قيمة الواردات و

  .)4(المبادلات الخارجية من التدابير الحمائية الصريحة
  
  

                                                           
308.ص, زینب حسین عوض االله، العلاقات الإقتصادیة الدولیة، مرجع سابق  1  

129.سامیة بوطمین، مرجع سابق، ص  2  

309.زینب حسین عوض االله،المرجع نفسھ، ص  3  
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  .أهدافهاأنواعها و الجمركية حقوقال: لثالمطلب الثا
سعرية  أداةالجمركية وهي  حقوقالسياسة التجارية ال التي تستخدم في تنفيذ الأدوات أهم من

 الواردات التي يسمح  بها، أوالتي تؤثر على كمية الصادرات و الواردات، أوتفرض على الصادرات 
 .المستوردينالتي تقدم مباشرة للمصدرين و الإعاناتو

  :الجمركية حقوقال مفهوم .1
ضريبة تفرض على السلع التي تعبر الحدود سواء كانت  أنهاالجمركية على  حقوقتعرف ال

 الخارجية،الداخلية و الأسعارسعرية تستعمل لتقليص هامش الفرق بين  أداةفهي  واردات، أوصادرات 
النسبية لكل من  الأهميةوتتباين  ،الأجنبيةبالتالي منح المنتجين المحلين القدرة على مواجهة المنافسة و
فالدول النامية تعتمد  ،أخرى إلىالرسوم الجمركية على الصادرات من دولة رسوم على الواردات وال

على حصيلة الرسوم  يعتمد الآخرالبعض الواردات كمصدر من مصادر الدخل وصيلة على ح
التي تعتمد على صادرات مثل غانا كمصدر هام للدخل  الأوليةالجمركية على الصادرات من المواد 

  .)1(البرازيل التي تعتمد على صادرات البنالكاكاو و
الجمركية على الصادرات كما هو كذلك هناك بعض الدول التي تحرم قانونيا فرض الرسوم 

إلى فرض الرسوم  أن الدول المتقدمة تلجمن ناحية أخرى فإ الحال في الولايات المتحدة الأمريكية،
د إنتاجها بكثافة على عنصر الجمركية على وارداتها من الدول النامية خاصة على تلك السلع التي يعتم

ن الذين يعملون في إنتاج بدائل الواردات من تلك الغرض من ذلك هو حماية العمال الوطنييو ،العمل
  .السلع

  :الحقوق الجمركية أهداف .2
  .قتصاديإ خروالآحدهما جبائي أ ،تحقيق هدفين إلىتهدف الحقوق الجمركية 

  :الهدف الجبائي 2-1     
 إيراداتمن الناحية التاريخية لفرض الرسوم الجمركية هو الحصول على  الأهداف أقدممن  إن

إذا ما تم فرضها  خالصاً تعتبر إيراداًو وقد يصدق هذا على الكثير من الدول حتى وقتنا هذا، للدولة،
الدولة إلى فرض رسوم على الصادرات  وفي بعض الأحيان تلجأ ،على منتج لا يتم إنتاجه محلياً
  .)2(بغرض تحقيق إيرادات للدولة

  :قتصاديالهدف الإ 2-2   
 التأثير أوحماية صناعة معينة  إلىحمائي عندما يهدف  هدف أحيانا الهدفهذا  علىيطلق و

، كما تعتبر الحقوق )3(على توزيعهما الجغرافي أوعلى سعرهما  أوالوارد  أوعلى حجم الصادر 
                                                           

  1 208.، ص2001محمد سید عابد، التجارة الدولیة، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، د ط، الإسكندریة، 

300. زینب حسین عوض االله، العلاقات الإقتصادیة الدولیة، مرجع سابق، ص  2  

24.الفكر العربي، د ط، القاھرة، دس،صخلاف عبد الجابرخلاف، القیود الجمركیة وتطور التجارة الخارجیة للدول الآخذة في طریق النمو، دار   3  
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ن فرض حقوق إوفيما يتعلق بميزان المدفوعات ف توزيع الدخل القومي، لإعادة أداة أيضاالجمركية 
 .)1(هي عليه عن طريق تخفيض الواردات مع بقاء الصادرات على ما تحسينه إلىجمركية يؤدي 

 :العناصر التأسيسية للحقوق الجمركية .3

  :الجمركية يعتمد على الأسس الآتيةحساب الحقوق و الرسوم  إن
خاص جدول  أوهو قائمة  هو التسمية المخصصة لها في التعريفة الجمركية :النوع التعريفي ×

بدقة البضائع ويصنفها ضمن مجموعة من المنتجات وتقابلها نسب الحقوق والرسوم  يصف
 .تسمى بالمدونة التعريفيةالمطبقة عليها و

ستخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أالبلد الذي  يعتبر منشأ بضاعة ما :منشأ البضاعة ×
 البضاعة بصفة مباشرةيعتبر بلد المصدر البلد الذي ترسل منه و أو جنيت أو صنعت فيه،

في تطبيق الإمتيازات في إطار  كما تظهر أهمية المنشأ أيضاً ،)2(الجمركي الإقليم إلى
 .تفاقات الثنائية التجارية أو الإقليميةالإ

إحتساب جل أمن  ضرورياً يعتبر تحديد قيمة المنتجات المستوردة أمراً: القيمة الجمركية ×
 .عليهاالرسوم الجمركية المفروضة الحقوق و

  :الجمركية أنواع الحقوق .4
 أنواععدة  إلىالجمركية  حقوقحيث يجري تقسيم ال حقوق الجمركيةمتعددة من ال أنواعهناك 

  :حسب عدة معايير كما يلي
 : من حيث كيفية تحديد الرسم الجمركي 4-1

   ) Droit Spécifique: (النوعية قوقحال  ) أ
على سبيل المثال يمكن فرض و تفرض في شكل مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة،

فرض  أو ،بصرف النظر عن ثمن الطن دولار ضريبة نوعية على كل طن من اللحوم المستوردة100
كلفة كانت  فإذا ،لخارج بصرف النظر عن ثمن الدراجةنوعية على كل دراجة مستوردة من ا ضريبة

ن دولار فإ 300 رنساكلفة الدراجة المستوردة من فدولار و 50 وردة من الصينالدراجة المست
أحد قام  فإذا ،ى كل دراجة بصرف النظر عن قيمتهادولار عل 20الضريبة النوعية تفرض بنفس المبلغ

نه سوف دراجة من فرنسا فإ 50من الصين و 50دراجة منها  100اد ستيرالمستوردين للدرجات بإ
  .)3()دولار 20في دراجة  100(دولار كرسوم جمركية نوعية  2000يسدد مبلغ 

                                                           
301.، صالعلاقات الإقتصادیة الدولیة، مرجع سابقزینب حسین عوض االله،   1  

22/08/1998المؤرخ في  98-10المعدل و المتمم بموجب القانون  1979یولیو  21المؤرخ في  79 -07من قانون الجمارك الجزائري رقم  15-14دة الما)  2)  

209. مرجع سابق، ص محمد سید عابد،  3  
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نه يعاب عليها تناقص قدرتها على أ إلاعلى الرغم من سهولة تطبيق الرسوم الجمركية النوعية 
ل العالم منذ غلب دوأتجاه إحماية المنتجين المحليين مع تزايد قيمة السلع المستوردة، وهو ما يفسر 

  .)1(ة الصناعة الوطنيةياعتماد على الرسوم النوعية في حمنهاية السبعينيات وبداية الثمانينات لتقليل الإ
       ) dvalorem ADroit(:الحقوق الجمركية القيمية  ) ب

قامت  إذاعلى سبيل المثال ، )2( تحدد كنسبة مئوية من قيمة السلعة المستوردة أو المصدرة
يدفعها  أنن الرسوم التي يجب رسوم جمركية قيمية فإ % 10الدولة في المثال السابق بفرض 
التي يتم حسابها بحاصل ضرب قيمة الواردات من و دولار، 1750المستورد في هذه الحالة تساوي 

  .)3(%10الدراجات في 
   17500=  )300×50 (+ )50×50(=قيمة الواردات
  دولار 1750) =  100÷10 (× 17500= حصيلة الرسوم

نخفاض قدرتها على حماية المنتجين المحليين مع إالرسوم الجمركية القيمية لا تعاني من  إن
)4(زيادة حصيلة الرسوم القيمية إلىزيادة قيمة السلع المستوردة تؤدي  نأتزايد قيمة الواردات حيث 

.   
  Droit Combines:الحقوق الجمركية المركبة  ) ج

على سبيل المثال ف ،)5(رسم قيمي  إليهيضاف  نوعياً رسماً المركبة تتضمن الرسوم الجمركية
 بالإضافة) المثال السابق(دولار على كل دراجة  20فرضت الحكومة رسوم جمركية نوعية قدرها  إذا
ن حصيلة الرسوم الجمركية المركبة في هذه الحالة على قيمة الواردات من الدرجات فإ %10 إلى

 .)6()قيمية 1750رسوم نوعية، 2000(دولار  3750تساوي 

 :لرسوم الجمركيةمن حيث الهدف من ا 4-2

والرسوم الحمائية  ،نميز بين الرسوم المالية والتي تفرض بقصد تحقيق إيراد لخزينة الدولة
ضم كل من الحقوق المضادة التي تو ،)7(التي تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية و

  .الحقوق التعويضيةللإغراق و
  
  
 

                                                           
211. ، صمحمد سید عابد، مرجع سابق   1  

297.زینب حسین عوض االله، العلاقات الإقتصادیة الدولیة، مرجع سابق، ص  2  

209. محمد سید عابد، المرجع نفسھ، ص  3  

211.صالمرجع نفسھ،   4  

297.، صجع نفسھالمرزینب حسین عوض االله، العلاقات الإقتصادیة الدولیة،   5  

201.، صنفسھ المرجع محمد سید عابد ،  6  

297.ص ،نفسھ المرجع زینب حسین عوض االله،  7  
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 :للإغراقالحقوق المضادة   ) أ

حيث تقوم بعض الدول  الإغراق من بين الممارسات غير الشرعية في التجارة الدولية،يعتبر 
 ،الداخلية الأسواقمنخفضة عن تلك السائدة في  بأثمان الأجنبية الأسواقالشركات ببيع سلعة معينة في و

  .الإغراقفيحدث 
الصناعات و الشركاتفعالة لحماية مفيدة و أداة للإغراقتعتبر الحقوق الجمركية المضادة و

فهي تعوض الفارق بين  ،الإغراقالتي تحاول  الأجنبيةالوطنية من المنافسة غير العادلة مع الشركات 
  .)1(الأسعار المرتفعة للمنتجات المحليةالمنخفضة للسلع الأجنبية و الأسعار
 :الحقوق التعويضية  ) ب

ستفاد في إيعتبر موضوع دعم كل منتوج يكون قد و بالحقوق المضادة للدعم، أيضاًكما تعرف 
 أوالتصدير  أوالتحويل  أو الإنتاجغير مباشرة عند  أومن منحة مباشرة  المنشأبلد و أالبلد المصدر 

  .)2(النقل
الممنوحة لتلك  الإعانةوهي عبارة عن ضريبة تفرض على بضاعة مستوردة لغرض تعويض 

جل أمن  المحلي الإنتاجلذي يتمتع بالدعم وا الأجنبي الإنتاجالتوازن بين  إعادة إلىهي تهدف السلعة، و
  .المحلي من المنافسة الطبيعية الإنتاجتمكين 

  :المبحث الثالث
   تصادية لسياسة التعريفة الجمركيةقالآثار الإ

  التعريفة الجمركية: الأولالمطلب 
  :مفهوم التعريفة الجمركية .1

والغرض منه  كما يبين من مدلولها التعريف بالشئ المدرج في القائمة، أولاًيقصد بالتعريفة 
يطلق على مجموعة ، و)3(الحقوق الواجبة الدفع المقررة على السلعةبالرسوم و الأمرمن يعنيهم  إحاطة

سم التعريفة إفي الدولة في وقت معين الجمركية السائدة  الحقوقلكافة  المتضمنةالنصوص 
  .)4(الجمركية

الرسوم الجمركية فهي تعتمد على التعريفة الجمركية و الجمارك بتطبيق الحقوق إدارةفعند قيام 
تسمى بمدونة كل سلعة نسبة معينة من الحقوق والرسوم المطبقة عليها ول يقابالسلع و جدولالتي تشمل 

  .التعريفة الجمركية
  :على ما يلي 7-79  الجزائريمن قانون الجمارك  6و تشمل التعريفة الجمركية حسب المادة 

                                                           
252.، صمحمد سید عابد، مرجع سابق  1  

   1998أوت  22المؤرخ في  10-98المعدل والمتمم بالقانون رقم  1979یولیو  21المؤرخ في  7-79من قانون الجمارك الجزائري رقم 8المادة  6 

28.خلاف عبد الجابر خلاف، مرجع سابق، ص  3  

298. زینب حسین عوض االله، مرجع سابق، ص  4  
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ترميز البضائع قصد تصنيف الخاصة بالنظام المنسق لتعيين و بنودها الفرعيةبنود المدونة و ×
كذا البنود الفرعية الوطنية المعدة حسب المقاييس المحددة و البضائع في التعريفات الجمركية،

 .في هذه المدونة

 .نسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعية ×

  :تاريخية عن تطور المدونة التعريفية لمحة .2
فقد كان  الرسوم،الحقوق و ستلامإكبيرة، حيث كان الغرض منه  أهميةترتيب البضائع  أثارلقد 

النظام  قتصادي عرفأنه مع التطور الإجتماعي والإ إلاجد بسيط  الأمر أولترتيب البضائع في 
  .أنواعهاالتجاري تطور في السلع و

الممارسين للتجارة الدولية يواجهون مصاعب عديدة من جراء المتعاملين ووحيث كان 
 نأمن الضروري  أصبحداد حجم التبادلات التجارية لهذا كما إز الفروقات الموجودة في جداول الدول

  .تدون هذه البضائع حسب نوعيتها
النظر في هذه القائمة ليتم  أعيد 1973في سنة و 1931قائمة موحدة في سنة  إصدارتم 

للفروقات الموجودة  غير كافية نظراً أصبحت للأسف هأن إلا مراجعتها من جديد لتسمى بقائمة جنيف،
تحاد ة الثانية كلفت مجموعة دراسات للإبعد الحرب العالمي في مختلف تعريفات الدول المعنية بالقائمة،

بقائمة  آنذاكمشروع القائمة  إعدادفتم  جديد لمدونة ذات طابع دولي، إعداد أوالجمركي على تحرير 
 1974ذكورة في عام لهذا الجهاز منحت للقائمة الم المسئولةخلط مع المنظمة  أي لتجنبوبروكسل 

 .)NCCD )1∗ هي قائمة التعاون الجمركيتسمية جديدة و

 بإدخالمتطلبات التجارة وريع الذي شهدته مختلف القطاعات وخاصة لكن مع التطور السو
هذه  ت جديدة متعددةسوق مبادلات منتوجا دخولو مختلف التقنيات الحديثة في الصناعةو الآلي الإعلام

ستجابة لهذه التطورات كلفت لجنة تابعة لمجلس التعاون المدونة لم تصبح سارية المفعول، وإ
لنظام المنسق لبيان وترميز تفاقية اإمن  تمستوحا أخرىجل تحضير قائمة أمن  CCD∗الجمركي
  .)SH∗ )2 سم النظام المنسقإعلى هذه اللجنة  أطلقتالبضائع و
  
  
 

                                                           
∗ NCCD : Nomenclature du Conseil de Coopération Douanière. 

               80.، ص2005- 2004نوال إیرایین، تكیف الجمارك الجزائریة مع سیاسة التفتح الاقتصادي، رسالة ماجستیر،جامعة الجزائر،  1
∗ CCD : Conseil de Coopération  Douanière   
∗ SH : Système Harmonisé . 

80.نوال إیرایین، المرجع نفسھ، ص  2  
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 :خصائص مدونة النظام المنسق ×

بضاعة  5020تشمل على ما يقارب  اكونه مدونة النظام المنسق ليست بالمدونة البسيطة
نه من لذا فإ، بأنواعهارتفاع مع تطور البضائع هذا العدد قابل للإ نأ ا، كممدرجة ضمن بنود فرعية

  :تجعل من مدونة النظام المنسق الأخيرة ه، هذتتميز هذه المدونة بخصائص أنالضروري 
 :متكاملةمدونة متنوعة و  ) أ

فجوات التي قد تكون  تترك أنتقوم بتصنيف البضائع دون  أنهاالمعروف عن هذه المدونة 
تكوينها  أوفهذه المدونة صنفت البضائع على حسب طبيعتها  موضوع تهريب جمركي، أووسيلة غش 

  .أنواعهاختلاف شملت جل البضائع بإ أنهاحيث  تجاهها،إ أوستعمالها إمن خلال  أو
 :مدونة مهيكلة  ) ب

ويتشكل الهيكل المنظم  في تحديد موقع السلع، كبيراً هيكلة مدونة النظام المنسق تلعب دوراً إن
الفصل و ،كل واحدة منها تحتوي على فصولو ،أقساملال شموله على لمدونة النظام المنسق من خ

   97 قسما، 21يتكون من البند الفرعي حيث تحوي  الآخرهو  أيضاالبند  بدوره يتفرع منه بنود،
  .فرعياً بنداً 6081 ،رئيسياً بنداً 1241 فصلا،

وتوحيد تطبيق المعدلات في تسهيل التعرف على ترتيب السلع النظام المنسق تكمن  أهمية إن
 .متناسقة لجميع مستعملي النظام المنسقوتقديم معلومات كاملة و نسب الجباية،و

  :أنواع التعريفات الجمركية .3
 :قسمين إلىالوجه القانوني يمكن تقسيمها  آخربمعنى  و، أالتعريفة الجمركية إصدارمن حيث   ) أ

  :الذاتية أوالتعريفة المستقلة  .1
تشريعية داخلية  إرادة أساسهايكون و ،الخاصة بإرادتهاوهي التعريفة التي تنشئها الدولة 

بالتالي يكون للدولة المجال و السلطة التنفيذية، أوبصرف النظر عن صدورها من السلطة التشريعية 
  .)1(بواسطتها يمكنها السيطرة على نظامها الجمركيو الكبير في فرضها،

  :تفاقيةالتعريفة الإ .2
ومن ثم  ،أكثر أوويكون بين دولتين  سمه هو التعاقد الدولي،إهذا النوع كما يدل عليه  أساس

   .حد بنودهاأتكون التعريفة الجمركية شكل معاهدة تجارية ما يؤخذ  تفاق، وغالباًبإ إلايمكن تعديله لا
 :أساسيةيمكننا التفرقة بين ثلاثة أنواع  الزاويةتعددها، من هذه من حيث وحدة التعريفة و  ) ب
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  (Tarif Unique)   :المنفردةالتعريفة  .1
يكون للسلطة العامة في نتجات الدول بدون تمييز بينها، وهي تعريفة تطبق على جميع مو
م يندر وجودها ثصف هذا النوع بالمساواة في المعاملة، ومن يتإنشائها، تعديلها أو إلغائها، و الدولة حق

  .عملياً
  ) arifTDual (: التعريفة المزدوجة  .2
تكون  ريفة ذاتية، غالباًيتحقق هذا النوع بتطبيق الدولة لفئتين من الرسوم، تمثل إحداهما تعو
ستثنى بنص خاص، أما الأخرى فيكون أعلى أية دولة أخرى إلا ما  يكون تطبيقها عاماًمرتفعة و

تلجأ إليها الدول لتأكيد رخصة حصولها على مع دول أخرى، و فاقياتإتلنشوئها إثر  سعرها منخفضاً
يمثل السعر المنخفض الواحد في هذا النوع من تجاتها في الدول المتفقة معها، ومعاملة عادلة لمن

  .)1(ل عنهنزوالتعريفات الحد الأدنى للتسهيلات التي لا يمكن للدولة المانحة ال
  : التعريفة المتعددة  .3

الغرض با ما يكون سعرها مرتفعا، ولغاو على عدة مستويات من الرسوم، تشمل هذه الأخيرة
  فق معاملتها للدولةومنه عادة إخضاع المنتجات المختلفة لرسوم معينة كل بحسب الدولة التي ترد منها 

  .رسم المتعددلللفارضة ا

  .ةة الاسمية والحقوق الجمركية الفعالالحقوق الجمركي:ثانيالمطلب ال
بالنسبة  الحقوق الجمركية الفعالة تعتبر هامة جداًسمية وبين الحقوق الجمركية الإ ةالتفرق إن

تخفيضات متبادلة في الرسوم  إجراءجل أمن  الأخرىللدول التي تدخل في مفاوضات مع الدول 
معرفة معدل الحماية الفعال الذي تقدمه الرسوم  إلىوفي هذه الحالة يحتاج المتفاوضين  ،الجمركية
  .الجمركية

وهي الرسوم المذكورة صراحة في جداول مصلحة الجمارك سواء  :سميةالرسوم الجمركية الإ .1
  . كانت رسوم قيمية أو نوعية

تقيس مدى تأثير التغيرات في هيكل الرسوم الجمركية على القيمة  :الرسوم الجمركية الفعالة .2
وهي لذلك تأخذ في الحسبان ليس فقط  ،لوطنية التي تنتج بدائل الوارداتالمضافة للصناعات ا
على المنتجات الوسيطة التي   إنما أيضاًسمية على المنتج النهائي وية الإتأثير الرسوم الجمرك

 .)2(هائيتدخل في إنتاج المنتج الن
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          :سمية هناك طريقتينكي نقوم بحساب معدل الحماية الإ :سميةحساب معدل الحماية الإ .3
  :طريقة المتوسط غير المرجح    

كانت الرسوم و)3س( ،)2س( ،)1س(ستيرادها إسلع فقط يتم  هناك ثلاث أنفترضنا إ إذا
التعريفة الجمركية في المتوسط ن على التوالي فإ %20، %15, %10عليها الجمركية المفروضة 

  .%15تساوي 
  عدد السلع المستوردة/ مجموع الرسوم المطبقة =المتوسط غير المرجح

15%= المتوسط غير المرجح = %   %   %     

نه يعاب عليه عدم الأخذ في الحسبان الأهمية النسبية لكل أعلى الرغم من بساطة هذا الأسلوب إلا و
  .)1(سلعة في هيكل الواردات
  :طريقة المتوسط المرجح

 أنفترضنا إ فإذا النسبية في الواردات الكلية، بأهميتهاوفقا لهذه الطريقة يتم ترجيح كل سلعة 
ن إوحدة نقدية ف 100=3وحدة نقدية، س 200=2سوحدة نقدية، و 500=1قيمة الواردات من السلعة س

  .%12,5المتوسط المرجح في هذه الحالة يساوي 
%12,5=المتوسط المرجح =    ×  %    ×  %    ×                 

 
  :فعالةحساب معدل الحماية ال .4

ن فرض الرسوم تقدر الرسوم الجمركية الفعالة بالتغيير النسبي في القيمة المضافة الناتج ع
  :)2(يتضح ذلك من المعادلة التاليةسمية والجمركية الإ

ةالقيم- التعريفة  المضاف  قبل التعريفة = التغير النسبي في القيمة المضافة لقيمةا المضافة  بعد    
      القيمة المضافة  قبل التعريفة

، )2س(و )1س(نوعين من المدخلات الوسيطة  إنتاجهيدخل في  )س(كان هناك منتج نهائي  إذا
فتراض المدخلات من إومع  ،)2س(و  )1س(وحدة واحدة من  إلىتحتاج فقط  )س(الوحدة من  أنو
  ،)1س(على  %5يتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة إستيرادها من الخارج ويتم ) 2س(،)1س(
  كان سعر المنتج النهائي فإذا .)س(على المنتج النهائي  %10بينما يتم فرض  ،)2س(على  8%
ن القيمة فإ دولار، 200=2سدولار، ث  500=1ث سالمدخلات هي  أسعاردولار و 1000=ث س 

  :الآتيةستخدام المعادلة يتم قياسها بإ) قبل التعريفة(ارة المضافة في ظل حرية التج
  .قيمة المدخلات -قيمة المنتج النهائي =القيمة المضافة
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  .دولار 300)= 200+500( -1000 =ق م
الثلاثة السلع  أسعار ن، فإ%8=2سف  ،%5=1سف  ،%10=سبعد فرض الرسوم الجمركية ف  أما
  :الرسوم الجمركية تصبح بعد
  .دولار 1100 =1,10×1000) = ف س +1(1000 =س ثَ

  .دولار 525 =1,05×500 )=1ف س+1(500 =1ثَ س
  .دولار 216 =1,08×200 )=2ف س+ 1(200 =2ث س

  :ن القيمة المضافة بعد فرض التعريفة الجمركية تساويعلى ذلك فإ بناءو
  )216+525(-1100= القيمة المضافة بعد التعريفة 
  دولار 359=                            

  إلىدولار  300قد واجهت زيادة في القيمة المضافة من  )س(ن صناعة السلعة هكذا فإ
 أنمعنى ذلك  على مدخلاتها،و دولار وذلك بسبب فرض الحكومة للرسوم الجمركية عليها 359 

كبر بعد فرض الرسوم أالتي تعمل في هذه الصناعة سوف تحصل على عوائد  الإنتاجعناصر 
للدخول  الأخرىالذي يشجع الصناعات  الأمر الجمركية عما كانت تحصل عليه في ظل حرية التجارة،

  .في هذه الصناعة
  أو )س(نقيس مقدار التغير النسبي في القيمة المضافة لصناعة السلعة  أن الآنيمكننا و

  :ما يعرف بالرسوم الجمركية الفعالة كما يلي 

ق م –  ق م=الجمركية الفعالةالرسوم 
  ق م

=)359-300(/300  =19,7  
السلع المصنعة النهائية التي يفرض عليها  أننستخلصها هو  أنالتي يمكن  النتائج أهممن 

خاصة في  الأوليةالمواد  أوسمية مرتفعة مقارنة بالرسوم الجمركية على المدخلات إرسوم جمركية 
 الأولىهذه الملاحظة تهم بالدرجة  الدول المتقدمة يحقق في الحقيقة درجة عالية من الحماية لتلك السلع،

رسوم جمركية تصاعدية على  الأخيرةالدول النامية عندما تحاول التصدير للدول المتقدمة حيث تفرض 
الدول النامية لتصدير  فرصة أنهو ما يعني ببساطة و ،لسلع المستوردة حسب درجة التصنيعا

ن الوسيطة، ولذلك فإ أو الأوليةالمنتجات المصنعة ضعيفة بينما تظل الفرص متاحة لتصدير المنتجات 
ن تصاعد هيكل الرسوم الجمركية الحمائية في الدول المتقدمة إنما يعوق محاولتها أبالدول النامية تشعر 

  .)1(تنويع هيكل صادراتها إلى تلك الدول
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 .قتصادية المترتبة على التعريفة الجمركيةالإ الآثارتحليل :  لثثاالالمطلب 

سوف والعالمية،  الأسعارعلى  التأثيرلا تستطيع  أنها أيبصدد سوق صغيرة  أننافترضنا أ إذا
   .قتصادية المترتبة على فرض تعريفة جمركيةالإ الآثارلشرح ) 3-1(نستعين بالشكل رقم 

توزيع الدخل عن  إعادةالحماية الجمركية على  آثارالمنحنى البياني على اليسار يسمح بتقدير 
السياسة الجمركية على رفاه  تأثيرالمنحنى على اليسار يسمح بتقديم والطلب المحلي، طريق العرض و

  .)1(الطلب المحليينستيراد المدعمة بمنحنيات العرض وستعانة بالطلب على الإبالإالمجتمع 
، )Pa(ستيراد توازن السوق يتحقق عند السعروفي غياب الإ ،)3- 1(الشكل رقم إلىبالرجوع 

 ،أقل من السعر المحلي  )Pm(السعر الدولي للسلعة هوو العرض المحليين،الذي يتعادل عنده الطلب و
هذه السلعة حيث يفوق السعر المحلي  إنتاجهذه الدولة لا تتمتع بميزة نسبية في  أنن ذلك يعني فإ

سوف تتحصل على نفس  أنهابما  )2(ستيراد السلعة من الخارجإ إلىوهكذا سوف تتجه  السعر الدولي،
  .قلأالسلعة بتكلفة 

حين الطلب المحلي يفوق هذه  يف ،)Q1(الكمية  إلاالعالمية المنتج المحلي لا يعرض  بالأسعار 
 للمنتجينستيراد يكون هناك عجز غياب الإ ي، ف)D1( بالنقطة )3-1(الممثلة في الشكل  الكمية

 جل ضمان التوازنأستيراد من الكميات اللازمة للإ )D1-Q1(تمثل و المحليين على توفير السلعة،
  .)3(طلب - عرض

ن السعر الدولي وفي نفس الوقت السعر المحلي للسلعة يصبح إالتجارة في الحسبان ف إدخالبعد 
)Pm (عند هذا السعر يظهر فائض طلب قدره و)D1-Q1(،  الكمية المطلوبة هي  أنحيث)D1( الكمية و

 .)Q1( )4(المعروضة محليا هي

الكمية  =فائض الطلب =الإستيراد ،عن طريق الإستيراد من الخارج إشباعههذا الفائض يتم 
  . D1-Q1=الكمية المعروضة –المطلوبة 
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 ة بلد صغيرلالجمركية في حاثر التعريفة أ:3- 1شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Q1          Q2                          D2            D1         الكميات(Q)          0                          
  

 http://perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI421.pdf :المصدر

  :ستيرادالطلب على الإ
كان هذا  إذافي السوق المحلي  الأسعارستيراد مع ستيراد يمثل تطابق الإطلب على الإمنحنى ال
الطلب على  إذاً ستيراد،الإ إلىوالعرض المحليين يتساويان بدون الحاجة  الطلب ،)Pa(السعر المحلي 

يكون ستيراد يرتفع، وفإن الطلب على الإ) Pm(إلىالسعر ينخفض عتبار وبإ ستيراد يساوي الصفر،الإ
  .حد عندما يتساوى السعر المحلي مع السعر العالمي أقصىعند 
  :المترتبة على فرض حق جمركي الآثار

تغير في الكميات  ثرين،أ إلىالبلد المستورد  إلىبالنسبة تطبيق الحق الجمركي يؤدي  إن
هذان توزيع الدخل، و إعادةلى تخفيض في الإستيراد، وإ إلىالتي تؤدي المعروضة والمطلوبة و

  .على الرفاه العام تأثيرلهما  الأثرين
  :عروضةمعلى الكميات المطلوبة و ال التأثير

كبر من السعر إرتفاع السعر المحلي فيصبح أ إلىفرض تعريفة جمركية يؤدي  إن
زيادة العرض الذي ينتقل من النقطة  إلىرتفاع يدفع المنتجين هذا الإ ، ]Pt  إلى Pmنتقال من الإ[العالمي

)Q1 (إلى )Q2 ( تقليص الطلب الذي ينتقل من إلىيؤدي  الأسعاررتفاع إ أنفي حين)D1( إلى )D2(، 

           Prix                                                                                  Prix 
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ستيراد الذي يصبح لإنخفاض في الطلب على اسينخفض والممثل في الشكل بالإ إذاًستيراد الإ
)D2-Q2 (ًمن  بدلا)D1-Q1(.  

  :توزيع الدخل إعادةعلى  التأثير
جبائية  إيراداتوهي تقدم  ،تقسيم الفائض إذاًو توزيع الدخل إعادةحق جمركي يغير  إن تأسيس

من  .)1(تخفيض الرفاه للمستهلكين إلىسوف تؤدي  أنها إلاالمنتجين  أرباحترفع من للدولة، و إضافية
  .سوف نقوم بقياس تغير الفوائض فإنناستيراد حق جمركي لهذا البلد نتيجة الإ تأسيس تأثيرجل تقييم أ

   Le Surplus de l’Etat:فائض الدولة
كانت غير موجودة في  جمركية إيراداتلتطبيق تعريفة جمركية هو تحقيق  الأولىالنتيجة  إن

 أي .)3-1(من الشكل رقم   (hcfe)أي)  T(الممثلة في المساحة  الإيرادات هالحر، هذحالة التبادل 
الطلب على  إن، مضروبة في الواردات) t=Pt-Pm( ـالمحسوبة ب )t(قيمة التعريفة الجمركية 
  .)المنحنى على اليمين(في الشكل السابق  )jnom(بالمساحة  )T(الواردات يمثل هذا المبلغ

 هو الفائض الذي تحققه الدولة،الجبائية و إيراداتهاللدولة برفع  إذاًالحماية التعريفية تسمح  إن
لقطاع العاملة في هذا ا المؤسسات أو الأسريعاد توزيعه على  أنالجبائي يستطيع فيما بعد  الإيرادهذا 
  .)2(كان القطاع المستفيد مصدر إذاالتصدير  أو للإنتاج إعاناتفي شكل  آخرفي قطاع  أو

  Le Surplus des Producteur  :فائض المنتج
هذا و كبر،أ بأسعارالبيع كميات أكبر و إنتاجحق جمركي يسمح للمنتجين المحليين  تأسيس إن
 )3-1(المنحنى على اليسار في الشكل رقم  إلىرتفاع الربح الذي يحققونه، بالعودة إ إلىما يؤدي 

  : نه في حالةأيوضح 
 يكون الربحو) Q1(الكميات المقابلة لها هي و )Pm(ـممثلة ب الأسعارتكون  :التبادل الحر •

  ).aPmg(للمنتجين ممثل بالمثلث  الإجمالي
  )حق جمركي تأسيس(:الحماية  •

لا يعرض  ر، سعسعر بأدنى رأسهفائض المنتج يقدر بمساحة المثلث المقلوب الذي تتحدد  إن
للسعر  الرأسيهي نقطة تقاطع منحنى العرض مع المحور كمية من السلعة و أيعنده المنتجون 

  .)3(قاعدته تتحدد بالسعر السائد في السوقو )على المنحنى  aالنقطة (
للمنتجين  الإجماليفيكون الربح ) Q2(الكميات التي يقدمها المنتجون هي و )Pt(الأسعارتكون 
 aPmgرتفع فائض المنتج الممثل بمساحة المثلث إبتطبيق حق جمركي  إذن، )aPth( )4(ممثل بالمثلث

                                                           
1www.perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI421.pdf consulté le 12/12/2009. 
2 www.perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI421.pdf consulté le 12/12/2009.  

.226محمد سید عابد، مرجع سابق، ص   3  
4 www.perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI421.pdf consulté le 02/01/2010. 
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) ربح المنتج(رتفاع وتقدر قيمة الإ) جمركيبتطبيق حق ( aPthمساحة المثلث  إلى) حالة تبادل حر(
  ).PmPthg(بالمساحة

  Le Surplus de Consommateur: فائض المستهلك
 بأقصى رأسهيقاس بمساحة المثلث الذي تتحدد  إنماالسلع  لأحدفائض المستهلك بالنسبة  إن

وهي نقطة تقاطع  عندها تصبح الكمية المطلوبة مساوية للصفر،و سعر السلعة، إليهيصل  أنسعر يمكن 
  . )1(قاعدته التي تتحدد وفقا للسعر السائد في السوقللسعر و الرأسيمنحنى الطلب مع المحور 

  :في حالة التبادل الحر •
 .)Pmbd()2(يحقق المستهلكين فائض ممثل بالمثلث، و) D1(الكمية المطلوبةو) Pm(يكون السعر

  )حق جمركي تأسيس(: في حالة الحماية •
المطلوبة المقابلة لها ممثلة والكميات )  Pt( ـممثلة ب الأسعارعند تطبيق حق جمركي تصبح 

نخفض فائض إبتطبيق حق جمركي  إذ. )Ptbc)3فيصبح فائض المستهلك ممثل بالمثلث  ،D2 ـب
بتطبيق حق ( Ptbcمساحة المثلث  إلى )حالة تبادل حر( Pmbdالمستهلك الممثل بمساحة المثلث 

  .PmPtcdبالمساحة ) خسارة المستهلك(تقدر قيمة الانخفاض و) جمركي
  Le Bien Etre:الرفاه العام

 نخفاض فوائضهم،إالمنتجين يحسنون من فوائضهم، لكن ما يحدث للمستهلكين هو الدولة و إن
  خسارة ؟ أولكن النتيجة الصافية للحماية التعريفية هل هي ربح 

  :النتيجة الصافية لتأسيس الحقوق الجمركية
  فالحماية تخفض من الرفاه العام هناك خسارة، أننلاحظ  )3-1(الشكل رقم إلىبالرجوع 

نتجون مالخسارة لكل من الدول التالي يعكس النتائج الربح والج، و)المستهلكون،المنتجون،الحكومة(
  .  الدولةالمستهلكون وو

 ننتجين والمستهلكيالخسارة لكل من المالربح و :)1- 1 (جدول رقم

  الخسارة أوالربح   الخسارة أوالربح     التبادل الحر   
  Fhce  +fhce=+jnom    الدولة
  aPmg APth  +PmPthg  نالمنتجي

  Pmbd  Ptbc  -PmPtcd  نالمستهلكي
  Abdg Abch  -ghf+ecd=-mol  مجموع 

  .سبق على ما ستناداًإنجاز الطالبة إمن :المصدر

                                                           
.225سید عابد، مرجع سابق، ص محمد   1  

 2www.perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI421.pdf  consulté le 02/01/2010.  
3www.perso.univ-rennes1.fr/denis.delgay-troise/CI/Cours/REI421.pdf  consulté le 02/01/2010. 
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 الإنتاجيقابل فائض ) الخسارة(نخفاض فائض المستهلكين إنجد أن بعد جمع الفوائض المحققة 
  ghf وecd المقدرة بمساحة المثلثينالجبائية المحصلة وتنتج خسارة الصافية و الإيراداتكذا المحقق، و

  .تكلفة الحمايةوهذا ما يسمى ب
  :خلاصة 

جل نظريات التجارة الخارجية  أن إلىدراسة التجارة الخارجية توصلنا  إلىبعدما تطرقنا 
فرض  إلىيدعو  رأيقيام التجارة الخارجية لكنها تباينت بين  لأسباب واضحاً تفسيراً إعطاءحاولت 

حماية  رأسهاعلى جملة من الحجج و إلىمستندين في ذلك  ،قيود وحواجز على المعاملات التجارية
 "هاملتون"قتصادي الإ إلىالذي يعود الفضل فيها  ،الأجنبيةالصناعات الناشئة من منافسة الصناعات 

هذا صناعة الناشئة بالقطاع الصناعي والذي نادى بضرورة حماية ال 1841 "فريدريك ليست"و 1819
قتصر الحماية على إلكنه  ،Protectionnisme Educateurعليه بالحماية المربية أطلقما 

هناك حجج أخرى وتكون لفترة زمنية محددة ومؤقتة، و الصناعات الناشئة في القطاع الصناعي فقط
ومعالجة البطالة وتحسين معدل ؤس الأموال الأجنبية للاستثمار ذب رؤنادى بها أصحاب الحماية كج

  .هو تحقيق إيرادات لخزينة الدولة لعل من أهم هذه الحججالتبادل الدولي، و
لكلاسيك بضرورة ترك قتصاديين افقد نادى الإ حرية التبادل، إلىفهو يدعو  خرالآ الرأي أما
  .على الدولة ن ذلك يعود سلباًالتجارة لأ أمامضرورة عدم تدخل الدولة بوضع قيود و التبادل حر،

مجموعة من السياسات التجارية من  إتباع إلىقتصادية إختلاف نظمها الإالدول على  وتلجأ
تنقسم هذه ق التوازن في ميزان المدفوعات، وتحقيأجل تنمية الإقتصاد الوطني ورفع مستوى العمالة و

  .سياسة الحمايةنوعين سياسة الحرية و إلى السياسات
 ،الإعانات تعريفة جمركية،(ف وسائل السياسة الحمائية بين وسائل سعرية ختلاإرغم و
ووسائل ) ادستيرتراخيص الإ نظام الحصص،(  ووسائل كمية) ، تخفيض سعر الصرفالإغراق
 ،)الحماية الإدارية قتصادية،لات الإالتكت ،تفاقيات الدفعإ تفاقيات التجارية،الإالمعاهدات و( تنظيمية

هتمام من الإ تعتبر سياسة التعريفة الجمركية من أهم أدوات السياسة التجارية الحمائية فقد نالت كثيراً
موارد مالية للخزينة العمومية،  فهي تعتبر كأداة لتوفير في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف،

تعتبر الصادرات والواردات و أسعارعلى  التأثير إلىبالإضافة  ،وكذلك أداة لحماية صناعات معينة
  .وتساهم في تعديل الميزان التجاري للدولة توزيع الدخل القومي، لإعادة أداة أيضاً

تطورت طور الحاصل في التجارة الدولية ومع الت) التعريفة الجمركية( الأداةو قد تماشت هذه 
تقدم وسائل النقل سوق المبادلات و إلىدخول منتجات جديدة و عهاأنوامدونتها التعريفية بتطور السلع و

 .و التكنولوجيا 
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  :تمهيد

 ،(GATT)التجارة اقية العامة للتعريفة الجمركية وتفإهتمام الإحظيت التعريفة الجمركية بجل 
اقية العامة للتعريفة الجمركية تفه مختلف الجولات التي مرت بها الإفقد كانت المحور الذي دارت حول

قياسها،  إمكانية، وذلك لما تميزت به من شفافية والمنظمة العالمية للتجارة نشأت إلى التجارة وصولاًو
هو تحرير التجارة الدولية ومنع اللجوء  الأطرافللنظام التجاري متعدد  الأساسيةالمبادئ  أنولهذا نجد 

الجمركية من الوسائل الحمائية الأقل ضرراً ولذا فقد كانت محور القيود الكمية وتعتبر التعريفة  إلى
  .تخفيض مستويات التعريفة الجمركيةعدة مفاوضات تجارية نادت بضرورة 

التجارة في مجال وتفاقية العامة للتعريفة الجمركية لى الرغم من النجاح الذي حققته الإوع
من المشاكل نه مازالت هناك العديد أ ولية وتخفيض مستويات التعريفة الجمركية إلاّتحرير التجارة الد

ستخدام بعض الممارسات ض القطاعات من التحرير التجاري وإستبعاد بعفي التجارة الدولية كإ
  .الخروج عن مبادئ النظام التجاري المتعدد الأطرافالتجارية غير الشرعية كالإغراق و

  :الأولالمبحث 
  سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري المتعدد الأطراف

اقية العامة تفلأهداف الإ رئيسياً إن الأهمية البالغة لسياسة التعريفة الجمركية جعلت منها محوراً
لنظام التجاري المتعدد في هذا المبحث إلى مكانتها في ا ناتطرقولقد  التجارةللتعريفة الجمركية و

منذ  إليهامبادئ التي يقوم عليها، لنصل فيما بعد إلى مستويات التخفيضات التي وصلت الالأطراف و
  . غاية قيام المنظمة العالمية للتجارة إلىبداية المفاوضات 

  الأطرافمتعدد المبادئ النظام التجاري :الأولالمطلب 
التمييز في يقوم النظام التجاري المتعدد الأطراف على مبدأين أساسيين الأول وهو عدم 

  .الثاني هو مبدأ الحرية التجاريةالمعاملات التجارية و

  :مبدأ عدم التمييز في المعاملات التجارية .1

اقية العامة للتعريفة تففي الإ المتعاقدة الأطرافيجب التعامل مع جميع  المبدأحسب هذا 
 أوضيلية تتعلق بالتعريفات الجمركية معاملة تف أوميزة  أي نأ أي ،بنفس المعاملة التجارةالجمركية و

سواء  بلد أيتمنحها دولة متعاقدة للمنتج من  رتباط بالتجارة الدوليةإإجراءات لها أو رسوم أخرى، أي
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لكل الدول  ن تعمم تلك المعاملة فوراًأفإنها تلتزم ب تفاقيةغير متعاقد في الإ أو كان هذا البلد متعاقداً
  :)1(هماو أساسيينعلى شرطين  المبدأيقوم هذا و، المتعاقدة الأخرى

  La Nation La Plus Favorisée:بالرعاية الأولىشرط الدولة  1-1

 إطارالعمود الفقري لفلسفة تحرير التجارة الدولية في و الأساسيةالدعامة  المبدأيعد هذا 
اقية تفمن الإ الأولىالواردة بالمادة بالرعاية و الأولىالدولة  بمبدأتنص القاعدة الخاصة الجات، و

طرف  أيحصانة يقوم  أومتياز إ أورعاية  أوميزة  يأ نأالتجارة على العامة للتعريفة الجمركية و
تسري على الفور  أنيتعين  أخرىدولة  أي إلىوجهته  أوفي  منشأهمنتج يكون  لأيمتعاقد بمنحها 

المتعاقدة  الأطرافكافة  إلىوجهته  أوفي  منشأهشرط على المنتج المماثل الذي يكون  أيدون و
  .الأخرى

فس المعاملة الممنوحة من المتعاقدة ن الأطرافطبقا لهذا النص يجب منح كل طرف من و
على الرغم تمييز، و أوشرط  أوفي سوق الدولة دون قيد  آخرطرف  أييتمتع بها  إعفاءاتمزايا و

بموجبها التمتع  الأعضاءللدول  ستثناءات يحقمن الإ تفاقية العامة عدداًمن ذلك فقد تضمنت الإ
عتبارات موضوعية توافق عليها إعلى  بالرعاية بناء الأولىلتزام بشرط الدولة الإ من بإعفاء

  :)2(تشملو الأخرى الأطراف
  :الإقلیمیةالترتیبات التجاریة   -  أ

جغرافي  إقليم إلىالتجارية بين الدول المنتمية  أوقتصادية تفاقية الجات بقيام التكتلات الإإتسمح 
ستثناء تشجع الجات تبادل المزيد من بالرعاية، وفي ظل هذا الإ الأولىالدولة  مبدأمن  ستثناءإواحد 

الجوار الجغرافي  وتضعالواحد وفقا لترتيبات محددة  الإقليمالتنازلات الجمركية بين دول و الإعفاءات
متيازات الممنوحة للدول تقل الإ لاّأتفاقية كما تشترط الإ ،إقليميةعتبار الترتيبات لإ أساسيكشرط 

  .تفاقية الجاتإفي  الأعضاءلتزمت بها إعن تلك التي  الإقليميفي الترتيب  الأعضاء
 :التجارة البينية للدول النامية  - ب

ستثناء بهدف تشجيع التبادل تتمتع الدول النامية بهذا الإ من شرط الجوار الجغرافي إعفاءهامع 
يات متبادلة للتجارة التفضيلية والمناطق الحرة للتجارة تفاقإكذلك يحق لها عقد  ،التجاري فيما بينها

  .)3(غير نامية أخرىهذه المعاملة لدول  لتزامها بمنحإتحادات الجمركية دون والإ
  
  

                                                           
، د ط، الجزائرناصر دادي عدون، محمد متناوي، الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة أسباب الإنضمام النتائج المرتقبة ومعالجتھا، دار المحمدیة،  1

  14.ص ،2003

  19.، ص2002، القاھرة، 1عاطف السید، الجات والعالم الثالث دراسة تقویمیة للجات وإستراتیجیة المواجھة، مجموعة النیل العربیة، ط  2
19.المرجع نفسھ، ص   3  
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 :تدابير الحماية في الدول النامية  - ج

من  إعفاؤهايتم  ثحي، لحماية صناعاتها الوليدة ةتخاذ التدابير اللازمإللدول النامية الحق في 
 الأسواقالقدرة على التنافس في  إلىتصل صناعاتها الوليدة  أن إلىشرط الدولة الأولى بالرعاية 

  .العالمية
 :المزايا الممنوحة للدول النامية  - د

 ، جانب الدول الصناعية المتقدمة نعني بها المعاملة التفضيلية التي تتمتع بها الدول النامية منو
ل في شروط تجارية على مزايا تتمثفضليات التجارية عمم للأمالدول النامية بموجب النظام ال تحصلو

درات من مع حماية هذه الصا ،الدول الصناعية المتقدمة أسواق إلىصول صادراتها ميسرة لتسهيل و
 إلى بالإضافةذلك سات القوية في الدول الصناعية، والمنافسة غير المتكافئة التي تمارسها المؤس سائر

حيث تحصل  الباسيفيكي،والكاريبي و إفريقيالدول  الأوروبيتحاد المزايا الممنوحة من دول الإ
دول الاتحاد  أسواقجمركية في  إعفاءاتصادرات هذه الدول على معاملة تفضيلية في شكل 

  .)1(الأوروبي
  Traitement National:المعاملة الوطنية مبدأ 1-2

نية تلك الوطمعاملة بين المنتجات المستوردة وتحقيق المساواة في ال جلأمن  المبدأ يأتي هذا
 إلىيستند  أنالتنافس بين المنتجات لابد و ض في المعاملات الدولية التجاريةمرفو زفالتميي .المماثلة لها

ت تلقى ذا الأخرىفالمنتجات المستوردة من الدول  تنافسية حقيقية، أومدى ما تتمتع به من مزايا نسبية 
ضرائب على  أوفلا يتم فرض رسوم  المطبقة على المنتجات الوطنية المماثلة،المعاملة السارية و

وكذلك تتمتع المنتجات  من تلك المفروضة على المنتجات الوطنية، أعلىالمنتجات المستوردة 
بيع على التجات المحلية في نطاق القوانين واللوائح المؤثرة المستوردة بذات المعاملة المقررة للمن

  .)2( ستخداموالشراء والنقل والتوزيع والإ

 :غير الجمركيةمن كافة القيود الجمركية و تحرير التجارة الدولية مبدأ .2

التخفيضات التي  أنمضمونه تفاقية الجات، ودئ الرئيسية لإالمبا أهمحد أ المبدأيعتبر هذا 
تكون مشروطة بحصولها على تخفيضات  الأطرافالمفاوضات متعددة  إطاردولة في  أي تعرضها

لتخفيض القيود التي تفرضها  كل دولة حافزاً إعطاء إلى المبدأ، و يهدف هذا الأخرىمماثلة من البلاد 
الدول  إلىعلى وارداتها السلعية مقابل حصولها على تخفيض للقيود المفروضة على صادراتها السلعية 

              .اياذلك بغية تحقيق التعادل في المزوالأخرى 
                        
      

                                                           
20.عاطف السید، مرجع سابق، ص  1  

10.ص، دس، ة، الإسكندری1الجامعة الجدیدة، ط  رالدولي للتجارة الدولیة، دا مالتجارة العالمیة النظا ةمصطفى سلامة، منظم     2  
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قتصادي إتكتل  أون تقوم كل دولة أعند الدخول في مفاوضات تجارية ب المبدأيطبق هذا و
يادة الصادرات منها في ز درج بها السلع التي يرغبت الأولى ،قائمتين بإعدادمشارك في المفاوضات 

القائمة الثانية فتضم السلع التي يمكن الموافقة على تخفيض القيود  أما يطلب تخفيض القيود عليها،و
فاوضات الم إطارالجمركية في  تفق على مستوى معين للتعريفةإمتى و .التي تفرض على الواردات
  :)1(الآتيةستثناءات الإ المبدأيستثنى من هذا تصبح الدولة ملتزمة به، و

 .الرسوم التعويضيةو الإغراقمكافحة  ×

 .التكاليف المعادلة للضريبة الداخلية المفروضة على المنتج المحلي المماثل ×

 .المعادلة لتكلفة الخدمات المؤداة الأخرىالنفقات الرسوم و ×

 .لترتيبات خاصة مثل المنسوجات متعددة الألياف المنتجات التي يتداولها وفقاً ×

  .حماية الصناعة الناشئة في الدول النامية ×
 

 :بالتعريفة الجمركية كوسيلة وحيدة للحمايةلتزام لإا 2-1

تقييد التجارة الدولية  إلىدعت الضرورة  إذاعتماد على التعريفة الجمركية يتم الإ أنومعناه 
بذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية و القيود الكمية، أيالبعد عن القيود غير التعريفية و

كالتعريفة الجمركية  الأسعارلسياسة  أتلج أنعلاج العجز في ميزان المدفوعات  أوالصناعات الوطنية 
يمكن  الأسعارنه في ظل قيود أ إلىيرجع ذلك و .بتعاد عن القيود الكمية مثل حصص الاستيرادمع الإ

  .)2(الدعم الممنوح للمنتج المحلي أوبسهولة تحديد حجم الحماية 

 :الأطرافالمفاوضات التجارية المتعددة  مبدأ 2-2

ذلك بغرض فض المنازعات التجارية كسبيل لتحرير التجارة الدولية و عتماد المفاوضاتإ
  .نتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدوليةالإ الإجراءات إلىمن اللجوء  الدولية بدلاً
قتضى عقد جولات للمفاوضات بلغت ثماني جولات إ الأطرافالمفاوضات المتعددة  مبدأ إن

 الأولى جنيف ،توركواي ،نسيأجولة ي جولة جنيف بسويسرا ووه 1993-1947خلال الفترة من 
  .)3(أوروجوايجولة  أخيراًجولة طوكيو و جولة كندي،و الثانية وجولة جنيف

  

  

                                                           
19.، ص2003- 2002محمد مجمد علي إبراھیم، الجات الآثار الاقتصادیة لإتفاقیة الجات، الدار الجامعیة، دط، مصر،   1  
نتھاء الجات وقیام منظمة التجارة سمیر محمد عبد العزیز، وعالمیة تجارة القرن الحادي والعشرین، التجارة العالمیة والوثیقة الختامیة بین إ  2

  16.، ص2006العالمیة، المكتب العربي الحدیث، دط، الإسكندریة، 
  2005عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة من أورجواي لسیاتل وحتى الدوحة، الدار الجامعیة، دط، الإسكندریة، 3

35.،ص  
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  :الأطرافمتعددة الالمفاوضات  إطارتخفيض التعريفة الجمركية في  :يالمطلب الثان

عدة جولات تجارية 1994حتى سنة و 1947 نشأتهامنذ  )GATT(تفاقية الجات إلقد شهدت 
و تدفق التجارة الدولية بسهولة كان هدفها هو تحرير التجارة الدولية من القيود التعريفية لفتح المجال نح

  .)1(جولات 8 إلىا دون عوائق وقد وصل عدده هاسيرو

فيها  شكل جولات متعاقبة تشارك أخذتسلسلة من المفاوضات  إجراءق على اتفتم الإمن هنا 
جل توسيع نطاق المشاركة وحجم التنازلات الجمركية المتبادلة بين أتفاقية من الإفي  الأعضاءالدول 

تحاد جمركي إ أوكل بلد  يبدأ أن على جرى العمل في ظل هذه المفاوضاتالمتعاقدة، و الأطراف
  .قائمتين إعدادبيشارك في المفاوضات الخاصة بتخفيض الرسوم الجمركية 

 أكثر أويطلب من عضو التوسع في تصديرها و أن لتي يرغب فيقائمة بالسلع ا :الأولىالقائمة 
  .تخفيض رسومه الجمركية المفروضة عليها

 .يوافق على تخفيض رسومه الجمركية عليها أنهي قائمة بالسلع التي يمكنه  :القائمة الثانية

تبادل  أساسومن ثم كانت هاتان القائمتان الوثيقتان الأساسيتين في كل مفاوضات تمت على 
  .)2(سلعة-بنود سلعة أساسكانت المفاوضات تتم على المعاملة بالمثل والمزايا التفضيلية و

سنستعرضها و 1993-1947عقدت ثماني جولات للمفاوضات خلال الفترة  الإطاروفي هذا 
  :)1- 2(من خلال الجدول 

   

                                                           
  21.ناصر دادي عدون وآخرون، مرجع سابق، ص  1
  25.عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص   2
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  جولات المفاوضات التجارية متعددة الأطراف :)1- 2( جدول رقم

  التاريخ  الجولة
  المكانو 

عدد 
  المشاركين

قيمة التجارة 
ر اة بالمليررالمح

  أمريكي دولار

 الأساسيةالموضوعات 
  للجولة

خفض 
  التعريفات

 متوسط
خفض 
  التعريفة

 جنيف
 الأولى

Genève  

1947  
  سويسرا

التعريفات تخفيض  10  23
  الجمركية

  
  
  
  

  
63% 

 
 
 
 

  
 

 
32%  

  نسيأ
Annecy  

1949  
  فرنسا

تخفيض التعريفات   _  13
 الجمركية

  توركواي
Torquay  

1950-
1951  

  بريطانيا

تخفيض التعريفات   5, 2  38
 الجمركية

 جنيف
  الثانية

Genève  

1956  
  سويسرا

تخفيض التعريفات   9, 4  26
 الجمركية

  ديلون
Dillon  

1960 -
1961  

  سويسرا

تخفيض التعريفات   10  26
إتفاق وتنسيق  الجمركية

تحاد التعريفة مع الإ
  الأوروبي

  كيندي
Kennedy  

1964 -
1967  

  سويسرا

 التعريفات الجمركية  155  62
  للإغراقالمضادة 

50%  35%  

  طوكيو
Tokyo  

1973 -
1979  

  سويسرا

غير  إجراءاتتعريفات و   755  102
العلاقات  إطارجمركية في 

  التجارية

 
33%  

  
34%  

  
  الأوروجواي

Uruguay  
1986 -
1993  

  سويسرا

غير  إجراءاتتعريفات،   _  125
  جمركية،الزراعة،

  المنسوجات و الملابس 
حماية حقوق  الخدمات،و

  الملكية الفكرية،
قيام منظمة والإستثمار و 

  التجارة العالمية

 
 
 

40% 
 

  

  
24% 

  إلى
  

36%  

  .37 ص، سابق ع، مرجالحميدعبد المطلب عبد :المرجع
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 )Genève( :بسويسراالأولى جولة جنيف  .1

تحرير التجارة الخارجية  أرادتالتي  الأمريكيةجاءت هذه الجولة برغبة من الولايات المتحدة 
إلى  1947 أكتوبرستمرت هذه الجولة من إالغربية،  أوربابناء  لإعادةعتبارها من الدعائم الرئيسية بإ

متيازات خاصة بالتعريفة إهذه المفاوضات عن  أسفرتدولة و 23فيها  توقد شارك 1948غاية جوان 
  .تفاقية الجاتالعام لإ للإطارالتوصل  إلىنتهت إالتي  تعتبر الجولة الأساسيةالجمركية و

تمثل نحو  جمركياً بنداً أربعونتنازلات جمركية في حوالي خمسة و تفاق على تقديمو تم الإ
قدر بنحو عشرة مليار دولار على ي مابتغطي معاملات تجارية و ،دولية في ذلك الوقتنصف التجارة ال

  .)1(ما قبل الحرب العالمية الثانية أسعار أساس

 أخضعتبالتالي و كانت تعاني من عجز في موازين مدفوعاتها، الأوروبيةالدول  أنيلاحظ و
  .المعاملة بالمثل مبدألم تلتزم بتنفيذ  أنها أي المحلي إنتاجهاتجارتها الخارجية لنظام الحصص لحماية 

 :Annecyنسي بفرنسا أجولة  .2

تعتبر دولة و 13لغ عدد الدول المشاركة قد بو 1949سنة  أوتفريل وأإنعقدت هذه الجولة بين 
تفاق تفاقية، وقد تم الإالإ إطارفي  الأطرافجولة للمفاوضات التجارية متعددة  أولمن الناحية العملية 

  .بند جمركي آلافعلى تخفيض التعريفة الجمركية على خمسة 

 :Torquayاي ببريطانيا وجولة تورك .3

كان دولة  38كان عدد الدول المشاركة و 1951فريل أغاية  إلى 1950 أكتوبرستمرت من إ
تحرير الرغبة في إزداد الوعي و أنهدفها تحقيق المزيد من التنازلات في مجال التعريفة الجمركية بعد 

  .التجارة الدولية

 :Genèveسويسرا الثانية بجولة جنيف  .4

بلغت دولة، و 26ها شتركت فيعقدت بجنيف بسويسرا وإ 1956 إلى 1952ستغرقت الفترة من إقد و
 بسبب تعتبر قيمة متواضعة نسبياًو ،أمريكيمليار دولار  2,5قيمة التجارة الدولية التي تم تحريرها 

فتستغل حقها الكامل في التفويض في المفاوضات  الأمريكيةتغيير التفويض الممنوح للولايات المتحدة 
تحصل على  أنهامليون دولار في حين  900ت على الواردات بقيمة تقدر بحوالي متيازاإتمنح و
   .)2(مليون دولار 400متيازات تقدر بحوالي إ

   

                                                           
  27.محمد محمد علي إبراھیم، مرجع سابق، ص  1

38. عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص 2  
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 )(Diillon:جولة ديلون بسويسرا .5

دوجلاس " الأمريكيةزير الخارجية الجولة الخامسة وقد سميت على شرف نائب وتعتبر 
التخفيضات بالبحث في المزيد من التنازلات ودولة تميزت  26بلغ عدد الدول المشاركة فيها ، "ديلون

الجمركية، تميزت  بند من بنود التعريفة 4400نتج عنها تخفيض و جمركية بين الدول المشاركةال
في مجال التعريفات الجمركية حيث شهدت تلك الجولة قيام الجماعة  الأوروبيتحاد ع الإبالتنسيق م
  .)1(قتصاديةالإ الأوروبية

  1967-1964:جولة كندي .6
بمجهودات  دارت في جنيف بسويسرا وذلك عرفاناً أنهاسميت هذه الجولة بجولة كندي رغم 

من  %75دولة تمثل  62شتركت فيها إ في مجال التجارة الدولية، "جون كندي" الأمريكيالرئيس 
كان موضوعها مليار دولار، و 10التحرير حوالي وبلغت قيمة التجارة الدولية محور  التجارة العالمية

متوسط خفض و % 50 إلىووصل خفض التعريفات  للإغراقالتعريفات الجمركية المضادة  الأساسي
وافق في تلك الفترة  الأمريكيالكونجرس  أنفي تلك الفترة قد دعم المفاوضات ، و%35التعريفات 

ات تجارية مفاوض إجراءالحق في  الأمريكيعلى قانون توسيع التجارة، وهذا القانون يخول للرئيس 
خلال فترة خمس  %50بنسبة  الحق في تخفيض التعريفة الجمركية أيضاًمنحه لتوسيع نطاق التجارة و

  .1967َ عام سنوات تنتهي في

  :التي نبينها كما يليو الإجراءاتهذه الجولة مجموعة من المواضيع و مالأعقد تضمن جدول و

  :التي تضمنتها جولة كندي الإجراءات أهم

إتفقت على إعتماد التي  الأوروبيةقتصادية ه هذه الجولة هو ظهور الجماعة الإما تميزت ب
الجماعة و الأمريكيةلقد برزت الخلافات في هذه الجولة بين الولايات المتحدة سياسة جمركية موحدة، و

عتماد إتم هذا الحدث على مجرى المفاوضات و ثرأ، وقد خاصة في مجال السلع الزراعية الأوروبية
  :أهمهامرة في هذه الجولة كان  لأول إجراءاتعدة 

 :في مجال السلع الصناعية  - أ

مع  50%تفاق على تخفيض الضرائب الجمركية المطبقة على السلع الصناعية بنسبة تم الإ
  .المشاركة في المفاوضات المتعاقدة الأطرافستخدامها من قبل إستثناءات التي يمكن مراعاة الإ

   

                                                           
39.، صعبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق  1  
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 :الزراعية تالمنتجافي مجال   - ب

 %50بنسبة  فيما يخص الزراعة فقد تم رفض المقترح المتعلق بتخفيض التعريفة الجمركية
  :أنواع 3 إلىقتراح تصنيف المنتجات الزراعية إتم و

 .تفاقية العامةضمن الإ إدراجهاالتي عملت المفاوضات على  الأوليةالمنتجات   ×

بالنسبة  إماثنائي  إطارنها في التي سمحت اللجنة بالتفاوض في شأ ستوائيةالمنتجات الإ ×
 .تفاقية العامةالإ إطارفي  بشأنهاقتراح التفاوض إاللحوم فقد تم و الألبانللحبوب و

اللجنة بأن التفاوض في  أقرتعتماد صيغة وسيطة حيث إتم  الأخرىالمنتجات الزراعية  ×
 . نتيجة نهائية إلىيؤدي  أننها ليس من الضروري شأ

 :التعريفيةفي مجال الحواجز غير   - ج

 أنغير التعريفية التي يجب التعريفية وى تحديد الحواجز شبه المتعاقدة عل الأطرافلقد عملت 
 أي، الإغراقعلى مكافحة  الأطرافتفق إهذه القيود حيث  أهم إلىتكون محل تفاوض، وقد تم التوصل 

الشفافية كحصص  إلىليس على الكمية التي تفتقر للحماية و كأداةعتماد فقط على التعريفة الجمركية الإ
علاج العجز في  أوبذلك ينبغي على الدول التي يتحتم عليها حماية الصناعات الوطنية الاستيراد، و

بتعاد عن القيود الكمية،  لتعريفة الجمركية مع الإمن خلال ا الأسعارلسياسة  أن تلجأميزان المدفوعات 
منوح للمنتج الدعم الم أوحجم الحماية  يسهل تحديد الأسعارنه في ظل قيود أالفلسفة من وراء ذلك هو و

 .المحلي

كما  حتاجت لمفاوضات شاقة،إ أنها أيالجولات السابقة بطول فترتها تتميز هذه الجولة عن و
قاعدة التخفيض الجمركي بنسبة معينة على المجموعات السلعية محل قاعدة التخفيض  بإحلالتميزت 

على الدول  أننص  إضافةتفاقية عقب وقد زادت عدد الدول المنظمة للإ الجمركي بند مقابل بند،
تمثلت هذه كية على منتجات الدول النامية، وتولي عناية خاصة لتخفيض التعريفات الجمر أنالمتقدمة 

  :)1(التخفيضات فيما يلي

بلغ متوسط نسبة تخفيض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية نحو : المنتجات الصناعية ×
فقد  الأعضاءعلى خمس سنوات، وقد تباينت هذه التخفيضات بين الدول  تطبق تدريجياً 35%

 .في كندا %24 الأدنىحدها و الأمريكيةفي الولايات المتحدة  %50 الأقصىكان حدها 

تفاق على تخفيض الرسوم على بعض المنتجات الزراعية بمعدل تم الإ :المنتجات الزراعية ×
 .تفاقستثنيت الحبوب من هذا الإأقد و 25%

                                                           
32.محمد محمد علي ابراھیم، مرجع سابق، ص  1  
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وفي % 02المملكة المتحدة و الأوروبيةبلغت نسبة التخفيض في السوق  :ةالكيميائيالمنتجات  ×
 .%50الولايات المتحدة 

تفاق ة فقد تم التوصل في هذه الجولة لإاليابانيو الأوروبيةنمو السوق  لتعاظمكنتيجة و :الإغراق ×
 .الإغراقمكافحة 

لمتقدمة ستفادت الدول الصناعية اإفقد  المتقدمةانت كلها في صالح الدول نتائج هذه الجولة ك إن
خلال الفترة من  %8,8لصادراتها  الإجماليبلغ معدل النمو السنوي من التخفيضات الجمركية، و

  .خلال نفس الفترة 0,9%المعدل المذكور في الدول المتخلفة عن بينما لم يزد  1976- 1960

  1973-1979 :جولة طوكيو .7

نعقاد المؤتمر الوزاري إسميت بجولة طوكيو بسبب بجنيف في سويسرا، وت هذه الجولة نعقدإ
دامت ، ودولة 102قد شارك فيها و 1973في سبتمبر  بدايتها في العاصمة اليابانية طوكيو أعلنالذي 

  .)1(حوالي ستة سنوات

مناقشة  إلىمرة  لأولتطرقت  لأنهاجولة طوكيو مختلفة عن باقي الجولات الست السابقة 
مناقشة التعريفات الجمركية، فقد وصل خفض  إلى بالإضافةالقيود الكمية و الأخرىائق التجارية العو

متوسط معدل الحقوق الجمركية في الدول  أنبل  %34متوسط خفض التعريفة و %33 إلىالتعريفات 
  .)2( % 4,7 إلى %7نخفض من إالصناعية 

  :)3(إليهاتفاقيات التي تم التوصل الإ أهممن 

ستخدام العوائق إتفاق على مبادئ محددة لتقنين تم الإ :حول العوائق الفنية للتجارةتفاق إ ×
ية للسلع وهذا بهدف ضمان سلامة مقاييس تقن أوقواعد  بإقرار الأطرافالتجارية،  حيث يلتزم 

 .حماية البيئة  أوصحة المستهلكين و

 الإضراربعدم  المتعاقدة الأطراف تلتزم نالإتفاق بأ تم: اق الدعم والضرائب التعويضيةإتف ×
 .تعويضية للحماية إجراءاتتخاذ إببعضها البعض، عن طريق 

 أنستيراد يمكن تراخيص الإ إجراءات أنتفاق على ينص الإ: ستيراداق حول تراخيص الإتفإ ×
ستخدام مثل إتفاقية الضوابط الكفيلة بضمان عدم ، لهذا حددت الإمقبولاً أمراًستخدامها إيكون 
  .التجارة الدولية إعاقةنها أالتراخيص كوسيلة لتقييد الواردات التي من شهذه 

موحد لتقييم السلع، حيث منع تم الإتفاق على وضع نظام عادل و: حول التقييم الجمركيتفاق إ ×
التقدير الجزافي للسلع المستوردة، ويقتصر التقدير على القيمة الواردة في سند  إلىاللجوء 

                                                           
26. ناصر دادي عدون وآخرون، مرجع سابق، ص  1  
42. عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص  2  
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لتزام بتنفيذ خلفة فترة سماح خمس سنوات قبل الإ، وقد منحت الدول المتالفاتورة أوالشحن 
 .تعديل سياستها الجمركيةو التأقلمتفاق حتى تتمكن من الإ أحكام

التعريفات المفروضة كافة الضرائب الجمركية و إلغاءتم : تفاق حول تجارة الطائرات المدنيةإ ×
 .الطائرات المدنية أنواععلى جميع 

 :1993-1986 جولة أورجواي .8

نخفاض حجم التجارة الدولية، إ إلى أدىجولة طوكيو زادت النزعة الحمائية بشكل  أعقابفي 
جولة طوكيو  أعقابمؤتمر وزاري للجات في  أولعقد  إلى الأمريكيةوقد دعت الولايات المتحدة 

دعم الصادرات  إجراءاتلحملها على الحد من  الأوروبيةقتصادية على الجماعة الإ بهدف الضغط
ستهدفت الولايات المتحدة توسيع نطاق كما إ على مبادئ الجات، عتبارها تمثل خروجاًبإالزراعية 

الواقع مع التجارة الدولية في السلع، و جنب إلىالجات لتشمل التجارة الدولية في الخدمات جنبا  أحكام
ول المتخلفة تحرير التجارة ، كما رفضت الدروبا قد عارضت تغيير سياستها الزراعيةأودول  أن

  .)1(الدولية في السلع

تفاقيات التجارية التي تحكم صل إلى مجموعة من الإنتهت مفاوضات جولة الأرجواي بالتوإ
الجوانب التجارية و التجارة في الخدماتو جالات الثلاثة، التجارة في السلعالتجارة الدولية في الم

تجاه نجاحها وحرص إوخلال المرحلة الأخيرة من المفاوضات وفي  المرتبطة بالملكية الفكرية،
ظهرت فكرة  ي تم التوصل إليها في هذه الجولةتفاقيات  التلإالأطراف المختلفة على تطبيق مجموعة ا

  .تفاقياتالتنظيمي والمؤسسي لتطبيق تلك الإمنظمة التجارة العالمية لتكون الإطار 
  :نتائج سوف نوجزها فيما يلي هذه المفاوضات عن عدة أسفرتو قد 

 :تفاقيات التجارة في السلعإمجموعة  .1

  :تفاقيات الهامة يمكن ذكرها على النحو التاليمن الإو قد نتج في هذا المجال مجموعة 
 :تحرير تجارة السلع الزراعية 1 -1

 الأمريكيةلقد كان موضوع السلع الزراعية محور الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة 
زيادة القدرة التنافسية  إلىخاصة فرنسا، وكان جوهر الخلاف هو الدعم الذي يؤدي و الأوروبيةالدول و

وقد  .الأمريكيةعلى الصادرات  بالنسبة لصادراتها من المنتجات الزراعية ويؤثر سلباًلدى المجموعة 
  :تفاق على النقاط التاليةتم الإ

                                                           
36- 35. محمد محمد علي إبراھیم، مرجع سابق، ص  1  
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يتم هذا التحرير على  أنراعة تدريجي، على يكون تحرير التجارة الدولية في قطاع الز أن ×
 إلغاءن يتم ل المتخلفة وأسنوات بالنسبة للدو )10(نوات بالنسبة للدول المتقدمة وعشرس )6(ست

 .فقطكافة القيود غير الجمركية بحيث تقتصر على التعريفة الجمركية 

بالنسبة للدول حجم من ال 21%من القيمة و %36الدعم على المنتجات الزراعية بنسبة  خفض ×
 .من الحجم بالنسبة للدول النامية %14من القيمة و %24المتقدمة، و

 %24وبالنسبة للدول المتقدمة  %36خفض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية بمتوسط  ×
كانت  فإذا، ستثناءات من مستويات هذه التخفيضاتسبة للدول النامية، وهناك بعض الإبالن

في  للدول المعنيةستهلاك المحلي الأقل من الإعلى  %4نتجات الزراعية تعادل الواردات من الم
 إلىتصل  أنسنويا، على  %0,8 إلىتلك السلع مع ضمان زيادة سنوية في هذه الواردات تصل 

 .)1(المحلي بنهاية فترة التنفيذ من الاستهلاك 8%

  :تحرير تجارة السلع الصناعية 1-2

عن تخفيض في التعريفات الجمركية على واردات الدول  وروجوايجولة الأ أسفرتلقد 
الذي يهبط بمستوى التعريفة  الأمر، في المتوسط %38الصناعية المتقدمة من السلع الصناعية بنسبة 

فيما يتعلق بالدول النامية فقد تم التفاوض على تخفيض الرسوم في المتوسط، و  %3,9 إلى %6,3من 
، بحيث لا يتعدى المتوسط سنوياً %2بمعدل  أيفترة عشر سنوات  خلال %20الجمركية فيها بنسبة 

قد سمح للدول لجميع السلع الصناعية، و % 12,3المرجح للرسوم الجمركية في نهاية فترة التنفيذ 
لتزمت معظم الدول النامية إللرسوم الجمركية على وارداتها الصناعية، حيث  أعلىالنامية بوضع حد 

  .)2(  %35- %25عند سقف لا يتعدى  بربط رسومها الجمركية

بالنسبة للسلع  أوروجوايعنها جولة  أسفرتبرز النتائج التي من أ أنيلاحظ  أخرىمن ناحية و
يقصد به نسبة التعريفة الجمركية ما يعرف بمعدل تصعيد التعريفة، ونخفاض إالمصنعة  أوالصناعية 

يفة المفروضة على نفس السلعة في حالتها مقارنة بالتعر الأوليةفي صورتها  المفروضة على السلعة
، ثم في الحالة تامة الصنع، حيث تفرض العديد من الدول تعريفة جمركية منخفضة نصف المصنعة

ما وصلت  إذا السلعة نصف مصنعة  ثم ترتفع كثيراً أصبحتما  إذا ترتفع نسبياً الأوليةعلى السلع 
التي تعتمد في قدرة الدول النامية و إضعاف إلى أدىهذا ما و ،مرحلة التصنيع الكامل إلىنفس السلعة 

 إلىبالنظر  الأوليةالتصنيع لسلعها معالجة وفي تطوير صناعات ال  الأوليةصادراتها على السلع 
على القدرة التنافسية  بمعدل التعريفة الجمركية مما يؤثر سلباً رتباطاًإ أسعارهاعلى  يطرأرتفاع الذي الإ

   .للدول النامية

                                                           
62. عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص  1  
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  :الملابستفاق المنسوجات وإ 1-3

جارة في هذا القطاع حيث كانت الت الإتفاقية لأحكامالملابس يخضع لم يكن قطاع المنسوجات و
 ظام الحصص الثنائيةتخضع لن أنها أي" المتعددة  الأليافتفاقية إ" سمبإتعرف تفاقية خاصة تخضع لإ

الذي يعتبر من  عدم التمييز مبدأهي بذلك تتعارض مع المعنية، و الأطرافتفاق عليها بين التي يتم الإ
يعتبر نظام الحصص الذي يحدد لكل دولة مصدرة حصة معينة المبادئ التي تقوم عليها الإتفاقية، و أهم

  .على قدرات البلدان النامية في التوسع في صناعاتها صارماً كمياً لا يجوز تجاوزها قيداً

ن هذه بضرورة دمج قطاع المنسوجات والملابس ضمن الإتفاقية لأمية لهذا طالبت البلدان النا 
الملابس، حيث تمثل صادراتها من تلك السلع ت وكبيرة على تجارة المنسوجا البلدان تعتمد بدرجة

  .)1(من صادراتها الصناعية %40حوالي 

تفاقية من إ نتهاء تدريجياًالقانوني لإتفاق المنسوجات للإ الإطارتم وضع ومن خلال هذه الجولة 
 أربعنظام الحصص على  إلغاءيتم  الفترة، وخلال هذه المتعددة خلال فترة عشر سنوات الألياف

  :)2(يمراحل زمنية هي على النحو التال

من  %16يتم تحرير منتجات تمثل ما لا يقل عن  1995 جانفي أولفي : الأولىالمرحلة  ×
تمثل كل بالمنسوجات والملابس الجاهزة، ومن المنتجات الخاصة   1990واردات عام  إجمالي

الملابس ، و)الأقمشة( المنتجات النسيجية الجاهزة والمغزول و) الألياف(من الخيوط المغزولة 
 .  الجاهزة

من  أخرى  %17يقل عن  حيث يتم تحرير ما لا 1998 جانفي أولفي  بدأتو :المرحلة الثانية ×
  الأربعةلتشمل الفئات  إليهامن المنتجات المشار  1990في عام  الأعضاءواردات  إجمالي

 .الأولىالمتضمنة في المرحلة 

ما لا يقل  الأعضاءحيث يحرر  2002عام جانفي أولمن  عتباراًإتتم و: المرحلة الثالثة ×
المذكورة في المرحلة  بنفس القواعد السابقة 1990الواردات عام  إجماليمن  أخرى  %18عن

 .الثانيةو الأولى

حيث يتم تحرير قطاع المنسوجات  1990من واردات  %49تشمل و: المرحلة الرابعة ×
بحيث تكون جميع القيود المفروضة   2005جانفي  أولمن  الملابس الجاهزة بالكامل اعتباراًو

  .بالكامل إزالتها تقد تم
  :تفاقية الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارةإ .2

                                                           
  40.ون، مرجع سابق، صناصر دادي وآخر  1
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ختراع الذين يملكون براءات الإ الأفرادبالعديد من الدول وار التي لحقت بسبب الأضر
عتداءات على إمختلف أصناف الملكية الفكرية من خلال ما يتعرضون له من والعلامات التجارية و

 كبيراً ستخدام لمنتجاتهم الجاهزة  كان لهذه المسائل دوراًالإ أوقتباس الإ أوبالتقليد  إماحقوقهم الفكرية، 
ة الملكية الفكري رار عدد من الدول الصناعية الكبرى لوضع القضايا المتعلقة بحقوقإصفي إلحاح و

كية الفكرية تفاقية حقوق الملإ إلىوروغواي، حيث تم التوصل على جدول المفاوضات في جولة الأ
  . المتعلقة بالتجارة

 الأدبية الأعمال شاملةالفكري انب التي تتعلق بالناتج الذهني ويقصد بالملكية الفكرية كل الجوو
  .)1(التكنولوجية ذات الطابع التجاري ختراعاتوالفنية والإبتكارات والإ

 :تفاقية الخدماتإ .3

مواضيع جديدة من بينها موضوع التجارة  إلىتطرقت  بأنهاعن سابقتها  الجولةتميزت هذه 
العامة للتجارة في قية تفاوهو ما يعرف بالإ بشأنهاتفاق إ إلىالعالمية في الخدمات حيث تم التوصل 

التجارة  لأسستجارة الخدمات  إخضاعتفاقية يتم الإبموجب هذه و  GATS∗ـيرمز لها بالخدمات و
لعنصر  ستيعاباإ أكثرهاو قتصادية نمواًالقطاعات الإ أسرعيعتبر هذا القطاع من و الأطرافمتعددة 
  :وهي أساسيةقد ركزت المفاوضات في هذا المجال على نقاط العمل و

 إزالةتعامل الدول مع تجارة الخدمات و كيفيةتفاق عليها ولخدمات التي يتم الإتحديد ا ×
 .العوائق التجارية

تفاقات الثنائية بين عدة أن هناك العديد من الإخصوصا تفاق والمجال الذي يغطيه الإديد تح ×
  .دول في هذا المجال

  الدفاع التجاري على الحماية التعريفية أدواتنعكاس إ :المبحث الثاني
وقد  ،يعتبر تطبيق الحقوق الجمركية بطريقة عادلة وسيلة ناجعة لتطور المبادلات التجارية

يتطلب مراجعة مستويات الحقوق الجمركية وذلك في ثلاث حالات وهي التدابير المتخذة لمكافحة 
وكذا التدابير ، الإعاناتيخلفها الدعم و التي الآثارالحقوق التعويضية الموجهة لمحو و الإغراق

   .المستعجلة التي تتخذ للتقييد المؤقت للواردات لوقاية فرع من فروع الإنتاج الوطني

   

                                                           
79. ناصر دادي وآخرون، مرجع سابق، ص 1  
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   قالحقوق الجمركية المضادة للإغرا:الأولالمطلب 

من الممارسات القديمة في التجارة الدولية، وكانت الدول تقوم بحماية نفسها من  الإغراقيعتبر 
تفاقية الجات لتنظيم هذه إعن طريق فرض رسوم ضده، ومع تطور التجارة الدولية جاءت  الإغراق

 إجراءاتبتطبيق  الأعضاءتسمح للدول  1994تفاقية الجات إالمادة السادسة من  أنالممارسات حيث 
ضد السلع المستوردة التي ينخفض سعر تصديرها عن قيمتها ) Antidumping( للإغراقمضادة 

بفرع  أضرارتلحق  أوكانت تسبب  إذاعادة سعرها في السوق المحلي للدولة المصدرة  أيقيقية الح
قواعد متعلقة  1994تفاقية الجات إمن  6لقد عالجت المادة و .صناعة وطنية قائمة بالدولة المستوردة

، الإغراق لإثباتجل فتح تحقيق أمن  إتباعهااللازم  الإجراءات تحديدالإغراق و وجود بإثبات
تتكون من  الإغراقمقاومة  بإجراءاتتفاقية شكلت لجنة بمنظمة التجارة العالمية تهتم وبمقتضى الإ

  .)1(الأعضاءممثلين لكافة الدول 

 أخرىدول  أومن قبل دولة  إغراقن الدول المتضررة من حدوث ووفقا لنصوص الإتفاقية فإ
يتم التحقيق يلحق الضرر بصناعاتها الوطنية، و غراقالإهذا  أن إثباتعليها تقديم الدليل على ذلك، مع 

 الإثبات أدلةالنزاع بتقديم  أطرافيزيد فترتها عن عام يلتزم  ألامن قبل منظمة التجارة العالمية على 
الإجراءاتتخاذ إيتم  للإغراقتعرض الدولة اللجنة  إقرارالنفي خلال مرحلة التحقيق وفي حال  أو

فة جمركية تلغي وذلك من خلال فرض تعري الإغراقعلى  المترتبة الأضرارلوقف  ةاللازم   
   .)2(نخفاض السعرإثر أ

 :الإغراق و آثاره  أنواع .1

  :)3(الإغراقمن  أنواع ةيمكن التمييز بين ثلاث
 :ستثنائيالإ أوالعارض  الإغراق  - أ

كالرغبة في التخلص من فائض سلعة معينة في  إستثنائية طارئةالذي يفسر بظروف 
  .منخفضة بأسعارالخارجية  الأسواقالموسم فتعرض في  آخر

 :المؤقت أو الأجلقصير  الإغراق  - ب

البيع قصد غزو  للأسعاركخفض مؤقت  جلهأمن  المنشأوالذي ينتهي بتحقيق الغرض 
للدفاع عن السوق  الأجنبيةالرغبة في درء المنافسة  أو إليهاجديدة بغرض النفاذ  أسواق
  .المحلية

   

                                                           
1OMC , Rapport Annuel , 2004, P60 . 

.73محمد علي إبراھیم، مرجع سابق، ص   2  
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 : الدائم الإغراق  -  ج

حتكار في السوق الوطنية المتمتعة بالحماية إوجود  إلىالمرتبط بسياسة دائمة تستند 
يجعل من  عن بعضها وهو ما الأسواقنفصال إ الإغراقويشترط لنجاح سياسة .الجمركية

كل بحسب  الأسواقيميز من حيث الثمن الذي يفرض على مختلف  أنالسهل على المحتكر 
خاصة بحسب مرونة الطلب السائدة به، فحيث المرونة القليلة يبيع بثمن مرتفع وحيث ظروفه و
  .يبيع بثمن منخفض الأعلىالمرونة 

  :الإغراق آثار
تختلف آثار سياسة الإغراق من وجهة نظر الدولة المستوردة عنها من جانب الدولة المصدرة      

 .ولهذا سوف نتعرض لكل منها على حدى

  :على الدولة المستوردة الإغراقثر سياسة أ 1-1

الحرية التجارية في موقف حرج القائم على صعوبة التوفيق بين  أنصار الإغراقتضع سياسة 
، فهم لا يرون في الإغراقسياسة حرية المبادلات التي يطالبون بها وبين سياسة العدوانية الكامنة في 

الذي قد يوفر له المغرق المنتج  أوالمستمر خطورة بل منفعة يجني ثمارها المستهلك الوطني  الإغراق
تقاء المؤقت سياسة تبرر التدخل لإ الإغراقلكنهم يجدون في لتوسيع القاعدة الصناعية، و زمةاللاالمواد 
، وبالتالي الأجنبيق بالصناعات الوطنية التي تنتج سلع منافسة لسلع المغر التي قد تلحق ضرراً أثارها

 إغراققتصاد الوطني من مخاطره بفرض القيود على حركات السلع التي يراد بها لابد من حماية الإ
 .القضاء على المنافسة فيهالسوق الوطني و

  :على الدولة المصدرة الإغراقثر سياسة أ 2_1
لي زيادة بالتازيادة حجم الصادرات و إلىالدائم  الإغراقخاصة هذه السياسة وتؤدي 

عليه تحصل الدولة على المتاحة بالكامل و الإنتاجيةستغلال الطاقات مستوى الدخول الموزعة بإ
  .ميزان تجاري ملائم جداً

 :للإغراقالحقوق المضادة  .2

 بالإغراقتفاقية الجات على تحريم الممارسات المتعلقة إلقد نصت المادة السادسة من 
تفاقية الحق ي حالة مخالفة هذا الحظر تعطي الإفالمتعاقدة، و أطرافهالتحقيق المنافسة الكاملة بين 

، والتي تمثل الإغراقتسمى بحقوق مكافحة  الإغراقللبلد المتضرر في فرض ضريبة خاصة ضد 
التخفيض تثبيت الحقوق الجمركية و أمبد :OMC∗ ـل الأساسيةحد المبادئ أعلى  صريحاً خروجاً

  .)1(المتوالي لها

                                                           
∗ OMC :Organisation Mondiale de Commerce . 
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يفرض على المنتوج المستورد من  إضافيحق جمركي  للإغراقتمثل الحقوق المضادة و
ت التي لحق الأضرارتخفيف تراب من السعر الحقيقي للمنتوج وقبهدف الإ الإغراقالبلد مصدر 

قد نصت المادة الحادية عشر ف مقدارهتفاقية مدة فرض الرسم وبالصناعة الوطنية، وقد حددت الإ
الذي يسبب  الإغراقالمدى اللازمين لمواجهة بالمقدار و أن الرسم يظل سارياًتفاق على من الإ

لم يكن هناك  سنوات من تاريخ فرضه، ما )5(خمسة  ينتهي في موعد لا يتجاوز أنالضرر على 
  .)1(الضررو الإغراقتكرار  أوستمرار إ إلىنقضاء الرسم سيؤدي إ نأما يؤكد 

بالنظر  محدودة الإغراقمكافحة  إجراءاتقدرة البلدان المتخلفة على تطبيق  أنولا شك 
 أنفنية، كما مادية و إمكانياتالمترتبة عليه من توافر  الأضرارو الإغراق إثباتما يتطلبه  إلى

تستخدم نصوص  أنها أثبتتجرت عليه الممارسات الفعلية للدول المتقدمة  ماالواقع الفعلي و
  .)2(حمائية لأغراض الإغراقمكافحة 

  :الإغراقتدابير مواجهة 

الضرر العنصر المحرك لفرض تدابير مكافحة هذا النمط و الإغراقيعد توافر علاقة سببية بين 
منطقية بين القيام ع، فلا بد من وجود رابطة فعلية والسلوك التجاري الدولي غير المشرو أنماطمن 

ن رتباط بينهما، وهكذا فإإولكن دون  والضرر معاً الإغراقوحدوث الضرر، فقد يحدث  بالإغراق
، التي قد بالدولة المستوردة الإضرار إلىيؤدي ذلك حتما  أنقد يتم بمعدلات مرتفعة دون  إغراقاً

التغيرات في الطلب ونكماش كإ الإغراقليس من بينها  أخرى أجنبيةنتيجة عوامل  الآثارتصيبها هذه 
التطورات في والمحليين و الأجانبالمنافسة بين المنتجين التجارة التقليدية و أساليبالاستهلاك و أنماط

غير  إغراقالصناعة المحلية، ولكي تثبت الدولة المستوردة وجود  إنتاجيةالتصدير و وأداءالتكنولوجيا 
  :)3(مشروع لابد من

 .تكهنات أووجود وقائع ثابتة لدى الدولة المستوردة فلا يكفي وجود مزاعم  ×

حدوثه كتوقع زيادة كبيرة في  إمكانية أووب التحقق من الوقائع الثابتة للضرر وج ×
 .ستيرادالإ

في حالة تقدم صناعة  أدلة إلىتحقيق فوري مستند  إجراءشروع الدولة المستوردة في  ×
 .الإغراقمحلية ما بشكوى ضد 

 .سنة أقصاهاتحقيقات في مدة  بإجراءتفاقية الجات إتقوم الجهات المسؤولة في  أن ×

                                                           
.155، ص مصطفى سلامة، مرجع سابق  1  
74. محمد محمد علي ابراھیم، مرجع سابق، ص  2  
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وهذا ما سوف  كبيراً تزايداً للإغراقحقوق مضادة  لتأسيسوقد شهدت التحقيقات المفتوحة 
  :)3-2(نعرضه في الجدول 

  2003جوان  30 إلى 2002جويلية 1من  للإغراقتطور عدد التحقيقات المضادة  :)3- 2(جدول رقم

  الحقوق النهائية  مؤقتة إجراءات  فتح التحقيقات  الدول فاتحة التحقيق
  8  1 5  الجنوبية إفريقيا

  25  12  4  الأرجنتين
  6  9  14  سترالياأ

  4  1  9  البرازيل
  1  5  7  كندا

  11  38  17  الصين
  14  5  15  المجموعة الاوروبية

  0  0  11  كوريا
  9  0  3  مصر

المتحدة  الولايات
  الأمريكية

29  21  13  

  64  54  67  الهند
  3  0  6  ندونيسياأ

  1  0  0  جمايكا
  2  0  0  اليابان
  1  2  0  لتوانيا

  0  2  0  ماليزيا
  4  6  8  المكسيك

  1  1  3  زلندا الجديدة
  6  4  8  البيرو
  5  0  2  الفلبين
  2  2  0  بولونيا

  0  0  0  جمهورية التشيك
  24  6  11  تركيا

  1  0  1  فنزويلا
  205  169 220  المجموع
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تحقيقا خاصا  1642تم فتح  2001-1995سنتي  نه مابينالمنظمة فإ إحصائياتوحسب 
الولايات  أماالدول النامية،  إلىمن نصف هذه التحقيقات المفتوحة  أكثرفي العالم، وتعود  بالإغراق
سبعة  2000بلغت سنة  في عدد التحقيقات المفتوحة التي الأولىحتلت المرتبة إفقد  الأمريكيةالمتحدة 

تحاد ثم الإ )41( واحد وأربعون والهند )45(خمسة وأربعون  رجنتينبالأتحقيقا متبوعة ) 47( أربعونو
تحاد بلغت التحقيقات المفتوحة ضد الإ 2001- 1995، وخلال الفترة )31(واحد وثلاثون الأوروبي
  .تحقيق 127ثم جمهورية كوريا  229تحقيقا تليها الصين  287 الأوروبي

  للإغراقتحقيقات المضادة  بإجراءوالجدول التالي يبين الدول المصدرة المستهدفة 

جويلية  30 إلى 2002جويلية  1من  أكثر أوالدول المصدرة المستهدفة بتحقيقين  :)4-2(جدول رقم
2003   

  المجموع  الدول المعنية بالتحقيقات  المجموع  الدول المعنية بالتحقيقات
 4  الباكستان  42  الصين

  4  تركيا  32  المجموعة الاروبية
  3  الارجنتين  19  كوريا
  3  استراليا  13  تايبي
  3  البرازيل  12  الهند

الولايات المتحدة 
  الامريكية

  3  الشيلي  12

  3  ايران  11  تايلندا
  3  كزخستان  10  اليابان
  3  ماليزيا  8  روسيا

  3  المكسيك  7  اندونيسيا
  3  فنزويلا  5  كندا

  2  بولونيا  5  رومانيا
  2  اكرانيا  5  سنغافورة

      5  افريقيا الجنوبية
 225  المجموع

  OMC,Rapport Annuel, 2004 ,P 61 :المصدر
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  :الإغراقالنظام الجمركي كوسيلة للحد من 

فرض حقوق مضادة  الإغراقنه يحق للدول المتضررة من فإ إليهتطرقنا  أنكما سبق و
القيمة  أنظمة، كما تمكن الأجنبيةالمنتجات  أماملتحسين الوضع التنافسي للمنتجات المحلية  للإغراق

 للإدارةتفاقية عند الشك في صحتها، وقد منحت الإ تقدير قيمة البضاعة إعادةالسلطات الجمركية من 
  .القيم الفعلية لها لإثباتعن السلعة  إضافيةالجمارك الحق في طلب معلومات 

 أن إذ الإغراق آثارتوقيف  إلىن مراجعة القيمة المصرح بها لا تؤدي ومن الناحية العملية فإ
الحقوق الجمركية  إليه البداية مضافاًسعر بيع السلعة في السوق المحلية هو السعر المصرح به 

 إعادةالسوق بالرغم من  إلىنتقل إنخفاض سعر البضاعة القيمة المراجعة، فإ أساسالمحسوبة على 
  .تقدير السعر

إذ أن  وقيف آثار الإغراقلا تؤدي إلى ت ومن الناحية العملية فإن مراجعة القيمة المصرح بها 
سعر بيع السلعة في السوق المحلية هو السعر المصرح به في البداية مضافاً إليه الحقوق الجمركية 

نتقل إلى السوق بالرغم من إعادة إنخفاض سعر البضاعة إف المحسوبة على أساس القيمة المراجعة،
القيمة الجمركية كبديل للضرائب المضادة  ستخدام فعال لأنظمةإولهذا إذا حدث وأن وجد  تقدير السعر،

  .)1(للإغراق فمعنى ذلك وجود تجاوز من طرف رجال الجمارك لضوابط نظام القيمة الجمركية ذاتها

  :تدابير الحفظالحقوق التعويضية و: المطلب الثاني
 :فرضها إجراءاتالحقوق التعويضية و .1

الرسوم التعويضية من الموضوعات الهامة التي تمت مناقشتها في جولة يعتبر موضوع الدعم و
تفاق على وضع وتم الإنه قد تمت مناقشة هذا الموضوع في جولة طوكيو أوعلى الرغم من  رجوايوأ

ساهمت بوضع ضوابط  رجوايوأجولة  أن إلاضية يالرسوم التعولإستخدام الدعم و أسسضوابط و
  .في جولة طوكيو إليهالتوصل شمل من تلك التي تم اأ أسسو

حيث تم محدد للدعم، بتقديم تعريف واضح و روجوايوأتفاق الدعم في جولة إولقد تميز 
مجموعة من  أوالصناعات  أوالمشروعات  لأحددعم يمنح فقط  بأنهتفاق تعريف الدعم وفقا لهذا الإ

  .)2(الصناعات داخل الدولة المقدمة للدعم أوالمشاريع 

  .مواجهتهطرق فقا لدرجة مشروعيته ومن الدعم و أنواع ةثلاثتفاقية بين وقد ميزت الإ

 

                                                           
   .176ص  ، 1997طرابلس،أكاديمية البحوث الاقتصادية، ،النظم الجمركية والتجارة الدولية المھدي محمد فلیفلة، 1

.95عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص   2  
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  :الدعم أنواع
 :دعم محظور  - أ

 لإعطائهادعم المنتجات المحلية  أونجازات في مجال التصدير وهو يشمل الدعم المتعلق بالإ
 في حالةقطاع معين، و أو صناعة سلعة أو إلىالدعم الموجه  أوالمستوردة  على بديلاتها ميزة سعرية

هذا الدعم قائم عليها التوصية  أنتبين لمنظمة التجارة العالمية التضرر من هذا النوع من الدعم و
مضادة لهذا  إجراءاتتخاذ إستجابة لذلك يسمح للعضو المتضرر من ، وفي حالة عدم الإإلغاؤهبسرعة 

  .الدعم
 :دعم مسموح به  - ب

الضرر  إلحاق إلىلم يؤدي  إذادعوى ضده  إقامة أو إجراءات أيةتخاذ إيستوجب  وهو لا
غير المخصص لسلعة  أييتمثل في الدعم العام للتجارة، و المنظمة العالميةب الأعضاءبمصالح الدول 

من تكلفة  %50من تكاليفها و  %75الصناعية بما لا يتجاوز  للأبحاثالدعم المقدم  صناعة معينة و أو
يتجاوز  ألابشرط يدخل في نطاق الدعم المسموح الدعم المقدم للمناطق ذات الدخل المنخفض التطور و

 أعلىن يكون معدل البطالة بها أمن متوسط الدخل في تلك الدولة و %85 الإقليممتوسط الدخل في هذا 
الدعم الممنوح للمشروعات  إلى بالإضافة، الأقلعلى  %10من معدلها على مستوى القومي بنسبة 

من  %20لتمكينها من تكييف تجهيزاتها مع المتطلبات البيئية التي يفرضها القانون، وبما لا يجاوز 
يترتب عليها تحقيق  ألاوبشرط  إليهان تكون متاحة لكافة المشروعات التي تحتاج أتكاليف التعديل، و

  .)1(وفورات في تكاليف التصنيع

 :دعوى إقامةدعم يستوجب   - ج

مفعول  إبطالمن خلال  آخربالصناعة المحلية لعضو  الأضراروهو الدعم الذي يترتب عليه 
 تفاقية، ويعتبر الدعم خطيراًالإ إطارغير المباشرة للتنازلات المتبادلة المقدمة في  أوالمزايا المباشرة 

الذي يخصص لتغطية  الدعم أومن قيمة المنتج،  %5المنتجات يتجاوز  لأحدقيمة الدعم  إجماليكان  إذا
  .مشروع من ديون مستحقة عليه إعفاءالمتمثل  الدعم أو، خسائر التشغيل

بعض المكاسب المترتبة على  إلغاءيترتب عليه و راًضا قيام عضو بتقديم دعماً إثباتوفي حالة 
تخفيض كبير في  أو الأعضاءالحد من صادرات  أوتفاقية الجات، إ إطارتحرير التجارة الدولية في 

 إلىن ذلك يجيز للعضو المتضرر فرض الرسوم التعويضية التي ترفع سعر السلعة فإ الأسعار
  .المترتب على الدعم الأثربما يمحو والمستوى السائد 

   
                                                           

.185-184، ص 1996أسامة المجدوب، الجات ومصر والبلدان العربیة من ھافانا الى مراكش،الدار المصریة، دط،   1  
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    ompensateur CDroitتعريف الحقوق التعويضية 

 أومنحة  أيجل تعويض أالرسم المفروض على منتج ما من  أونه الحق أيعرف على 
تصدير المنتج، ولا يزيد  أو إنتاج أوغير مباشرة سواء عند تصنيع  أوقدمت بطريقة مباشرة  إعانة

تصدير هذه السلعة في بلد  أو إنتاج أوالممنوحة على تصنيع  الإعانة أوهذا الرسم عن قيمة المنحة 
 إذاهذه الرسوم خلال خمس سنوات من فرضها ويجوز مدها  إلغاءيجب بلد التصدير، و أوالمنشأ 

  .ستمرار الضررإ إلىالرسوم سيؤدي  إلغاء نأثبت التحقيق أ
  auvegardeSesures de M  تدابير الحفظ .2

 ،عة الوطنية من الواردات بوجه عاميقصد بها حماية الصنابتدابير الوقاية و أيضاًوتعرف 
 الإغراق، وبينما يرتبط كل من الدعم والإغراقواردات  أووليس بالضرورة من الواردات المدعمة 

الوقاية تعنى بكمية الواردات المتدفقة للسوق المحلي بغض  إجراءاتن السلع المستوردة فإ بأسعار
  .)1(تسهيل التسويةضرورة القصوى ولل إلا الإجراءاتولا تفرض هذه  أسعارهاالنظر عن 

 وقائية إجراءاتتخاذ بإ لأعضائهاالتعريفات من الإتفاقية العامة للتجارة و 19المادة  أجازتوقد 

الناجمة عن الزيادة غير المتوقعة في الواردات من منتج  الآثاربهدف حماية صناعة محلية معينة من  
لقيود الكمية من ا الإجراءاتجسيمة للصناعة، وتعتبر هذه  أضراراقد تسبب  أومعين والتي تسبب 

ية فهي تقبل ختيارإ إجراءاتالجات وهي  أحكامالمفروضة على التجارة الدولية والتي تتعارض مع 
  .الرمادية الإجراءاتسم إعليها  أطلقالمستورد ولهذا طواعية بين المصدر و

ذلك المنتج المستورد  أنتقرر الدولة المستوردة  أنالوقاية هو  لإجراء الأساسيوالشرط 
منتجات  بإنتاجضرر خطير بالنسبة للصناعة المحلية التي تقوم  بإحداثيهدد  أوبكميات متزايدة يسبب 

  تطبق فقط في حالة الضرورة القصوى لمنع أنالوقائية يجب  والإجراءات ،شبه منافسة أومنافسة 
  .معالجة الضرر الخطير وتسهيل التسوية أو 

  :ثير العناصر التأسيسية للحقوق الجمركية على مستوى الحماية التعريفيةتأ: المطلب الثالث

المبحث ( الأولن تطرقنا له في الفصل أكما سبق و تأسيسيةعناصر  ةللحقوق الجمركية ثلاث
ين صرالعن تأثيروسوف نرى  والتي تتمثل في النوع التعريفي، القيمة الجمركية، منشأ البضاعة،) الثاني

  .على مستوى الحماية التعريفية الأخيرين

   

                                                           
99. عبد المطلب عبد الحمید، مرجع سابق، ص  1  
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  :نظام التقييم الجمركي .1

ما لها من دور في تعتبر القيمة الجمركية ثاني عنصر جوهري لتطبيق مقاييس جمركية وذلك ل
جل أالمصدر من  أوالرسوم الجمركية، فهي تعبر عن القيمة التي يصرح بها المستورد تحديد الحقوق و

  .الرسوم الجمركيةوعاء الحقوق و إعدادالجمارك من  إدارةتمكين 

تفاقيات التي كانت موضوعا لها، ى الجمارك تعاريف مختلفة وفقا للإكتسبت القيمة لدإلقد 
  .GATTتعريف القيمة حسب المادة السابعة من إتفاقية بروكسل وفهناك تعريف القيمة حسب 

   :1950نظام التقييم الجمركي بروكسل  1-1
مركي منذ تحاد الجالإ إليهامجموعة من الدراسات التي وصل لقد صدر مفهوم القيمة نتيجة ل

جويلية  28نطلاقا من تاريخ إتفاقية سارية المفعول وقد أصبحت هذه الإ 1950ديسمبر  15تاريخ 
الثمن العادي الذي يمكن  بأنهاتفاقية بروكسل القيمة الجمركية إمن  الأولى، وتعرف المادة 1953

  .)1(الأداءتحديده لهذه البضاعة عندما تصبح الحقوق الجمركية واجبة 

  :تفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول القيمة لدى الجماركإ 1-2

، 1979روجواي ودورة الأ إطارتفاقية المنظمة العالمية للتجارة حول القيمة في إلقد برزت 
 أنتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتي نصت على المادة السابعة من الإمثل من قبل التي كانت تو

علا عن البضاعة محل الذي سيدفع ف أوالثمن المدفوع  أيالقيمة لدى الجمارك هي القيمة التعاملية 
يطبق بالموازاة مع الفقرة الثامنة التي تبين بعض التصريحات  أنعملية العبور، وهذا المفهوم يجب 

بما فيها العمولات، التخفيضات  عتبار كل مفاهيم الممارسة التجاريةبعين الإ خذاًأذا الثمن على ه
  .فروعهاو الأمالعلاقات المتميزة بين المتعاملين مثلما هو الحال بين المؤسسة و

عامة متعلقة بالمبادلات التجارية الدولية  أسس إلىيستند  أنلكن للعمل بهذه التعاريف يجب 
  .بكل واحدة خاصة وأخرى

  وهي معتمدة في غالبية القوانين المتعلقة بالقيمة: عامة أسس

 .تكون مبسطة، عادلة سهلة التطبيق أنيجب  ×

 .الجمركي أوالمصدر  أوتكون مفهومة سواء لدى المستورد  أن ×

 .تعيق عملية الجمركة أوتعطل  أنلا يجب  ×

 .تضمن المنافسة النزيهة بين المتعاملين أنيجب  ×

 .الإدارية الإجراءاتتقلل من  أنعلى عملية التقييم  ×

                                                           
.140سابق، ص  سلمى سلطاني، مرجع   1  
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 .ئتمانة التجارية وما تتطلبه من سرعة وإترعى مستلزمات الممارس أنيجب  ×

  :خاصة أسس

المتعلقة بالتقييم الجمركي  GATTمن  7جاءت بها المنظمة العالمية للتجارة حسب قانون المادة 
  :)1(ـوالتي توصي ب

 أيعليها  الإطلاعوواضحة ومتوفرة لكل متعامل يود تكون القواعد المحددة للقيم ثابتة  أن ×
 .إطلاعتكون موضوع نشر و

ن لا تعتمد على سعر السلعة في البلد أليست عشوائية وتكون القيمة لدى الجمارك فعلية و أن ×
 .إليهالمصدر 

تي تسمح بذلك والتي توفر غاية المادة ال إلىتحترم التسلسل في طرق تحديد القيمة  أن ×
 .الجمارك إدارةالتراضي بين المورد و

قواعد المحاسبة التحليلية والمستندات التجارية و الأوراقعلى  الإمكانياتعتماد حسب الإ ×
 .لتكاليف المحاسبة العامة

  :تحديد منشأ البضاعة .2

 جنيت أو ستخرجت من باطن أرضه هذه البضاعة أوأيعرف منشأ البضاعة بكونه البلد الذي 
وهنا لا بد من الإشارة إلى وجوب التفريق بين منشأ البضاعة كما سبق تعريفه ومصدر  صنعت فيه،

  .)2(البضاعة الذي يعتبر البلد الذي ترسل منه البضاعة بصفة مباشرة إلى الإقليم الجمركي
عند تطبيق سياسة تفضيلية  )تفاقيات التجارية الإقليميةفي الإ اسيملا(ويجد تحديد المنشأ أهميته        

فيتم منح الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع الحقوق والرسوم الجمركية  في مجال الحقوق الجمركية،
كما يساعد تحديد منشأ البضائع في إعداد إحصائيات التجارة الخارجية   التي تنتمي إلى منشأ معين،

يق التدابير المتعلقة بمراقبة المبادلات وتحديد التوزيع الجغرافي للواردات والصادرات وكذا تطب
  ).ففي الجزائر مثلاً يمنع استيراد البضائع ذات المنشأ والمصدر الإسرائيلي(التجارية الخارجية 

   

                                                           
 1 OMC :Guide de l’accord sur l’évolution en douane 3eme éd, Aout 1996, p 3 . 

 .1998غشت  22المؤرخ في  10-98المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1979یولیو 21المؤرخ في  79من قانون الجمارك الجزائري رقم  15و  14المادة  2
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  السلع المصنعةريفة الجمركية في قطاع الزراعة وتطور سياسة التع :المبحث الثالث

  السياسة الجمركية في القطاع الزراعي :الأولالمطلب 

ود التي تفرضها الدول المتقدمة ظلت التجارة الدولية في السلع الزراعية خاضعة للكثير من القي
النامية لحماية المنتجين الزراعيين من المنافسة الدولية، كما عملت العديد من الدول على تقديم الدعم و

المفاوضات التجارية لم تتمكن جولات الزراعي وللصادرات من السلع الزراعية، و للإنتاجبشكل كبير 
السلع  أهميةالدعم وذلك رغم لجات من التصدي لمشكلة الحماية وا إطارالسبع السابقة التي تمت في 
  .الزراعية في التجارة الدولية

من وروجواي وأضوعات التي هددت جولة يعتبر تحرير تجارة السلع الزراعية من الموو
الجولة في الموعد الذي  إتمامالعقبة التي حالت دون أصعب المفاوضات التي شهدتها الجولة فقد كانت 

سنوات كاملة بعد الموعد الذي قد  3فقد حكمت عليها بالامتداد ) 1990ديسمبر (كان مقررا لها سالفا 
   .)1(حدد لإتمامها

، الأوروبيةعة المجموالأمريكية و فقد كان موضوع الزراعة محل خلاف بين الولايات المتحدة
التصدير الزراعي، و الإنتاجفي حماية الزراعة ودعم  شديداً إسرافاتسرف  الأوروبيةكانت الجماعة  إذ

الولايات المتحدة الأمريكية ويشاركها في ذلك مجموعة الدول المصدرة للمنتجات الزراعية فكانت  أما
قها الدول الأوروبية ترمي لتحرير القطاع الزراعي وذلك بإلغاء السياسة الزراعية المشتركة التي تطب

(∗PAC) 2(و التي تتضمن ثلاث أنواع من الحماية(:  

اعية بما يكفل حماية تتغير عكسيا مع الأسعار العالمية للمنتجات الزر  :تعريفة جمركية متغيرة -1
 .ثر القيود الكميةأن أثرها يماثل منتجاتها، وبذلك فإ

من  أدنىمباشرة، ضمان حد  إعاناتمن صوره تقديم و :الدعم الذي يقدم للإنتاج الزراعي -2
صورة مدفوعات  أو، الأدنىعن الحد  الأسعاردخول الدولة كمشترية في حالة هبوط و الأسعار

 .حكومية للمنتجين الزراعيين

فرق بين السعر الداخلي وذلك بمنح المنتج ال :الدعم الذي يقدم للصادرات من السلع الزراعية -3
تحاد ر، فقد كانت دول الإالتصدي أسواقمن المنافسة في  منخفض لا يمكنه آخرسعر المرتفع و
من  %90من صادرات القمح و %90 أنالصادرات الزراعية حيث  لأغلبتقدم دعما  الأوروبي

وقد من صادرات اللبن المجفف تتلقى دعما  %30من صادرات السكر و  %40صادرات الجبن و

                                                           
87.مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص  1  

∗ Politique Agriculture Commune. 
79.سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص  2  
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في  67,5مليار دولار فيما بلغ  97,5ما قيمة  1989سنة  نالأوروبييكان الدعم المقدم للفلاحين 
 .)1(الأمريكيةالولايات المتحدة 

زيادة نصيب الدول من صادرات المحاصيل  إلىلهذه السياسة  الأوروبيةالدول  إتباع أدىقد و
وذلك على حساب صادرات الولايات المتحدة  1988 إلى 1970الزراعية وذلك في الفترة من 

  .لسياسة حماية مشابهة الأخيرةهذه  إتباعبالرغم من  الأمريكية

للتجارة في  الأجلطويل  للإصلاح إطارنتائج المباحثات حول الزراعة عن وضع  أسفرتولقد 
 إلىوضرورة التوصل  قوى السوق إلىنظام منصف مستند  إنشاءالمنتجات الزراعية يستهدف 

يسفر اصل على مر فترة زمنية متفق عليها، مما الحماية الزراعية تتوتخفيضات تدريجية في الدعم و
 .)2(الزراعية العالمية الأسواقالتشوهات في عن تصحيح و منع القيود و

  :محاورثلاثة تفاق وقد تضمن هذا الإ
 :النفاذ للأسواق عن طريق خفض التعريفات لبروتوكو .1

  :يلي ما للأسواقبروتوكول النفاذ  ـيقصد ب

رسوم جمركية ( قيود تعريفية إلىالسلع الزراعية تحويل القيود الكمية  المفروضة على الواردات من   - أ
مكافئة يتفق عليها ويتم ربطها عند مستوى معين ثم ) Tarificationوهو ما يطلق عليه التعريفه 

لتزام ك ضمان الإالتحويل، وكذل إتمامالقيود الكمية بعد  إلىتخفض فيما بعد، مع التعهد بعدم العودة 
ذلك خاضعة حاليا لقيود غير تعريفية ومن الواردات من السلع الزراعية ال أدنىحد  أمام الأسواقبفتح 

يمثل هذا الحد من الإستهلاك المحلي، و 2000عام  %5بالنسبة للدول التي تبلغ وارداتها من تلك السلع 
ستهلاك منسوبة إلى متوسط الإ 2000عام   %5ثم يرتفع إلى  1995عام   %3من الواردات  الأدنى

ك السنوي للفترة ستهلامن متوسط الإ  %5، أما الدول التي تبلغ وارداتها 1988-1986السنوي للفترة 
 .)3(نه يتعين عليها المحافظة على هذه النسبةالمشار إليها فإ

 إلىتحويلها  يجبالرسوم الجمركية  إطارن التدابير التي لا تندرج في بمقتضى التعريفة فإ
 الأعضاءنه لا يجوز للدول لتجارة فإتفاقية المنظمة العالمية لرسوم جمركية، وهكذا فانه وفقا لإ

 إن ،رسوم جمركية عادية إلىتدابير من النوع الذي يلزم تحويله  أية إلىالعودة  أواللجوء  أوالاحتفاظ 
اردات وتراخيص الاستيراد، والتدابير لك القيود الكمية على الوهذا الحظر يشمل تدابير متعددة من ذ

  .)4(ختيارية على الصادرات وغيرهاغير الجمركية والقيود الإ

                                                           
.42محمد محمد علي إبراھیم، مرجع سابق، ص   1  
.80سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص   2  
.44محمد محمد علي ابراھیم، المرجع نفسھ، ص   3  
.90مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص   4  
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قتصار على فرض الرسوم الجمركية في هذا القطاع تبين من ناحية التوجه الواضح الإ إن
هو الرسوم الجمركية، وهو لم يقتصر اعة من التدابير غير التعريفية بإعتماد تدبير واحد ولتحرير الزر

تخفيض معدلات هذه  إلىمتد جمركية بل إستبدالها بالرسوم الالعمل بالقيود غير الجمركية وإ إنهاءعلى 
  .الرسوم

تفاقية في الزراعة تخفيض الرسوم وقد ميزت الإ: تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الزراعية- ب
   :)1(لدولالجمركية وفقا للمستوى التنموي ل

تخفيض مستوى الرسوم  2000عام  إلى 1995فالدول المتقدمة يجب عليها في الفترة من عام  ×
عن  %6و يتم ذلك بنسبة  1988- 1986 الأساسعن مستواها في فترة  %36الجمركية بنسبة 

 .كل سنة

عن مستواها في  %24الدول النامية يجب عليها تخفيض مستوى الرسوم الجمركية بنسبة  أما ×
نه أكما و ،سنوات 10يكون هذا التخفيض خلال  أنعلى ) 1988- 1986( الأساسنفس فترة 

دولار سنويا  665نموا وهي التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن  الأقلستثنت من ذلك الدول إ
 .)2(ولكن يجب عليها الالتزام بتثبيت تعريفتها الجمركية

 الأدنىيكون الحد  أنمتوسط حسابي بسيط غير مرجح على  أساسويكون التخفيض على 
 %10 للدول المتقدمة و %15لتزام بها سنويا على كل بند من بنود التعريفة للتخفيضات الواجب الإ

  .للدول النامية

  :ويمكن تلخيص السياسة الجمركية الناتجة عن اتفاقية الزراعة في الجدول التالي

  .بالأرقام لتخفيض الدعم والحماية الجمركية في القطاع الزراعيالأهداف  : 5جدول رقم 

  الدول النامية  الدول المتقدمة  الدول
  2004-95سنوات  10  2000-95سنوات 6  المدة

نسبة تخفيض الحقوق الجمركية 
  للمنتجات الزراعية

36% 24%  

نسبة تخفيض الحقوق الجمركية على 
  كل منتج

15%  10%  

  Secrétariat de l’OMC, Commerce ouvert sur l’avenir,1997 : المصدر   

 

 
                                                           

.91مرجع نفسھ، ص ال  1  
.45محمد محمد علي إبراھیم، مرجع سابق، ص   2  
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  :إزالة التشوهات السعرية .2

لدعم الموجه قتصادي في قطاع الزراعة والحد من االإ الإصلاحويتم ذلك من خلال برامج 
ق الدعم الخارجي المتعل، وهو نوعان دعم داخلي المخصص للمنتجين المحليينللمنتجات الزراعية و

من  إليهفي الحد من حرية التجارة الدولية بما يؤديان  تأثيرنوعا الدعم المذكورين لهما  إنبالصادرات، 
الفعلية للمنتجات محل الدعم،  الأوضاعو منح مزايا لا تعتمد على المنافسة الحقيقية أوصطناع وضع إ

  .لذا فقد تم وضع قيود ترتبط بكل نوع من نوعي الدعم المذكورين

  :خفض الدعم المحلي 2-1

 أنالزراعي غير  للإنتاجعلى تخفيض الدعم الذي تمنحه الحكومات  الأعضاءتفقت الدول إلقد 
الزراعي  الإرشادض مثل دعم البحوث والتطوير والدعم من التخفي أنواعبعض  أعفتتفاقية الإ
كان غير  إذاالمنتجين  أوالمناطق  ضوكذلك الدعم الذي يقدم لبع ،الزراعية الآفاتو الأمراضمقاومة و

في الدعم  أنواعتفاقية على تجميع كل فيما عدا ذلك فقد عملت الإ أما ،الزراعي الإنتاجمرتبط بحجم 
  .)1(الزراعي من مساندة حكومية في كل بلد الإنتاجرقم واحد يعبر عن مدى ما يتمتع به 

وذلك بالنسبة لكل )   ∗MGS(عتماد حساب مقياس الدعم الكليإتفاقية الزراعة على إفقد نصت 
شرة للمنتجين، دعم مدفوعات مبا أوالسوق  أسعاردعم ( منتج خام زراعي يحصل على دعم 

  .)2()المدخلات

في خلال  %20يتم تخفيضه بنسبة  أنحساب مقياس الدعم الكلي لكل دولة متقدمة يجب  إن
ن نسبة التخفيض قدرها فإ بالنسبة للدول النامية أما، 1988- 1986 الأساسرتباطا بسنة إست سنوات 

نموا  الأقلتفاقية الدول سنوات، ولم تلزم الإ 10ولمدة  الأساسمن مستوى الدعم في نفس فترة  13,3%
  :)3(اأهمهستثناءات إهناك  نأبتخفيض الدعم المحلي المقدم للزراعة، كما 

 أهمالدول المتقدمة من  لإنتاجمن القيمة الكلية  %5الدعم الموجه لسلع معينة لا تزيد نسبته عن  ×
موجه للقطاع الزراعي بوجه  إنماالدعم غير المخصص لسلعة معينة و المنتجات الزراعية، وكذا

 إلىالزراعي للدول المتقدمة وهذه النسبة ترتفع  الإنتاجمن قيمة  %5لا تزيد نسبته عن و عام
 .في حالة الدول النامية 10%

غير  أوز التنمية الزراعية سواء كان دعما مباشرا الدعم الذي تقدمه الدول النامية لتحفي ×
كدعم الاستثمارات المتاحة لقطاع الزراعة ودعم المدخلات الزراعية للمنتجين ذوي الدخول (مباشر

                                                           
.82سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص   1  
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الموجه إلى تشجيع المنتجات الزراعية عن طريق إحلال الزراعة المشروعة محل المنخفضة و
 .الزراعة غير المشروعة

كذلك أنواع الدعم التي لا تؤثر على التجارة مثل الدعم المقدم في صورة خدمات ومنافع  ىيستثن ×
راض وكذا الدعم المقدم الأمودعم مكافحة الآفات و التطوير،مة للقطاع الزراعي، دعم البحوث وعا

الترويج لمعايير الصحية وخدمات التسويق والدعم المتعلق بخدمات التفتيش ومراقبة اللتدريب و
البنية الأساسية لتخزين الغذاء والمحافظة على الأمن الغذائي والدعم المقدم لإغاثة خدمات و

يسري على كافة الدول الأعضاء سواء كانت متقدمة أم ة البيئة والمرتبط ببرامج حمايالمنكوبين و
 .نامية

  : الحد من دعم الصادرات الزراعية 2-2

تفاقية تد ليشمل دعم الصادرات، وتخضع الإمإبل لم يقتصر معالجة الدعم على النطاق المحلي 
  :من الدعم المالي المقدم للصادرات الزراعية للتخفيض الآتية الأنواع

 .الدعم الحكومي المباشر المرتبط بالأداء التصديري سواء كان ماليا أو عينيا •

 .المحليةقل من السائد في الأسواق أبيع المخزون غير التجاري من المنتجات الزراعية بسعر  •

 .المدفوعات الحكومية لمصدري السلع الزراعية •

 .الدعم المخصص لخفض تكاليف تسويق الصادرات •

 .الشحن المحليين على الصادرات الزراعية التي تقدمها الحكومة بأسعار تمييزيةرسوم النقل و •

من قيمة الدعم  %36قدرة نسبة تخفيض الدعم المقدم للصادرات الزراعية في الدول المتقدمة ب
 الأساسمن كمية الصادرات المستفيدة من الدعم خلال فترة  %21بنسبة للصادرات و الإجمالي

يخفض الدعم المقدم للصادرات بنسبة سنوات، بينما في الدول النامية  6وذلك خلال  1990- 1986
وذلك  %14بة تنخفض كمية الصادرات المستفيدة من الدعم بنسمن الدعم الإجمالي للصادرات و 24%

   .ستثنيت من هذا الإجراءأسنوات، أما الدول الأقل نمو فقد  10على مدار 

منتجات جديدة لم تكن مدرجة في قائمة الصادرات  أيكما تقتضي الاتفاقية بعدم جواز دعم 
، كما تستثنى الدول النامية التي تعتمد على الصادرات 1990- 1986 الأساسالمدعومة في فترة 

صدر للدخل من تخفيض الدعم المقدم لخفض تكاليف تسويق الصادرات الزراعية و شحنها الزراعية كم
  .خارجيا أوداخليا 
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  :المعاملة المميزة للدول النامية .3

الدول الأقل  :تفاقية الزراعة بين نوعين من الدولالعالم الثالث فرقت إ في إطار مراعاة أوضاع
كذلك إلتزام خفض الرسوم الجمركية وتم إعفاؤها من  الأقل نمواًالدول النامية بوجه عام، فالدول نمواً و

  .ما يتعلق بخفض الدعم وذلك الموجه للصادرات
أطول قدرت  فتراتم فلقد منحها الإتفاق الإقتصار على نسب أقل وأما الدول النامية بوجه عا

تدابير خاصة  قتصادية التي تقتضي تطبيقوذلك مراعاة لظروفها الإ) 2004 - 1995(سنوات  10ب 
 .)1(بها

لدعم الموجه للمنتجات الزراعية تفاقية الزراعة بما تضمنته من تخفيض لمستويات اإتنفيذ  إن
العالمية، مما  الأسواقهذه المنتجات في  أسعارزيادة  إلىتعريفية سيؤدي  إلىتحويل القيود الكمية و

ها نسبة كبيرة على الدول المتخلفة التي تمثل الواردات الزراعية خاصة الغذائية من إضافييشكل عبئ 
نفيذ السياسات التي نصت عليها تفاقية تمنح تعويضا للدول المتضررة من تمن وارداتها لذا فإن هذه الإ

  .)2(تفاقيةالإ
  السياسة الجمركية في قطاع السلع المصنعة :المطلب الثاني

تح أسواقها أمام السلع كول لفوروجواي إلى بروتوالأطراف المتعاقدة في جولة الألقد توصلت 
المصنعة وكذلك إتفاق المنسوجات كول تحرير السلع وسوف نتطرق لمختلف جوانب بروتالمصنعة و

  .الملابسو

 :كول السلع المصنعةوبروت .1

متضمنة تنازلات الو الأعضاءلتزامات المقدمة من الدول الإ أنكول على وينص هذا البروت
بتنفيذ التنازلات  الأعضاءتفاقية العامة كما تلتزم الدول من الإ يتجزألا  جمركية متبادلة تعتبر جزءاً

  .1995سنوات من  5المتفق عليها بنسب متساوية على مدار 

التعريفة  الكلي من الإعفاءروتوكول من بهذا ال إطاروقد تنوعت التنازلات المتبادلة في 
لتلك التعريفة  أقصىوضع حد  أو، الآخرالجزئي على البعض  الإعفاء إلىالجمركية على بعض السلع 

  )3(.الأقصىالجزئي والحد  الإعفاءالجمع بين  أو

تفاقيات خاصة بين الدول المتقدمة وتستفيد منها الدول المتخلفة إهذه التنازلات تمت نتيجة  إن
في التعريفات الجمركية على السلع  الإجمالي الخفضالمعاملة بالمثل وقد بلغ متوسط  لمبدأتطبيقا 

  :وذلك كما يلي أوروجوايمن التعريفات السائدة قبل جولة  %30المصنعة 
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نخفضت التعريفات الجمركية على واردات الدول الصناعية المتقدمة من السلع الصناعية بنسبة إ ×
بذلك التجارة من المنتجات المختلفة و ط مرجح لكمياتمتوس أساسفي المتوسط على  38%

في  %3,9 إلى %6,3ينخفض متوسط التعريفة الجمركية على السلع المصنعة في تلك الدول من 
 :المتوسط، ويتضمن هذا المتوسط

  :سلع معفاة من التعريفة الجمركية إعفاءا كلياً  - أ

التي تدخل أسواقها دون تعريفة رفعت الدول الصناعية نسبة الواردات من السلع المصنعة 
، معدات الأدوية:من إجمالي وارداتها الصناعية وتتمثل هذه الواردات في %40إلى  %20جمركية من 

، الأثاثالمشروبات الروحية، الورق و الورق، البيرة المصنعة والمعدات الطبية، الصلب، لب  البناء،
     .)1(الآلات الزراعية

ن واردات الدول للإعفاء من التعريفة الجمركية فإ نه نتيجةأوقد قدرت الدراسات الأولية 
  .%45إلى   %22الصناعية من السلع المصنعة التي تصدرها الدول المتخلفة ستزيد نسبتها من 

 :سلع معفاة جزئياً  -  ب

ت نسبة وارداتها، وقد بلغ إجماليمن  %64الدول المتقدمة التعريفة الجمركية على  خفضت
والمنسوجات والملابس والجلود  الأسماكمن التعريفة الجمركية المفروضة على  %40التخفيض 
المنتجات اليدوية، هذا على الأخشاب و %60الأحذية ومعدات النقل، كما بلغت هذه النسبة والمطاط و

الالكترونيات والمعدات كية المفروضة على إلى منح تخفيضات كبيرة على التعريفة الجمر بالإضافة
وتجدر الإشارة إلى أن الدول المتخلفة قد  .لعب الأطفال وبعض المنتجات غير الحديديةالعلمية و

  .)2(وارداتها من السلع المصنعة إجماليمن  %46خفضت التعريفة الجمركية بنسبة 

  :للتعريفة الجمركية أقصىوضع حد -ج

في الدول  %99 إلى %78للتعريفة من  أقصى رتفعت نسبة السلع المصنعة الموضوع لها حدإ
بالرغم من التخفيضات الكبيرة لمستويات ، و%73 إلى %21الصناعية المتقدمة وفي الدول النامية من 

 أن إلاالدول الصناعية  إلىالتعريفة الجمركية على عدد كبير من السلع التي تصدرها الدول المتخلفة 
ن تحرير التجارة الدولية الدول الصناعية لأ أسواق إلىهناك قيود عديدة تحول دون دخول صادراتها 

، الأصليةبالقيمة  أيضايتحدد  إنمافي السلع المصنعة لا يعتمد فقط على نسبة خفض التعريفة الجمركية، 
 %10لفة تزيد عن التعريفة الجمركية المفروضة على الصادرات الصناعية من الدول المتخ أنكما 

والجلود  الأحذيةمتخلفة بميزة تنافسية كالملابس والمنسوجات وخصوصا السلع التي تتمتع فيها الدول ال

                                                           
1 UNCTAD, Trade & développement Report (New York ;Geneva :UN ,1994,P 139.  
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دة درجة التصنيع، ومن المنتجات الزراعية المصنعة، وتتزايد هذه التعريفة مع زياوالأسماك والصلب و
البتروكيماويات، فقد رول والبت ن هناك سلع مصنعة مازالت خارج نطاق الجات وهيجهة أخرى فإ

ير تجارة هذه ن تحرأالبتروكيماويات من المفاوضات، ذلك دت جولة اوروجواي قطاع البترول وستبعإ
منها الدول العربية، وهذا لا يخدم مصالح إقتصاديات الدول المنتجة لها وتدعيم و السلع معناه تطوير

تفاقية، ذلك أن هذه ل دون إدراج هذه السلع ضمن الإوالدول الصناعية المتقدمة، لذا فقد حالت تلك الد
وهي أن المصدر يربح  أوروجوايالسلع لا تنطبق عليها القاعدة الذهبية التي قامت على أساسها جولة 

  .)1(دائما
 :الملابستفاقية المنسوجات وإ .2

في  قتصاد العالمي لما له من مساهمةيحتل قطاع المنسوجات والملابس أهمية كبرى في الإ
 187الملابس التجارة العالمية في المنسوجات وتراجع مستويات الفقر، وقد بلغت مستوى التوظيف و

  .من إجمالي الصادرات السلعية العالمية %7أي ما يعادل نحو  1992مليار دولار عام 
خاصة للدول المتخلفة لكونها من الصناعات  أهميةالملابس كما تمثل صناعة المنسوجات و

كبيرة ولا تعتمد على  أموالرؤوس  إلىالملائمة لظروف هذه الدول ولكونها مكثفة للعمالة ولا تحتاج 
ن هذه الصناعة مناسبة، ومن ثم فإ بأسعارمدخلاتها متاحة في هذه الدول  أنمعقدة كما  إنتاجيةتقنيات 

، فقد بلغت صادرات الدول إنتاجهاة، فهي تتمتع بميزة نسبية في لها القدرة على توليد قيمة مضاف
  .)2(مليار دولار 213ما يقدر ب  1998النامية سنة 
  .يوضح قيمة التجارة العالمية في هذا القطاع )6- 2(و الجدول 

  )بالمليار دولار ( 1992الملابس سنة التجارة العالمية في المنسوجات وقيمة  :)6- 2(جدول رقم 

الصادرات   
العالمية 

  للمنسوجات 
  الملابسو 

  

  الملابسالعالمية في المنسوجات و توزيع التجارة
  واردات  صادرات

دول 
  صناعية

دول في   دول نامية
حالة تحول 
  اقتصادي

دول في حالة   دول نامية  دول صناعية
  تحول اقتصادي

  % 5  % 53  % 42  % 1  %55  % 44 % 85,3  منسوجات
  % 3  % 14  % 53  % 4  % 74  % 22  % 101,6  ملابس
  مليار دولار   186,9    مجموع

WWW.WTO.ORG. :المصدر 
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الملابس معظم صادرات بعض الدول النامية حيث بلغت هذه كما تمثل صناعة المنسوجات و
في  %30تونس وحوالي في تركيا و %40بنغلاداش وتمثل في باكستان و 70%نحو  1992النسبة سنة 

حو خمس صادرات كل نادرات كل من هونج كونج والمغرب والصين وحوالي ربع صهند وكل من ال
  :)7-2(، كما يتضح من الجدول كوريامن اندونيسيا و

   1992-1980الملابس لسنتي صادرات المنسوجات و :)7- 2 (جدول رقم

  )نسبة من إجمالي صادرات كل دولة(                                                              
  المنسوجات و الملابس  الملابس  المنسوجات  الدول

1980  1992  1980  1992  1980  1992  

  6,8  4,7  6, 3  2  3,2  2,7  العالم
البلدان 
  الصناعية
  29,9  26,2  22  13,6  7,9 13  البرتغال
  12,6  11,2  6,9  5,9  5,7 5,3  ايطاليا
  7,5  9,4  2,9  3,3  6, 4 6,1  النمسا
- بلجيكا

  لوكسمبورج
5,5 5,3  1,5  1,9  7  7,2  

   ألمانيا
3,3 

3,2  1,5  1,9  4,8  5,1  

  4,9  5  2,2  2  2,7 3  فرنسا
  4,5  6,3  1  1,2  3,5 5,1  سويسرا

  4,2  4,5  1,9  1,7  2,3 2,6  المملكة المتحدة
  4  4,3  1,9  1,2  2,3 1, 3  هولندا
  3,6  4,9  1,1  1,5  2,5 3,4  اسبانيا
  2,3  4,3  0,2  0,4  2,1 3,9  اليابان

الولايات 
  المتحدة

1,7 1,3  0,6  0,9  2,3  2,2  

 الاقتصاديات
  النامية
 77,2  97,6  67,8  78,4  9,4 19,2  ماكاو

  29,4  37,4  19,9  4,9  49,5 33,5  باكستان
  22,9  17  52,4  0,2  15,4 52,2  بنجلاديش  

  51,1  16,3  17  17     موريشيوس
  39,5  15,4  16,3  4,5  11 11,8  تركيا
  36,5  20,2  15,4  15,4     تونس
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  30,2  22,9  20,2  6,9  14,3 13,3  الهند
  29,8  34,2  22,9  8,9  10,1 14  الصين

  26  9,3  34,2  25,2  9,2  9  هونج كونج
  24,5  0,6  9,3  4,4  4,4  4,9  المغرب

  20,5  0,6  10,8  0,4  9,7  0,2  اندونيسيا
  19,5  29,4  8,8  16,8  10,7  12,6  كوريا
  15,5  9,2  11,7  4,1  3,8  5,1  تايلندا

  15,1  15,5  10,4  11,4  4,7  4,1  أورجواي
مقاطعة تايوان 

  الصينية
9  9,3  12,3  5,1  21,3  14,4  

  13  8,5      13  8,5  مصر
  8,9  6,4  6,4  3  2,5  3,4  كولومبيا
  6  2,4  4,6  1,2  1,4  1,2  ماليزيا

  4,6  4,1  2,9  2,2  1,7  1,9  سنغافورة
  3,8  4  1  0,7  2,8  3,3  البرازيل

  59مرجع سابق، ص  ،إبراهيممحمد محمد علي :المصدر

 إلاتجاه العالم عقب الحرب العالمية الثانية نحو تحرير التجارة الدولية بصفة عامة إوبالرغم من 
خاصة  لأحكامالملابس خضعت التجارة الدولية للمنسوجات و أن إلاالتجارة الدولية بصفة عامة  أن

 إقصاء إلىالتجارة، فقد عمدت الدول المتقدمة ة وجعلتها خارج نطاق الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركي
المتعددة  الأليافتفاقية إتكبيلها بقيود نطاق الجات في الجولات السابقة وهذه التجارة خارج 

(∗AMF) إلىوروجواي كما سعت هذه التجارة في جولة الأ إدراجالمتخلفة على  الدول أصرتوقد 
الملابس من التجارة الدولية للمنسوجات و %80المتعددة التي كانت تنظم حوالي  الأليافاتفاقية  إلغاء
  .تفاقيةمحتوى هذه الإ إلىوفي ما يلي سوف نتعرض  .أوروجوايامتدت حتى نهاية جولة  أنهاكما 

  :المتعددة الأليافتفاقية إ .1

قيود كثيرة عرفت  إلىالملابس قبل حقبة الستينات التجارة الدولية في المنسوجات و خضعت
، وسنة لإزالتهابالقيود الصلبة وهي عبارة عن حصص وقيود اختيارية قاومت كل محاولات الجات 

تفاق إعقد  إلى مفاوضات تهدف لإجراءالجات  إلىبطلب  الأمريكيةتقدمت الولايات المتحدة  1961
لمدة سنتين  الأجلتفاق قصير إينظم التجارة الدولية للمنسوجات، وقد تم التوقيع على  الأجلقصير 
وكانت  1973غاية  إلىوظلت سارية  1962من  الأجلتفاقية طويلة إ، ثم حلت محلها 1962- 1961

  .)1(نظام الحصصالمستوردة عن طريق ات الثنائية بين الدول المصدرة وتتم في ظل الاتفاق

                                                           
∗ AMF : Accord Multi fibres 

.61محمد علي إبراھیم، مرجع سابق، ص   1  
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ن وهي تضم مجموعة م AMFالمتعددة  الأليافتفاقية تم تعويضها بإ 1974وفي سنة 
جل توفير حماية مؤقتة امن  الأطرافمتعدد  إطارتفاقيات الثنائية التي تم التفاوض عليها في الإ

ستمر أبطريقة منظمة و أسواقها إلىللصناعات المحلية للدول المصنعة وتمكين الدول النامية من النفاذ 
د حيث تم تعديلها بناءا على طلب فرنسا وبريطانيا لفرض قيو 1988العمل بهذه الاتفاقية حتى سنة 
  ( AMF 2) 1978تفاقية جديدة عام إ إلىزيادة البطالة وتم التوصل جديدة كنتيجة للكساد العالمي و

ن الدول المتخلفة، وفي عام وتمثلت في فرض قيود على الحصص بوضع حدود قصوى للواردات م
تفاقية الرابعة ، وجاءت الإوزادت فيها القيود على المصدرين ) (AMF 3اتفاقية ثالثة  أبرمت 1982

وتم توسيع نطاقها  1995تفاقية الجات في بداية عام إلتحل محل سابقتها وظلت سارية حتى بدء سريان 
  .الأليافلتشمل كافة 

تنعقد برعايتها،  أنهاالجات بالرغم من  أحكامعن مبادئ  و هذه الإتفاقيات كانت مختلفة إن
التعريفات الجمركية المفروضة عليها تزيد عن تلك  أنوذلك لكونها تقوم على التمييز من جهة، كما 

، وتخالف قواعد الجات من حيث استخدامها للقيود الكمية، أخرىسلعة صناعية  أيالمفروضة على 
  .لمتقدمة لحماية مصالحها وذلك من خلال سعيها لفرض مزيد من القيودويؤكد سعي الدول الصناعية ا

  :الملابسالمنسوجات والتعريفة الجمركية في قطاع 

في كافة البلدان الصناعية  الألبسةجمركية المفروضة على المنسوجات وبلغ متوسط التعريفات ال
وهو متوسط مرتفع مقارنة بمتوسط التعريفات المفروضة على كافة المنتجات الصناعية  %15متوسط 

المستويات المرتفعة للتعريفات الجمركية مع تقدم  إلى إضافةقبل الاوروجواي، و %6و المقدرة بنسبة 
في حين يزيد متوسط  %1النسيجية  الأليافمرحلة التصنيع، فبلغ متوسط التعريفات المفروضة على 

  .%20غالبا نسبة  الألبسةالتعريفة المفروضة على 

  :التخفيضات التعريفية

 %22الملابس بنسبة ات المثبتة التي تمس المنسوجات وتفاقية على تخفيض التعريفنصت الإ
، في حين %15ومع ذلك سوف تضل هذه المنتجات خاضعة لمستويات تعريفية عليا تتجاوز نسبة 

قبل  %35الملابس الخاضعة للسقوف التعريفية في الدول الصناعية من وجات وتنخفض نسبة المنس
  .)1(بعدها %28 إلىي واروجوجولة الا

 ف المتعددة وتمتد لمدة عشر سنواتتفاقية رابعة للاتفاقية الألياإرجواي عن وأسفرت جولة الأ
حيث  المرحلي للقيود الكمية،يتم خلالها التفكيك )  1995جانفي 01(بداية من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تقسم على أربع مراحل على أن يكون معظم وأهم تحرير في نهاية هذه الفترة حيث تلتزم الدول 
                                                           

.203، ص  1991، مصر ،1سعید النجار، الاقتصاد العالمي والبلدان العربیة في عقد التسعینات، دار الشروق، ط     1  
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مع أخذ عام (بداية تنفيذ الاتفاق  % 16بتخفيض القيود الكمية على وارداتها من النسيج والملابس بنسبة 
جانفي  01في  18و  ،1998جانفي  01في   17وترتفع هذه النسبة إلى  ،)سنةً مرجعية  1990
  . 2005جانفي  1في  49النسبة المتبقية  أما 2002

إلغاء الحصص على استيراد المنسوجات والملابس وإدماجها فـي نظـام    جدول : )8-2(مجدول رق

  .الجات

نسبة المنتجات المدمجة في نظام  المراحل

 الجات

1995جانفي  1 النسبة الدنيا على أساس  % 16 

1990واردات السنة المرجعية   

1998جانفي  1  17  %  

2002جانفي  1  18  %  

2005جانفي  1   49 النسبة القصوى %   

  .le 03/02/2009 www.wto.org: المصدر

الحفظ لمدة ثلاث سنوات غير قابلة إلا أن هذا التفكيك لا يعتبر نهائياً إذ يمكن اللجوء إلى تدابير 
  .للتجديد
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 خلاصة :

 متعدد الأطراف،عريفية في إطار النظام التجاري معالم السياسة الت إستعرضنا في هذا الفصل أهم

تحرير التجارة الدولية  إلىعدم التمييز في المعاملات التجارية  مبدأمبادئ التي يقوم عليها من الهم أو

تجارة العالمية وبالرغم من المكاسب التي تحققها تحرير ال ،القيود التعريفية وغير التعريفيةمن كافة 

مركية وتعتبر سياسة التعريفة الج متعددة، بأشكالالحماية لا تزال قائمة  أن إلاالنامية للدول المتقدمة و

حور الرئيسي لجل ت المتطبيقها والتي كانشفافية وسهولة تقييمها وأنجع وسيلة لكونها تتميز ب

قد قيام المنظمة العالمية للتجارة و إلى التجارة وصولاًاقية العامة للتعريفة الجمركية وتفمفاوضات الإ

  .في هذا الفصل النجاح الذي حققته هذه المفاوضات التجارية رأينا

جاري وبهذا يكون النظام التناءات التي ميزت قطاع المنسوجات والملابس ستثالإ أيضا رأيناكما 

إذ  ،يج  مهدداً لمصالح الدول الناميةرجواي الخاص بقطاع الزراعة والنسوالمعتمد خلال دورة الأ

كما أن الصناعات النسيجية تلعب  ،لم نقل المورد الرئيسي لصادراتهاتشكل الزراعة قطاعاً مهماً إن 

   .الناجحةدوراً مهماً في الإقلاع الاقتصادي كما أثبت ذلك تاريخ التجارب الصناعية 

يؤكد أن ستثناء قطاعات حساسة ومهمة في التجارة الدولية من الخضوع لمتطلبات الحرية إإن 

المنظمة العالمية وامة للتجارة والتعريفة الجمركية تفاقية العم  الحرية التجارية حسب أحكام الإمفهو

ا تحمل مقاربة تضرر كونه نظيم المبادلات التجارية الدوليةللتجارة لا يمثل إلا الهيمنة في ت

قتصادية للدول الدول النامية لخدمة المصالح الإ ستثنائها لقطاعي الزراعة والنسيج مصالحإب

  . الصناعية المهيمنة

ولية وفقاً لمبدأ مية للتجارة من خلال إشرافها على تنظيم التجارة الدلن المنظمة العاأحصلة المو

متيازات تعريفية إلى تعميمها على مستوى باقي إتفاق تجاري أو إبمجرد تأسيس التعددية تسعى 

الذي يجد تفسيره بشرط الدولة  عدم التمييزومبدؤها هو  لتعددية هنا ترمز للتعاون الكاملفا الأطراف،

  .تفاقية الجاتإالمادة الأولى في  الأولى بالرعاية التي تمثل

التفاوضية فإن المخاوف تزداد تفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف ودوراته إمع تطور و

سيما وأنها تمس  تفاقيات التجارية الإقليمية ومدى تأثيرها على أهدافه ومبادئه،أن أثر تنامي الإفي ش

وهذا متيازات تفضيلية على مستوى إقليمي رة الدولية في الصميم بإنشائها لإمبدأ عدم التمييز في التجا

    .في الفصل اللاحق إبرازهما سنحاول 
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  :تمهيد
 هو سيادة نمطين متناقضين ظاهريا في مسار قتصادية الدولية حالياًما يميز العلاقات الإ أهم إن

 إقليميةقتصادية لتوجه العالمي نحو تكوين تكتلات إمن خلال ا الأول، يتجلى النمط العلاقاتهذه 
هذا  إطار، تتكون في سياسياًقتصاديا وإجتماعياً وإ الأغلبعملاقة بين مجموعات الدول المتجانسة على 

 أماقتصادي العالمي المعاصر، فعالية في النظام الإ أكثر إقليمية جديدة تشكل نظماً إقليميةالنمط ترتيبات 
 إزالةلى المستوى العالمي وعقتصادية حرة إعلاقات  الثاني فيتجلى من خلال السعي لإقامة النمط

  .قتصاديات الوطنيةالحدود الفاصلة بين الإ

ختلفة من القيود م أشكال إقامة إلى الأولو يتجلى هذا التناقض الظاهري من خلال سعي النمط 
قتصاديات الدولية من كل تحرير الإ إلى الآخرالمتكتلة، فيما يسعى  الإقليميةقتصاديات الحمائية حول الإ

ستوى العالمي، وهو على الم الأموالرؤوس و الخدماتالتي تعيق إنسياب وتحرك السلع والقيود 
تسيطر من خلال ) قتصاديات الدوليةعولمة الإ(الإتجاه الثاني  إلىن القوى الداعية تناقض ظاهري لأ

التجاري  بالقدر الذي تساهم به في زيادة التبادل إلالا تسمح بها على مسار التكتلات وتطورها و أدواتها
على المستوى  الأولن كلاهما يشكلان تكتلا، فإ أخرىجهة  على المستوى العالمي، هذا من جهة ومن

  .الثاني فيشمل العالم كلهو الإقليمي

قتصادي سم النظام الإر ن هذين النمطين ومحاولة كل منهماوفي سياق هذا التناقض والصراع بي
عتبارها تشكل نسق العلاقات الدولية في ظاهرة العولمة بإ إلىالعالمي سوف نتطرق في هذا الفصل 

  .على المستوى العالمي وأهمهاقتصادية مفهوم التكتلات الإ أيضاشكله العالمي، وسوف نعرض 
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  قتصاديةالعولمة الإ: الأولالمبحث 

من التغيرات  تحديدا عقد التسعينات العديد أكثربشكل من القرن العشرين و الأخيرشهد الربع   
فتطورت  ،تغيرات سريعةفعلى الصعيد الإقتصادي شهد العالم تحولات و ،العالمية السريعة والمتلاحقة

 أشكالتعددت و الإقليميةقتصادية برزت التكتلات الإالمباشر، و الأجنبيستثمار التجارة الدولية وزاد الإ
ر المذهل في من ذلك التطو الأكثرة وغرافية بين مختلف دول المعمورالعلاقات العابرة للحدود الج

  .نترنيتظهور شبكة الأتصالات ولوماتي من خلال تطور الإالمعالمجال التكنولوجي و

 هناك سوقا واحداً أصبحو الأطرافقرية صغيرة متنافسة  إلىقتصاد العالمي تحول بالفعل فالإ
الفاعلون في السوق العالمية  اللاعبون وأصبحمجال المنافسة لكل المتعاملين الدوليين، دائرة و يوسع

قتصادية إنسيات وتكتلات شركات متعددة الجمنظمات عالمية و أيضاًالحكومات بل ليس فقط الدول و
مواجهة قتناص الفرص وإ إلىالتعامل، ويسعى بكل قوة عملاقة والكل يحاول توحيد سلوك اللعبة و

  .السوق اتآليالتهديدات وتحرير المعاملات في ظل التحول نحو 

يسمى  نتشار ماإسرعة  إلىوكل هذه التغيرات التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر ترجع 
، الإداريةوالتمويلية والمالية والتكنولوجية والتسويقية و الإنتاجيةبظاهرة العولمة على كافة المستويات 

  .الأخرىمن الجوانب  أكثرقتصادي بدرجة في جانبها الإ أساساًوهي الظاهرة التي تتجسد 

أنواعها على العولمة بخصائصها المختلفة اًولذلك سيكون تركيزنا في هذا المبحث منصب 
  .آثارهاو

  وخصائصها قتصاديةمفهوم العولمة الإ: الأولالمطلب 
  :قتصاديةمفهوم العولمة الإ .1

هائلا من  سيلاً أمامن المرء منا يجد نفسه عند محاولة الإقتراب من تعريف العولمة فإ
لتشعب المحتوى  جامع لهذا المصطلح نظراًولم تتفق على تعريف واحد شامل و التعريفات التي كثرت
جتماعية سياسية وثقافية وإ أخرىقتصادية مع جوانب إختلطت فيه الجوانب الإالفكري له، والذي 

 أهمبد من طرح نقترب من صياغة تعريف شامل للعولمة لا أن أردنا وإذامعلوماتية، تكنولوجية وو
  :التعريفات الواردة لها

ماد المتبادل بين عتالإ مبدأعملية تعميق : إلى « Globalization »يشير مصطلح العولمة  .1
العلاقات بة المشاركة في التبادل الدولي وقتصاد العالمي بحيث تزداد نسالفاعلين في الإ

السلع  أهمهافي مجالات متعددة ومن حيث المستوى والحجم والوزن قتصادية الدولية لهؤلاء الإ
امة من ، بحيث تنمو عملية التبادل التجاري الدولي لتشكل نسبة هالإنتاجوالخدمات وعناصر 
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دورها  يتعاظمقتصادية الدولية جديدة للعلاقات الإ أشكالاًتكون قتصادي الكلي والنشاط الإ
 .)1(قتصادي على الصعيد المحليبالمقارنة مع النشاط الإ

قتصاد لعولمة عملية قائمة على تعميق الإعتماد المتبادل وتحول الإا أنيركز هذا التعريف على 
نمط جديد للتخصص  إلىسوق واحدة تزداد فيه المشاركة في التجارة العالمية للوصول  إلىالعالمي 

  .تقسيم العمل الدوليو

دي المتبادل قتصاالإعتماد الإالعولمة الإقتصادية تتمثل في زيادة  أنيرى صندوق النقد الدولي  .2
التي من  تصف العمليات أنهاتكامل المعاملات التي تتم عبر الحدود، كما بين الدول مع تنوع و

نتائج مهمة  إلىالعالم  أرجاءحد أالتي تحدث في  الأنشطةو الأحداثخلالها تؤدي القرارات و
 .)2(المجتمعات في بقية العالمو  للأفراد

عتماد المتبادل بين الإ مبدأفي تعريفه على  أيضاصندوق النقد الدولي يركز  أنومن الواضح 
رة العولمة على كافة المستويات قتصادي نحو بلوالمحرك للنشاط الإو الأساسالدول الذي يعتبر 

  .العملياتو

التدويل،  مراحلالعولمة هي المرحلة الثالثة من  أنقتصادي والتنمية وترى منظمة التعاون الإ .3
في السبعينات  بدأتالتي المرحلة الثانية و أماهذه المراحل في التجارة الدولية،  أولىحيث تتمثل 

المرحلة الثالثة وهي العولمة  بدأتالدولي، وفي بداية الثمانينات ندماج المالي ود تمثلت في الإفق
قود تلت الحرب العالمية الثانية ع أربعةلمدة الثالثة و الألفيةمع بداية والتي سادت في التسعينات و

تفاق إقتصاد العالمي، من خلال التوسع بشكل رئيسي في النشاط الإقتصادي على مستوى الإ ثم
 الأطرافالمدفوعات ونجاح الجولات متعددة قتصادي الدولي للتجارة ونظام الإالدول على ال

وليس الدول هي القوة الدافعة  الشركات المتعددة الجنسيات أصبحتلتحرير التجارة الدولية، حيث 
  .)3(قتصادي المتبادلللإعتماد الإ

هذه المنظمة في التوسع السريع والنمو  رأيوبالتالي يتمثل المؤشر الرئيسي للعولمة في 
دلات النمو في بكثير من مع أسرعالذي حقق معدلات نمو المباشر و الأجنبيستثمار المتزايد للإ

  .العالمي الإجماليالناتج المحلي التجارة الدولية و

لرئيسية التي العولمة لا تخرج عن كونها السمة ا أن إلىوفي ضوء هذه التعريفات نخلص 
عشرين من القرن ال الأخيريتشكل في العقد  أقتصادي العالمي الجديد الذي بديتسم بها النظام الإ

                                                           
  17. ، ص2006، الدار الجامعیة، دط، الإسكندریة، )منظماتھاـ شركاتھا ـ تداعیاتھا(العولمة الاقتصادیة عبد المطلب عبد الحمید،  1
19ـ18. المرجع نفسھ، ص  2  
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 لآلياتالتحول تحرير التجارة العالمية وفاقيات تإعتماد المتبادل بفعل والقائم على تزايد درجة الإ
قرية عالمية متنافسة  إلىالمعلوماتية التي حولت العالم سوق وتعميق الثورة التكنولوجية وال

  .الأطراف

  :قتصاديةئص العولمة الإخصا .2
 التاريخي للعولمة يكشف النقاب عن عدد من الخصائص الرئيسية التيالمحتوى الفكري و إن

  :ي يمكن تحديدها فيما يليوالت تميز العولمة

 : كتساب القدرات التنافسيةالسعي لإالسوق و آلياتسيادة  ×

من التنافسية  إطارتخاذ القرارات في السوق وإ آلياتيميز العولمة هو سيادة  ما أهم إن
من خلال الإستفادة من الثورة التكنولوجية كتساب القدرات التنافسية وإ ،مثلية والجودة الشاملةالأو

تكلفة  بأقل الإنتاجتعميق تلك القدرات المتمثلة في و ،وثورة الاتصالات والمواصلات والمعلومات
قل وقت أيتم كل ذلك في  أنالبيع بسعر تنافسي على ، وإنتاجية بأعلىجودة ممكنة و بأحسنممكنة و
ظل العولمة،  ها عند التعامل فيكتسابإحد القدرات التنافسية الهامة التي يجب أ أصبحفالوقت  ،ممكن

، تغير فيه نمط تقسيم العمل الدولي ليتفق مع الأطرافقرية صغيرة متنافسة  إلىن العالم تحول لأ
مختلفة من  أماكنكل جزء من السلع المختلفة ينتج في  أصبح أين، الأسواقعالمية و الإنتاجعالمية 
لإقتصادية فيما بارات الرشادة اعتستثمار تتخذ من منظور عالمي لإوالإ الإنتاجقرارات  أصبحتالعالم و

 .)1(العائديتعلق بالتكلفة و

 : ديناميكية مفهوم العولمة ×

وهي دينامكية العولمة  أساسيةخاصية  إلىلعل كثرة التعريفات الواردة لمفهوم العولمة تشير  
 ،المستقبل فيو ة القائمة حالياًقتصاديإحتمالات تبدل موازين القوى الإبعد يوم بدليل  يوماً تتأكدالتي 

متلاك إ إلىنفسها تسعى بكل قوة  الأمريكيةالولايات المتحدة  أنالتنافسية تواجه جميع الدول حتى  إنو
التي تخطو خطوات الناهضة و الأخرى الأطرافالقدرات التنافسية لكي تستطيع المنافسة مع باقي 

  .واثبة نحو المستقبل

قوة على دور الدولة في ب التأثيرالحدود السياسية و لإلغاءوتتعمق دينامكية العولمة في سعيها 
المضادة  الأفعالردود في نتائج قضايا النزاع و أيضادينامكية العولمة تتجسد  أنقتصادي بل النشاط الإ

 الأفعالتجاه ردود إعلى مكاسبهم، و حفاظاًقتصادية الحالية الإ الأوضاعمن قبل المستفيدين من 

                                                           
، جامعة سیا الوافي، التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة و حریة التجارة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیةآ   1
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خاصة الدول النامية في حالة تكتلها للدفاع عن مصالحها، و الأوضاعلك الصادرة من الخاسرين من ت
عام كانكن بالمكسيك  الخامس لمنظمة التجارة العالمية في جتماع الوزاريعن ذلك الإ وقد كشف

2003)1(.  

 :قتصادي المتبادلتزايد الإتجاه نحو الإعتماد الإ ×

تفاقية إعنه تحولات عقد التسعينات من  أسفرتعتماد المتبادل ما ويعمق هذا الإتجاه نحو الإ
ية مع وجود الثورة التكنولوجية الدول الأموالنتقال رؤوس إتحرير التجارة العالمية وتزايد حرية 

القارات مع ما يعنيه ذلك من تزايد عولمة حاجز المسافات بين الدول والمعلوماتية، حيث تسقط الو
نوع جديد من تقسيم العمل الدولي، الذي يتم  إيجادادلين والمتب التأثرو التأثير إمكانياتحتمالات وإ

منتج نهائي  أيبذلك يتم تصنيع مكونات من دولة و أكثرالصناعية بين  الإنتاجيةبمقتضاه توزيع العملية 
 . من مكان أكثرفي 

يدة لهذه القوة تطرح معايير جدقتصادية وتغير موازين القوى الإ إلىتجاهات وتشير هذه الإ
من الميزة النسبية، وبذلك لم تعد الموارد الطبيعية هي  كتساب الميزة التنافسية بدلاًفي السعي لإتتلخص 
متلاك الميزة التنافسية في مجال إالركيزة في ذلك  أصبحتبل قتصادية، للقوة الإ الأساسيةالركيزة 

عمق الإتجاه  وهو ما السعرو الإنتاجيةتتمحور حول التكلفة والجودة و التيوالتبادل التجاري الدولي 
  .عتماد المتبادلنحو الإ

 آثارخصائص العولمة ظهور  كأحد المتبادلقتصادي وقد ترتب على زيادة درجة الإعتماد الإ
  :عديدة منها

مثال على ذلك  أفضلسلبية، و أميجابية كانت إقتصادية زيادة درجة التعرض للصدمات الإ ×
 الأمريكية المتحدةنطلقت بذورها من الولايات إالمالية التي يعيشها العالم اليوم التي  الأزمة

 .لتمس معظم دول العالم

 .التجارة الدولية كعامل محدد من عوامل النمو في البلدان المختلفة أهميةتزايد  ×

 خفيضت أو إزالةالعالمي زيادة كبيرة وينتج ذلك عن  قتصادالإزيادة درجة التنافسية في  ×
الخدمات المختلفة عالمية في السلع و أسواقالمالية وقيام التدفقات السلعية و أمامالعوائق 

 .تتنافس فيها البلدان المختلفة
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 :جديدة من تقسيم العمل الدولي أنماطظهور  ×

حدوث  إلى بالإضافةدور الشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة،  تعاظم إلىويرجع ذلك 
جديدة لتقسيم العمل لم تكن  أنماطتصالات، ومن هنا ظهرت الثورة التكنولوجية والمعلوماتية والإ

لعدد كبير  المألوفمن  وأصبحتقسيم العمل بين البلدان المختلفة في نفس السلعة  أهمهامعروفة، ومن 
ائمة الصادرات نفس السلعة في ق تظهر أنالمعدات و الآلاتستهلاكية المعمرة ومن السلع الإ

 أن المألوفمن  أصبحيعرف بتقسيم العمل داخل الصناعة الواحدة، كما  الواردات لنفس البلد، وهو ماو
 منها وهذا ما أكثر أوالسلعة الواحدة بين عدد من الدول بحيث تتخصص كل دولة في جزء  إنتاج يتجزأ
  .بتقسيم العمل داخل السلعة الواحدة يعرف

 :دور الشركات متعددة الجنسيات تعاظم ×

تؤثر للعولمة، فهي  الأساسيةحد السمات أالشركات المتعددة الجنسيات في كل معانيها هي  إن
باشرة من نقل ستثمارات مإقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها في شكل بقوة على الإ

والمالية  الإنتاجيةة في كافة المستويات ظاهرة العولم تأكيد، والإداريةالتكنولوجيا والخدمات التسويقية و
 ،مويلية الهائلة تلعب دور رائداًالت الإمكانيات، فهذه الشركات ذات الإداريةوالتكنولوجية والتسويقية و

جهود البحث  إلىيرجع ذلك كثيف المعرفة، و إنتاجياً فنا الإنتاجيالثورة التكنولوجية التي جعلت الفن ف
لهذه  المتعاظمغيرها توضح الدور ن هذه المؤشرات وهذه الشركات وبذلك فإتي قامت بها وير الالتطو

  .)1(الشركات في ترسيخ مفهوم العولمة
  :العولمة دارةإقتصادية العالمية في تزايد دور المنظمات الإ ×

تعميق و إدارةقتصادية العالمية في ة للعولمة تزايد دور المنظمات الإمن الخصائص الهام
بالتالي تلاشي و تحاد السوفياتي سابقاًتفكيك الإب شتراكيإنهيار المعسكر الإالعولمة وخاصة بعد 

، إليهامعظم دول العالم  نضمامإمنظمة التجارة العالمية و إنشاءقتصادية لهذا المعسكر، وظمات الإالمن
سماته بل  أهمي تمثل العولمة قتصادي العالمي التالنظام الإ مؤسساتكتمال الضلع الثالث من إومن ثم 

السياسات النقدية  إدارةك الدولي على نالب، لتعمل مع صندوق النقد الدولي وهي الوليد الشرعي له
  .التجارية في العالموالمالية و
 :الجديدة الإقليميةالترتيبات قتصادية وتزايد التكتلات الإ ×

لجوء العديد من الدول النامية  العالمقتصاد العالمي، حيث يشهد الإمظهر من مظاهر  أهموهو 
من خلال عقد  إقليميةتجارية  أنظمةلبناء  تفاقات التجاريةوالإ الإقليميةالمتقدمة للدخول في التكتلات و

لتتطور فيما بعد حتى تكتمل ويتحقق  ،تفاقيات التجارة التفضيلية مع دول الجوار الجغرافيإسلسلة من 
  .السياسيةقتصادية والإ الأهدافهذا لتحقيق العديد من قتصادي بينها التكامل والإندماج الإ
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يثير نقاط تساؤل  تخوفا لدى الكثير من الدول، كما الإقليميويخلق هذا التحول العالمي وفق المنهج 
تدعو  مع ما الإقليميحول مدى تعارض هذه الموجات من التحرير التجاري العالمي وفق هذا المنهج 

 .)1(لتحرير التجارة العالمية الأطرافمتعدد  كإطارلتجارة العالمية منظمة ا إليه

  قتصادية أنواع العولمة الإ: المطلب الثاني

التغيرات العالمية المصاحبة لها عن وجود نوعين فت التطورات المتلاحقة للعولمة وكش
  .العولمة الماليةو الإنتاجرئيسيين من العولمة هما عولمة 

يعبر عن عولمة التجارة و الإنتاجيتمثل في مجال  الأولقتصادية على نطاقين تتجسد العولمة الإ
المباشر  الأجنبيستثمار عن تزايد الإ الآخرتجاه يعبر الإفاقيات تحرير التجارة الدولية، وتالدولية وإ

  .من نمو التجارة العالمية أكثربمعدلات متسارعة 

التي يعبر عنها النمو السريع ولمة المالية وقتصادية فهو العلإالنطاق الثاني للعولمة ا أما
  .للمعاملات المالية الدولية

  :عولمة الإنتاج .1

يمكن ملاحظة ذلك من خلال جديدة من تقسيم العمل الدولي و أنماطاًقررت  الإنتاجعولمة  إن
 أنلا تستطيع  إمكانياتهادولة مهما كانت قدراتها و أي أصبحتفي طبيعة المنتج الصناعي حيث  التأمل

من دولة  أكثرعلى ذلك كثيرة، فالسيارة يتم تجميعها في  الأمثلةتتخصص في منتج معين بالكامل و
  .الآليةالكهربائية يحدث لها نفس الشئ وكذلك الحاسبات  الأجهزةو

كذلك لعة وبين الدول المختلفة في نفس السفيما تقسيم العمل الدولي ومن هنا ظهر التخصص و
مار تتخذ من منظور ستثمن ثم قرارات الإو الإنتاج قرارات أصبحتوبذلك  داخل الصناعة الواحدة،

الكثير من  بإمكان وأصبحالعائد، يتعلق بالتكلفة و قتصادية فيمالإعتبارات الرشادة الإ عالمي ووفقاً
، حيث الإنتاجختراق السوق العالمي في الكثير من المنتجات في ظل ما يسمى بعولمة إالدول النامية 

يكون  أنالمنتجات القابلة للتجارة الدولية التي يمكن  أجزاءتحدد بشكل دقيق  أنعلى كل منها  أصبح
ومن ثم  ،إنتاجية وبأعلىجودة  بأحسنتكلفة ممكنة و بأقللكي تنتجها  مكتسبة مستقبلاً أولها ميزة حالية 

  .قل وقت ممكنأتبيعها بسعر تنافسي في 
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 :الدوليةتجاه الخاص بعولمة التجارة الإ ×

قيمة  أن 2003من المؤشرات الخاصة بالتجارة الدولية حيث يلاحظ في عام  إدراكهويمكن 
، وبلغت 2002عام بالمقارنة ل % 8,6نمو بلغ دولار بمعدل  مليار 6681 إلىالتجارة الدولية وصلت 

ارنة بعام مق %8,6مليار دولار وبمعدل نمو بلغ  1704حوالي 2003التجارة الدولية في الخدمات في 
2002)1(.  

 2003عام  %8,6الخدمات بلغ نمو التجارة الدولية في السلع و ن متوسط معدلبالتالي فإو
لى جانب هذه المؤشرات يزداد تحرير التجارة إ، و2002مليار دولار مقارنة مع  8385بقيمة بلغت 

وتلعب المنظمة العالمية  لأخرىالعالمية بشكل متزايد وتكتمل تلك العمليات الخاصة بالتحرير من سنة 
   .تجاهفي تعميق هذا الإ رئيسياً للتجارة دوراً

 :المباشر الأجنبيستثمار الإتجاه الخاص بالإ ×

السلعة الواحدة  إنتاجفي ظل النمط الجديد لتقسيم العمل الدولي الذي تتوزع بمقتضاه عملية 
عتبار التسويقية على إو الإنتاجية إستراتيجيتهان الشركات المتعددة الجنسيات تضع فإعلى دول مختلفة 
 وفقا لخطط هذه الشركات الإنتاجيةواحدة، حيث يتحدد دور كل جزء منه في العملية  العالم كله سوقاً

 الأجنبيستثمار مقومات مستخدمة في ذلك تدفقات الإفي كل دولة من مزايا و ده متوفراًوما تج
  .المباشر

من معدل نمو  كبرأو أسرعزاد بمعدل  المباشر يالأجنبستثمار معدل نمو الإ أنوقد لوحظ 
لتسعينات من القرن حتى منتصف ا %12 إلىالتجارة الدولية حيث كان معدل نموه يصل في المتوسط 

مليار دولار  386المباشر  الأجنبيستثمار فقد بلغ الإ 1996لكن بعد ذلك وبداية من عام  ،العشرين
مليار دولار،  226 إلىيصل  1995ـ1990ط خلال الفترة كان في المتوس أنعلى مستوى العالم بعد 

 1999بينما وصل في عام ، %45 إلىبنسبة زيادة وصلت  مليار دولار 478 إلى 1997ثم وصل عام 
بنسبة  2000مليار دولار عام 1495 إلىثم وصل ، %57مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت  1088 إلى

  . %37زيادة بلغت 

بالمستوى الذي كان  2000المباشر عام  الأجنبيستثمار الإ إليهبمقارنة المستوى الذي وصل و
تزايد  إلىوهذا التطور الهائل يشير  ،مرة 6,6عليه في منتصف التسعينات نجده يتضاعف بحوالي 

  .آثارهاوجوانبها و أبعادهابكل  الإنتاجتجاه في تعميق عولمة هذا الإ أهمية
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 :الماليةالعولمة  .2

مما  ،نفتاح المالييسمى بالإ ما إلىالتحول المالي و لعمليات التحرير الأساسيوتعتبر الناتج 
القيود على حركة  إلغاءالمالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال  الأسواقرتباط إتكامل و إلى أدى

  .المال العالمية أسواقتتدفق عبر الحدود لتصب في  فأخذت ،الأموالرؤوس 

درجة التكامل في  إلىلم تصل بعد  فإنهاالمالية الأسواق ى الرغم من تزايد درجة تكامل لعو
  .قل من عولمة الإنتاجأالعولمة المالية لازالت في درجة  أن أيالسلعية  الأسواق

  العولمة آثار :المطلب الثالث

 أنبل هو مفهوم مفعم بالإيديولوجية حيث يرى البعض  ،محايداً مفهوم العولمة ليس مفهوماً إن
زيادة الرفاهية لدول العالم من والسياسية وجتماعية الإقتصادية ودفها تحقيق التنمية الإالعولمة كعملية ه

الحرية نتشار المعلومات وإبالإضافة إلى التكنولوجيا، ستثمارات ووتنويع التجارة والإخلال زيادة 
كما ترسخ تبعية الدول النامية  العادات الوطنيةكظاهرة سوف تدمر الثقافات و يهاينظر إلالثقافية، فيما 

ف عليه سوستغلال السيئ للموارد المتاحة وللدول المتقدمة، مما قد يؤدي إلى تدمير البيئة نتيجة الإ
   .)1(المعارضة للعولمةنتعرض بإيجاز للآراء المؤيدة و

 :الرأي الأول .1

خاصة في التنمية دفعة قوية و إعطاءزيادة الرفاهية و إلىالعولمة سوف تؤدي  أنوالذي يرى 
  :الدول النامية من خلال

 .عتماد المتبادلزيادة الإ ×

إلى تشابه السياسات الإقتصادية بين الدول المنافسة العالمية بين الدول مما يؤدي التبادل و ×
 .النامية على حد السواءالمتقدمة و

الصفقات المالية، تخفيض تكلفة النقل و إلىجي المتلازم مع العولمة يؤدي التقدم التكنولو إن ×
للدول التي تسعى  الإنتاجزيادة فرص  إلىالقيود على التجارة سوف يؤدي  إزالة أنكما 

ير ومن ثم زيادة معدلات النمو التصدو الإنتاجلتصدير منتجاتها، ومنه زيادة معدلات 
 .قتصاديالإ

مية على زيادة المطردة في التقدم التكنولوجي يساعدان الدول النااللخدمات وتدويل ا إن ×
التقدم  أن، كما الأجنبيةستثمارات جذب المزيد من الإخلق فرص جديدة للتصدير و
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خاصة في مجالات البنية تحقيق معدلات عالية من التنمية و التكنولوجي يساعدها على
 .الأساسية

المتعلقة بتحرير  الإصلاحيةتساعد العولمة الدول النامية على تبني العديد من السياسات  ×
تحرير التجارة ومعدلات  هناك علاقة ترابطية قوية بين أنالاقتصاد الوطني، حيث وجد 

التعريفة الجمركية تؤدي القيود و إزالةقتصادي، فالسياسات التجارية المتمثلة في النمو الإ
ستثمارات المحلية والعالمية هم في جذب الإلصناعات من المنافسة، كما تساتمكين ا إلى
ن إنتقال التكنولوجيا، وعلى العكس فإسهولة  إلى بالإضافةستفادة من الوفرات النسبية، الإو

تتدنى معدلات النمو تجارة تتدهور موازين مدفوعاتها والدول التي تفرض القيود على ال
فيض البطالة في الدول المتقدمة سياسة الحماية فشلت في تخ أنقتصادي لديها، كما الإ
 .الناميةو

 :الثاني الرأي .2

السلبية على التنمية في الدول النامية والتي يمكن إيجازها في النقاط  تأثيراتهاللعولمة  أنيرى 
  :)1(التالية

قتصادي فمثلا الولايات النمو الإ إعاقة إلىتقليص دور الدولة مما قد يؤدي  إلىتؤدي العولمة  ×
للدور الهام  مرتفعة وذلك نظراً قتصاديإاليابان حققت معدلات نمو إنجلترا و، الأمريكيةالمتحدة 

إعداد القوانين المنظمة للتجارة قتصادية ووالتدخل في الشؤون الإ ل الذي تلعبه الدولةاعالفو
 .الأجنبيةستثمارات الإستيراد وفي الإ الخارجية وكذا التحكم

لكثير من تجاهل العديد من المصطلحات الهامة التي شغلت ا إلىتسارع فكرة العولمة يؤدي  إن ×
م الثالث، التقدم، حوار الشمال والجنوب، التنمية متخذي القرارات مثل العالالمفكرين الاقتصاديين و
عملية  نأيتجاهل مشاكل دول العالم الثالث، كما  أصبحن العالم المتقدم الإقتصادية، وعليه فإ
التي المالية والنقدية و الأسواقستخدام السياسات التي تؤيد تحرير إ إلىالدعوة الإنفتاح الإقتصادي و

على نطاق واسع  الأموالخروج ودخول  إلىالبنك الدولي تؤدي صندوق النقد الدولي و إليهايدعو 
جزة عن الدفاع عن ن السلطات النقدية تقف عاوفي لحظات سريعة جداً، ومن ثم فإبالمليارات و

 إلىن العالم يتحول المالية في البورصات وعليه فإ الأوراق أسعارالفائدة و أسعارالصرف و أسعار
 .رهينة في قبضة حفنة من المضاربين

، وحسب الأموالرؤوس تحقيقها زيادة السلع والخدمات و إلىالتي تسعى العولمة  الأهدافمن بين  ×
 243,8حوالي  1997للدول النامية بلغ عام  الأموالرؤوس  إجمالين البنك الدولي فإ إحصائيات
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زيادة في  % 549هناك حوالي  نأ أي، 1990مليار دولار عام  44,4 ـمليار دولار مقارنة ب
ذهبت  1997من هذه الأموال في  %79، مع العلم أن الدول النامية إلىالمتجهة  الأموالرؤوس 

بينما حصلت دول شبه الصحراء  ،تركيالأرجنتين والهند وندونيسيا واأالمكسيك وإلى الصين و
    .الإفريقية و دول الشرق الأوسط على نسبة متدنية للغاية

  قتصادية الإقليميةالتعريفة الجمركية والتكتلات الإ: بحث الثانيالم

في التجارة  خطيراً التي تلعب دوراًبات من الظواهر الملموسة و الإقليميةالتكتلات  إنشاء إن
من جات  XXIVلقد ذكرت المادة ا بعد الحرب العالمية الثانية، ونتشرت هذه الظاهرة فيمإالدولية، ولقد 

، ولقد رةمناطق التجارة الحو تحاد الجمركي، الإالجمركية الإقليميةتحادات نوعين من الإ 1947
 الأقاليمالمتميزة بين بعض الدول وتجارية الترتيبات ال أو فضلياتلأباعترفت هذه المادة صراحة إ

لقد حرية التجارة بين كافة الدول، و بالرعاية وقواعد تعميم الأولىالدولة  مبدأستثناء من إويعتبر هذا 
السوابق التجارية للنظم التفضيلية التي كانت قائمة على الحدود بين الدول المتجاورة، راعت الجات 

ير جزئي للتجارة الدولية، فمساوئ المعاملة التفضيلية للتجارة تحادات خطوة نحو تحرأعتبرت هذه الإو
التحرر الجزئي قد يمثل خطوة  أنبالرعاية يبررها  الأولىالدولة  لمبدأبالنسبة  فيما بين بعض الدول

  .)1(نحو التحرر الكلي وهذا ما يسمى بخلق التجارة

  في تحديد مستوياتهالتكامل الاقتصادي وأهمية التعريفة الجمركية  :المطلب الأول

قتصادي فيما بينها، التكامل الإ أشكالوتختلف درجة الإنفتاح بين الدول بإختلاف مستويات و
وهذا ما سوف  قتصاديفي تحديد مستوى التكامل الإ هاماً وتلعب سياسة التعريفة الجمركية دوراً

  .إليهنتطرق 

 :قتصاديالإطار النظري للتكامل الإ .1

قتصادي منهم من يستعمل حول تحديد مصطلح التكامل الإ قتصاديينالإختلاف كبير بين إ هناك
عملون مصطلح التكتل يست وآخرونيستعمل مصطلح التعاون  خرالآالبعض مصطلح الإندماج، و

قتصاديين حول التكامل المقترح، التباين في وجهة نظر هؤلاء الإ إلىختلاف بوجه عام ويرجع هذا الإ
بين مجموعة من الدول  إقليميفي شكل تكامل  أوتعاون بين دولتين  أوية تفاقية ثنائإهل هو في شكل 

مصطلح التكامل لنقل  قتصاديين يستخدمونالإ أن إلى الإشارةقتصادية، هنا تجدر إكتلة  إنشاءجل أمن 
  ."Intégration"نجليزي الإ معنى المصطلح
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 1961قتصادي في كتابه نظرية الإندماج الإ "بيلا بلاسا"قتصادي حسب ويعرف التكامل الإ
التمييز بين  إلغاء إلىالتدابير التي تؤدي و الإجراءاتنه يشمل فبوصفه عملية فإحالة، على أنه عملية و
تتمثل في  أن الإمكاننه في أنه حالة فإعلى  إليهنظرنا  وإذادول قومية مختلفة،  إلىالوحدات المنتمية 

  .قتصاديات القوميةبين الإ إختفاء مختلف صور التفرقة

التدخل  أوبيلا بلاسا يعتمد على مناقشة قضية التمييز أن نطلاقا من هذا التعريف نلاحظ إ
ختفاء إ أنعتبار إ إلىقتصادي يذهب هذا الإ إذعلاقتها بسياسة تحرير التجارة الدولية، الحكومي و

تحرير التجارة بين مجموعة الدول مدخلا طبيعيا للتدخل الحكومي يعد شرطا منطقيا وا أوالتمييز 
  .في التنظيم التكاملي الأعضاء

  :وظائف رئيسية ةقتصادي في ثلاثحدد المفهوم التقليدي للتكامل الإيفرانسوا بيرو  أما

 .قتصادية بين الدول المعنية بمشروع تكاملتكثيف العلاقات الإ ×

 .حاجز يعيق عملية التبادل بين هذه البلدان أوتمييز  أيستبعاد إ ×

 ).التطورالتقريب بين مستويات (قتصادية لتقريب المسافات التنسيق بين السياسات الإ ×

تنظيمية كل  أشكالو تعريف ذو طابع ليبرالي مرتبط بآليات السوق يمر عبر عدة مراحل وفه
  .مرحلة تتميز بشكل تنظيمي معين

 :ي تحديد مستويات التكامل الاقتصاديأهمية التعريفة الجمركية ف .2

بيلا بلاسا وضع قتصادي فنجد مثلا التكامل الإ أشكال أوفرق العديد من الباحثين بين درجات 
تجارة الحرة، تفاقية التفضيل الجمركي، منطقة الإ :قتصادي على الترتيب كما يليدرجات التكامل الإ

قتصادي التام، في حين يرى قتصادية، التكامل الإ، الوحدة الإتحاد الجمركيالسوق المشتركة، الإ
تحاد الجمركي، السوق شمل فقط على منطقة تجارة حرة، الإدرجات التكامل ت أن الآخرالبعض 

  :قتصاديت التكامل الإدرجا أهمقتصادي، وفيما يلي سنقدم إندماج إقتصادي، إتحاد إالمشتركة، 

  :منطقة المعاملة التفضيلية 1ـ2

مجموعة من  أوقتصادي حيث تتفق دولتين الإدرجات سلم التكامل  أولىورة تعتبر هذه الص
تخاذ مجموعة إبمعنى  أيالمعاملة التفضيلية على تجارتها البينية،  أسلوبنتهاج إالدول فيما بينها على 

إلى كلية، و إلغاءها إلىتمتد  أن غير الجمركية دونفي مجال تخفيض القيود الجمركية و الإجراءاتمن 
الجانب  إلىتمتد  أنتنصب على الجانب السلعي دون  أون هذه المعاملة التفضيلية تقتصر جانب ذلك فإ

تحديد نمط سياستها المحلية بمفردها في صياغة و الأعضاءذلك حق الدول  إلىالنقدي، كما يضاف 
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 أشهرفي هذا الخصوص، ولعل من  الأعضاءدون الدخول في ترتيبات مشتركة مع باقي الدول 
نجلترا سابقا إوالذي ضم مستعمرات  1932في  إنشاؤهاالتي تم (الترتيبات التفضيلية منطقة الكومنولث

  .)1()الإمبراطوريوقد عرف بنظام التفضيل 

  :منطقة التجارة الحرة 2ـ2

غير هدف إلى إزالة القيود الجمركية وقتصادي تدرجات التكامل الإهي ثاني درجة من 
حتفاظ كل بلد عضو بتعريفة جمركية إالجمركية على حركة السلع والخدمات بين الدول المتكاملة مع 

  .)2(تجاه بقية دول العالم

زيادة حجم التبادل  إلىقتصادي تهدف الحرة المدخل التجاري للتكامل الإوتعتبر منطقة التجارة 
عادة ما يتم تحديد فترة زمنية لتنفيذ منطقة وقتصادي وتنوع التجارة، ت النمو الإي ورفع معدلاالتجار

  .في المنطقة التكاملية الأعضاءالعوائق التجارية بين الدول  إزالةالتجارة الحرة يتم خلالها 

التصدير وما  إعادةالمشكلة الرئيسية التي تواجه مناطق التجارة الحرة عادة هي مشكلة  أما
نطقة، وخاصة كلما كان مطريقها الطبيعية داخل نطاق النحراف التجارة عن إحتمالات إيتولد عنها من 

، فغالبا ما يؤدي عدم توحيد الرسوم الأعضاءهناك تباين ملحوظ في الرسوم الجمركية الخارجية للدول 
 الأجنبيةحتمالات تسرب بعض المنتجات إالتصدير حيث يزيد  إعادةشتداد عمليات إ إلىالجمركية 

ذات الرسوم الجمركية العالية  الأعضاءداخل الدول  إلىوبوجه خاص  ،داخل نطاق المنطقة إلى المنشأ
  .)3(المنخفضةعبر الدول ذات الرسوم الجمركية 

 الأوروبيةبرز مناطق التجارة الحرة في العصر الحديث نذكر منطقة التجارة الحرة أمن و
∗EFTA والتي تم تكوينها في  )سويسرا، لبشتشتين سلندا، النرويج، السويد،إ النمسا، فلندا،(التي تظم و

  .)4(الأوروبيتحاد الإ إلى 1994في  أنظمتقد ومركزها في جنيف، و 1960عام 

 لأمريكاالحديثة لمنطقة التجارة الحرة نذكر منطقة التجارة الحرة  الأخرى الأشكالمن و
قد تم و ،كندا والمكسيك ،الأمريكيةالولايات المتحدة : دول هي ةالتي تظم ثلاثو ∗NAFTAالشمالية 
  .1994بالفعل سنة  بدأتو 1993في سبتمبر  إنشاؤها
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∗ European Free Trade Association 
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  :الاتحاد الجمركي 3ـ2

قتصادي يشبه منطقة التجارة الحرة وذلك فيما يتعلق بتحرير التكامل الإ أشكالهذا الشكل من 
 الأعضاءلزم نه يألكنه يختلف في عليها و كافة القيود الجمركية إلغاءو الأعضاءالتجارة بين الدول 

 .تحادمواجهة كافة دول العالم خارج الإ سياسة جمركية موحدة في بإتباع

تحاد الجمركي يتميز على منطقة التجارة الحرة في توحيد مستوى الرسوم الجمركية في الإ إن
ها منطقة ارجي وهو بذلك لا يواجه المشكلة التي تواجهخفي مواجهة العالم ال الأعضاءكل الدول 

نحراف التجارة عن إحتمالات إالتصدير وما ينجم عنها من  بإعادةالخاصة الحرة عادة والتجارة 
تحاد الجمركي هو التي عرفها العالم للإ الأشكال أهمطريقها الطبيعية داخل نطاق المنطقة، ومن 

إيطاليا ، ألمانياكل من فرنسا،  ضمالذي و 1992- 1957ما بين  الأوروبيةالمجموعة الاقتصادية 
  .)1(لكسمبورغكا هولندا وبلجي

  :السوق المشتركة 4ـ2

، حيث لا تكتفي الإقليميقتصادي في تحقيق التكامل الإ تطوراً أكثرو أعلىوهي تمثل درجة 
العالم الخارجي، بل  إزاءتوحيد رسومها الجمركية لع بين مجموعة الدول المتكاملة ونتقال السإبحرية 

  بالعمل الأمرسواء تعلق ستقرارها وإ الإنتاجنتقال عناصر إالتكامل يمتد ليتضمن حرية  أن
، ومن الإنتاجستخدام عناصر إزيادة كفاءة ستثمار ومضاعفة فرص الإ إلىالمال، مما يؤدي برأس  أم 

  .المشتركة الأوروبيةالبارزة للسوق المشتركة نجد السوق  الأمثلة

  :  تحاد الاقتصاديالإ 5ـ2

 القيود المفروضة على تبادل السلع إلغاءعلى  الأمرفي هذه الدرجة التكاملية لا يقتصر 
قتصادية بين الدول تزيد عليها في تنسيق السياسات الإ أنها، بل الإنتاجحركات عناصر دمات وخالو

الصناعية، وهذا بغرض  أوالزراعية  أوالمالية  أوبالسياسات النقدية  الأمر، سواء تعلق الأعضاء
التي عرفها تاريخ الإتحاد  الأمثلةقتصادية العامة للدول، ومن ام بين السياسات الإنسجإتحقيق 

الذي تم تكوينه بعد الحرب العالمية نلوكس الذي يضم بلجيكا، هولندا ولوكسنبورغ، وقتصادي البالإ
  .الأوروبيتحاد جزء من الإ الآنالثانية وهو يمثل 
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تحاد نقدي مثل الوحدة النقدية إ إلىقتصادي عملة واحدة فقط يتحول ق الإتحاد الإعندما يطبو
  .)1(1991تفاق عليها في معاهدة ماسترخت التي تم الإ 1999سنة  الأوروبية

  :قتصادي التامالإتحاد الإ 6ـ2

قتصاديات إبمقتضاه تصبح قتصادي ودرجات التكامل الإ خرآقتصادي التام يعتبر التكامل الإ
نفس  الأعضاءبحيث يتبع  قتصاديةيتم توحيد السياسات الإ قتصاد واحد، وفيهكإ الأعضاءالدول 

ب تنفيذ تلك السياسات الموحدة، فإنه سلطة فوق قومية تراق بإنشاءتحاد السياسات الإقتصادية، ويقوم الإ
قتصادي من تحقيق الكفاءة ل الإيا المترتبة على قيام التكامتحاد تحقيق كافة المزايمكن في ظل هذا الإ

العدل في توزيع  ادة الدخول الحقيقية وتحقيققتصادية وما يترتب عليها من زيلموارد الإستغلال اإفي 
  .قتصاديةزيادة الرفاهية الإ إلىالدخل بين المواطنين مما يؤدي 

ة للبلدان الوحدة السياسيقتصادية والإتحاد بين الوحدة الإما يجمع هذا النوع من  وغالباً
 الإنتاجيةقتصادي التام يتم توحيد كافة السياسات في الإتحاد الإ نهأالمشتركة فيه، كما يمكن القول 

لتنفيذ هذه  إداريجهاز و إقليميةسلطة  إيجادجتماعية وغيرها، ووالضريبية والتجارية والإالنقدية و
  .....مثل قيام بنك مركزي برلمان السياسات

الخصائص المميزة و الإقليميفيما يلي نعرض جدول يجمل مستويات الاندماج الاقتصادي و 
 .لكل مرحلة

    الإقليميمراحل التكامل  أهم: )9- 3( جدول رقم

تجارة حرة بين   
  الأعضاء

سياسة جمركية 
  خارجية موحدة

حرية تحرك عوامل 
  الإنتاج

تنسيق كافة السياسات 
  الاقتصادية

  

منطقة تجارة 
  حرة

X       

      X  X  اتحاد جمركي
    X  X  X  سوق مشتركة
  X  X  X  X  اتحاد اقتصادي

    196كامل بكري، الاقتصاد الدولي، ص :المصدر

  

  

                                                           
260. ، صمحمد سید عابد، مرجع سابق  1  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 العولمة ظل في الجمركية التعريفة سياسة تطور: الثالث الفصل
 

86 
 

  تحاد الجمركيالإقتصادية لقيام الإ الآثار :المطلب الثاني

وفي نفس  الأعضاءالرسوم الجمركية بين الدول  إلغاءتحاد الجمركي يتضمن ن الإلأ نظراً
تحاد في الإ الأعضاءبرسوم جمركية موحدة في مواجهة الدول غير  أوحتفاظ بسياسة موحدة الوقت الإ

رفاهية  علىتحويل للتجارة مما يؤثر  أوخلق للتجارة  إلىتحادات قد يؤدي مثل هذه الإ إنشاءن إف
  .)1(الأعضاء

تحاد الجمركي على الإأثر لبحث " J Viner" رجاكوب فينوفي هذا الخصوص ظهرت دراسة 
ل التعريفة في مجا الأكملعتباره الشكل تجارة الدولية وركز على دراسة الإتحاد الجمركي بإال

 آثارو) ستاتيكية(ساكنة  ثارآ إلىتحادات الجمركية الإ آثارتقسم هذه النظرية الجمركية المشتركة، و
  .ديناميكية

 :تحاد الجمركيللإ الآثار الساكنة .1

تحويل جمركي من ناحيتين، خلق التجارة وتحاد القيام الإ آثاربين  ينرفجاكوب لقد فرق 
  .التجارة

  :ثر خلق التجارةأ 1ـ1

قتصادي إذا تسبب في ه الأثر الذي ينتج عن التكامل الإنأثر خلق التجارة على أقد عرف فينر ل
ذي التكلفة (الأكثر كفاءة إلى المنتجين ) ذي التكلفة المرتفعة(نقل الإنتاج من المنتجين الأقل كفاءة 

  ).المنخفضة

تحاد الجمركي من خلال المثال المرتبطة بخلق التجارة على الإ الآثارويمكن توضيح مختلف 
دولة صغيرة قابلة  )أ(الدولة  أنفتراض إعلى  ،) ب، أ( العالم يتكون من دولتين  أننفترض : التالي

بينما سعرها في  ،للوحدة دولار 1,75الداخلي يساوي  )س(سعر السلعة  أنالدولية لوارداتها و للأسعار
على السعر  %50تفرض رسوم جمركية قدرها  )أ(كانت الدولة  فإذا، دولار 1يساوي  )ب(الدولة 

ن للوحدة عند هذا السعر فإ دولار 1,5السعر المحلي للسلعة المستوردة يصبح  أنالدولي فمعنى ذلك 
وحدة من السلعة س  160محليا هي ، بينما الكمية المعروضة وحدة 200الكمية المطلوبة محليا هي 

  .وحدة 40يمثل الواردات التي تساوي ) فائض الطلب(المعروضة والفرق بين الكمية المطلوبة و

 إزالةن ذلك سوف يترتب عليه إتحاد جمركي فإالدخول في  )ب( و) أ(ما قررت الدولتين  فإذا
دولار للوحدة، وعند هذا  1ليصبح  )س(نخفاض سعر السلعة إ إلىالرسوم الجمركية بينهما، مما يؤدي 
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وحدة بينما تقل الكمية  250 إلىمحليا سوف تزيد  )س(السعر فان الكمية المطلوبة من السلعة 
 150لتصبح  أيضان الواردات سوف تزيد وحدة فقط، في هذه الحالة فإ 100ح المعروضة محليا لتصب

وحدة من السلعة س من  60ثر خلق التجارة، حيث يتم تحويل أذا هو وحدة، ويعد ه 40وحدة بدلا من 
  .كفاءة الأكثر )ب(الدولة  إلى )س(كفاءة في صناعة بدائل الواردات للسلعة  الأقلالمنتجين المحليين 

ستهلاك كميات إن رفاهية المستهلكين قد زادت بسبب فإ الإنتاجهذا التحول في  إلى بالإضافة
المستهلكين يحصلون في هذه  أنقتصادي فينر، حيث الإ أهملهالذي  الأثرهو و )س(كبر من السلعة أ

  .تحاد الجمركيالدخول في الإ سعرها بعدنخفاض إكبر نتيجة أالحالة على فائض 

  الأثروسوف نستعين بالشكل التالي لشرح ذلك 

    تحاد الجمركيأثر خلق التجارة للإ ):4-3(شكل رقم 

    

 

     

 

 

 

269محمد سيد عابد، ص :المصدر  

يمكن تقسيم هذه الزيادة في فائض ، )أ ب ج د(وتقدر الزيادة في الفائض بمساحة الشكل 
  :المستهلك كما يلي

 فوائضهمنخفاض في المنتجين والذي يمثل الإمثل العبء الذي تحمله ت )أ م هـ د(المساحة  ×
 .نخفاض سعر السلعةإنتيجة 

نخفاض في حصيلة الذي تحملته الحكومة في صورة الإ يمثل العبء) ق ي ج هـ (المساحة  ×
 .الرسوم الجمركية

 :يمكن تقديره كما يليتمثل مكسب صافي و) هـ ق م، ج ب ي(المساحة  ×

 السعر         

 الكمیة

 ج

ب
 ق ي

 ھـ

 م

 د
أ
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ثر موجب صافي لخلق أوهو دولار  27,5=  15+12,5) = 0,5×50(½) + 0,5×60( ½
  .التجارة

  :ثر تحويل التجارةأ 2ـ1

 )أ(ن الدولة أ، و)أ ب ج(دول هي  3ثر تحويل التجارة سوف نفترض وجود أجل تباين أن م
على الواردات من كل من الدولة  )س(من سعر السلعة  %50قدرها تفرض رسوم جمركية موحدة 

هو  )ج(دولار بينما سعرها في الدولة  1 )ب(ولة دفي ال )س(كان سعر بيع السلعة  فإذا، )ج(و )ب(
القادم من  )س(سوف يجعل سعر السلعة  )أ(ن فرض الرسوم الجمركية في الدولة إف، دولار 1,25
  .دولار للوحدة 1,9 )ج(دولار للوحدة بينما تلك القادمة من الدولة  1,5يساوي  )ب(الدولة 

 بدلاً )ب(من الدولة  )س(تستورد السلعة  أن الأفضلنه من أسوف تجد  )أ(ن الدولة إوبذلك ف
فة الرسوم كا إزالةو  )ج(تحاد جمركي مع الدولة إ إقامةقد قررت  )أ(الدولة  أنفترضنا إ فإذا، )ج(من 

 )س(، هنا سوف يصبح سعر السلعة )ب(حتفاظ بالرسوم الجمركية مع الدولة الجمركية بينهما مع الإ
  .دولار 1,9دولار للوحدة بدلا من  1,25 )ج(القادم من 

 إلى أدىقد  )ج(من الدولة  )س(الرسوم الجمركية على الواردات من السلعة  إلغاءن هكذا فإ
ن الدولة ، وهكذا فإالتي يفرض عليها رسوم جمركية )ب(نخفاض سعرها بالنسبة للواردات من الدولة إ
وهذا ما يسمى ) جس(السعر  أساسليتم التبادل على  )ج(الدولة  إلى )ب(ستيرادها من الدولة إتحول  )أ(

تحاد العضو في الإ) ج(المستوردة من الدولة  )س(سعر السلعة  نخفاض فيالإ إن.بتحويل التجارة
  .الجمركي قد حقق مكاسب صافية للمستهلكين في صورة زيادة في فائض المستهلك

تحاد الجمركي كلما زاد عدد الدول المشتركة فيه حيث للإ الإيجابي الأثريتزايد  أن من المتوقع
ن الحالة المتطرفة لهذا التوقع ، وبالطبع فإيصبح هناك عدد قليل من الدول التي يتم التحول عنها تجارياً

ثر لتحويل أ أيتحاد الجمركي كل دول العالم حيث يختفي في هذه الحالة النظرية يضم الإ أن
   .)1(التجارة

 :الديناميكية الآثار .2

هي و الأعضاءقتصاديات الدول إتحاد الجمركي على التي يخلفها الإ الآثارهناك مجموعة من 
  :)2(كما يلي
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تحاد الجمركي هي زيادة حدة الديناميكية الكبرى من تكوين الإ ستفادةالإ إن :زيادة درجة المنافسة ×
تحاد المنافسة بين الشركات في داخل الإن فإ الأعضاءالحواجز بين الدول  لإزالةالمنافسة، فكنتيجة 

بعد من أتحاد في الإ أخرىفي دول  أسواق إلىالشركات في كل دولة ستنظر  أنستزداد حيث 
مكاسب كبيرة في الكفاءة،  إلىتحاد قد تؤدي ذه المنافسة بين الشركات داخل الإالمحلية، وه أسواقها

ن المنتجين الأعضاء فإتحاد جمركي وتزول الحواجز الجمركية بين الدول إنه عندما يتكون أ أي
منافسة المنتجين الآخرين داخل الإتحاد، يصبحوا أكثر كفاءة لكي يواجهوا  أنفي كل دولة يجب 

ستخدام تكنولوجيات جديدة، وكل هذه تشجع تطوير وإ أنن زيادة مستوى المنافسة يحتمل أيضا لأ
 إذاًتحاد الجمركي، في الإ الأعضاءالإنتاج لصالح المستهلكين في الدول الجهود ستخفض تكاليف 

تحاد، واقعية داخل نطاق الإ وأكثرتواجد  أكثرزيادة حدة المنافسة لتصبح  إلىتؤدي  الأسواقفزيادة 
 .تغيير الهياكل الإنتاجية إلىمما يفي بدوره 

قتصاديات إتتلخص المزايا الناجمة عن  :قتصاديات النطاقإقتصادية الناجمة عن تحقيق المزايا الإ ×
إنخفاض التكاليف نتيجة  الإنتاجزيادة  ثمزيادة درجة التخصص ومن  إلىتؤدي  أنهاالنطاق في 

قتصادية المحققة من السوق الموسعة، فعندما تتوسع الشركات وتنتج والإستفادة من الوفرات الإ
الذي  الأمركبيرة،  أسواقاتتطلب  الإنتاجن زيادة بوفرات كبيرة الحجم لأكبر فقد تتمتع ألسوق 
إتساع السوق ن ، وبذلك يمكن القول بأالإنتاجيةتطوير الوحدات لسوق وا أبحاثزيادة  إلىيؤدي 

 . قتصاديات الحجمإتحقيق مزايا  إلىتحاد الجمركي يؤدي بتكوين الإ

 إلىق، كما يؤدي توسيع حجم السو إلىقتصادي يؤدي التكامل الإ أنلا شك  :تشجيع الاستثمارات ×
الإستثمارات  أمامستثمارية لق العديد من الفرص الإخ إلىالذي يؤدي  الأمرالخدمات، السلع و إنتاج

فتح مجالات جديدة للصناعات التي تعتمد على  إلىستثمار كما يؤدي تشجيع الإالأجنبية المحلية و
 .التصدير

البحوث  إجراءتوسع السوق وما ينجم عنه من زيادة المنافسة يحفز على  إن :التغير التكنولوجي ×
التقدم  إتباعقتصادي هو المميزات الناتجة عن التكامل الإ حدأن وعلى التطور، وبذلك فإ

وبالتالي تخفيض التكلفة وزيادة الربحية وهذا يتطلب دعم وتطوير مراكز  الإنتاجالتكنولوجي في 
 .البحوث

يخفض المخاطر  أن بالاسا إليه أشارقتصادي كما من شأن التكامل الإ :والشكوكتقليص المخاطر  ×
ففي عالم اليوم  ،تحادفي الإ الأعضاءقتصادي بين الدول عدم اليقين في التعامل الإ أووالشكوك 

تبطة بتعقيد الأنظمة بالعديد من المخاطر المر توجد عوامل شتى تجعل التعامل الخارجي محاطاً
تغير الأشكال الأخرى من القيود التجارية، تغيير التعريفة من جانب واحد، و إمكانيةالتجارية، و

 .التنمية بتقليله من تلك الشكوك وعدم اليقينالتكامل يميل إلى تعزيز التطور وولكن 
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بين  الإنتاجيضمن التكامل الاقتصادي حرية حركة عناصر : التوزيع الأفضل للموارد الاقتصادية ×
للموارد من المناطق التي تعاني فائض  أفضلتوزيع  إعادةفي السوق مما يحقق  الأعضاءالدول 

إرتفاع المناطق التي تعاني عجز في تلك العناصر مما يساهم في  إلى الإنتاجفي بعض عناصر 
 .الإنتاجيةزيادة عوائدها و

  الإقليميةالتكتلات الاقتصادية في العالم وتطور السياسة الجمركية  أهم :المطلب الثالث

إبراز لمختلف الدول و الإقليميةندماجية التجارب الإ لأهمسوف نحاول في هذا المبحث التطرق 
مراحل متقدمة من  إلىعتباره تجربة ناجحة وصلت تحاد الأوروبي بإبالإ العالم بدءاًأهم التجارب عبر 

، ورابطة جنوب NAFTAالتكامل ثم بعض تجارب التكامل كمنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية 
  .تحاد المغرب العربيإ، ثم الإشارة إلى تجربة ASEANشرق آسيا 

 :تحاد الأوروبية الإقليمية للإالسياسة الجمركي .1

إكتمالا  وأكثرهاقتصادية في العالم في الوقت الحاضر أكبر التكتلات الإ يالأوروبتحاد يعتبر الإ
ادي مرحلة منطقة التجارة الحرة قتصالتكتل الإمن حيث مراحل التطور والنضج، فقد تعدى هذا 

  .النقديو قتصاديحلة الإتحاد الإمر إلىوصل  أن إلىتحاد الجمركي والسوق المشتركة، الإو

واقعيا الذي يضم في عضويته سبعة وعشرون دولة نموذجا  الأوروبيتحاد يمثل الإو
امل بين دول تكندماج وإهو نتاج عملية وروبية، فقتصادي على صعيد القارة الألإستراتيجية التكامل الإ

  .)1(المثل السياسيةيجمع بينها الجوار والقيم و

  .مراحل التطورث النشأة وقتصادي فسنتناوله من حيء فكرة أساسية حول هذا التكتل الإولإعطا

  التطورالنشأة و :تحاد الأوروبيالإ 1ـ1

هو نتاج الجهود المبذولة طيلة نصف قرن  الآنهو عليه  ام إلى الأوروبيتحاد وصول الإ إن
الصلب بين عدد لال التوقيع على إتفاقية الفحم ومتواضعة، وذلك من خ أهدافنطلاقا من إمن الزمن 
عمالة التي الو الأموالكان الهدف هو تحرير تحرك رؤوس ، و1951في باريس  الأوروبيةمن الدول 

  .ستثمارتعمل في مجال الفحم والصلب وتسهيل الإ

 25الصلب معاهدتين جديدتين في روما في للفحم و الأوروبيةالجماعة  إنشاءنبثق على إلقد 
 إنشاءالثانية تتمثل في للطاقة الذرية، و الأوروبيةالجماعة  إنشاءتتمثل في  الأولى، 1957مارس 

                                                           
62.آسیا الوافي، مرجع سابق، ص  1  
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يتبع سياسة جمركية موحدة، و تحاد جمركي يفرض رسوماًإوهي  الأوروبيةقتصادية الجماعة الإ
للنشاط الاقتصادي داخل الجماعة وقعت معاهدة روما لدعم التطور المنسجم  زراعية موحدة، وقد

توطيد العلاقات بين ستويات المعيشية، والتحسن في مر، وتحقيق المزيد من الاستقرار والتوسع المستمو
  .الأعضاءالدول 

الجماعة لب ولدول في دمج كل من جماعة الفحم والصنجحت هذه ا 1967ومع حلول عام  
 أطلقوالتي  الأوروبية، وجماعة الطاقة الذرية في منظمة واحدة هي الجماعة الأوروبيةالاقتصادية 

فترة تتراوح بين  كتمال مقوماتها فيإتفق على إالمشتركة، و الأوروبيةعليها اسما شائعا هي السوق 
  :)1(الأتيتلك السوق في  أهدافتلخصت عاما و 15و  12

الصادرات من لك القيود الكمية على الواردات وكذالدول الأعضاء وإزالة الرسوم الجمركية بين  ×
 .المال رأسإنتقال الأشخاص والسلع والسلع، وكل العوائق التي تحول دون 

 .تجاه الدول غير الأعضاءإإقامة تعريفة جمركية مشتركة  ×

ة بما في ذلك قتصاديق السياسات الإنافسة الحرة في السوق المشتركة وتنسيتحقيق المتعميق و ×
 . ختلال في موازين المدفوعاتالسياسة المالية والنقدية ومعالجة الإ

 .ستثمار في دول السوق خاصة في المناطق المتخلفة نسبياًتدعيم الإ ×

 .اليد العاملة وتحسين المستوى المعيشي إمكانياتجل تحسين أمن  أوروبيجتماعي إصندوق  إنشاء ×

  .قتصاديالنمو الإلدعم  أوروبيستثمار إبنك  إقامة ×

 :التعريفة الجمركية المشتركة 2ـ1

 ألمانيا(الدول الستة المؤسسة  أرادتعندما  1958ية التعريفة الجمركية كان في بدا إزالةالتفكير في  إن
تجاه الدول الخارجية إوضع تعريفة مشتركة ) الغربية، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، هولندا و لوكسمبورغ

  .كل الحقوق الجمركية على المبادلات بينها وإلغاء

ن جميع الحقوق الجمركية تمت وبهذا فإ 1968جمركية مشتركة سنة  وقد تم وضع تعريفة
بين الدول الستة المؤسسة وطبقت التعريفة المشتركة، وهي تعريفة خارجية تطبق على بضائع  إزالتها
، فقد زادت الأعضاءقتصاديات الدول إقفزة في  إلىالتعريفات الجمركية  لغاءإ أدى، وقد الأخرىالدول 

نخفاض المستهلك فقد حقق الرفاهية بإتساع المنتجات المعروضة وإ أماالمبادلات وكذلك الاستثمارات، 
المبادلات  أما، 1972و 1958مابين سنتي  أضعاف ةثلاث إلىرتفعت المبادلات التجارية إ ، فقدالأسعار

  .مرات خلال نفس الفترة 9 ـن الدول تضاعفت ببي

                                                           
39. حسین عمر، الجات و الخصخصة، دار الكتاب الحدیث، د ط ، القاھرة، ص  1  
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 المنشأ  ∗ TARICالأوروبيةالتعريفة المدمجة للمجموعة  لياًاتحاد الأوروبي حتطبق دول الإ 
 1987جويلية  23في  87/2658رقم ) الأوروبيةالجماعة الاقتصادية (من اللائحة  2بموجب المادة 

 )1(.أرقام 10، ويتكون من 2002 أكتوبر 28المعدلة في و

بضائع التي تشكل تيارات لتميز الما يسمى بالمدونة المركبة  الأولىالثمانية  الأرقامتشكل 
فهما لتضمين التعريفة الجمركية  الآخرينالرقمين  أمامهما،  إحصائيا صخروجها مصدرادخولها و
  .للإغراقتطبيق الحقوق المضادة  أوالتصدير  أوكالحظر على الاستيراد  الإجراءاتجملة من 

  :الأوروبيتحاد الجمركي الإ

تحاد جمركي، فقد إقتصادية الأوروبية شكل نقلة نوعية على طريق إقامة إنشاء الجماعة الإ إن
الكمية المفروضة على  كل القيودالتعريفات الجمركية و إلغاءموادها على ضرورة  إحدىنصت 

أثر يكون لها  أنالتي يمكن  الإجراءاتكل  إلغاء، وكذلك الأعضاءالواردات بين الدول الصادرات و
قتصادية إتفاقية الجماعة الإ أن إلاالعالم الخارجي،  إزاءتعريفة جمركية موحدة  إنشاءمماثل و
النطاق العام ليشمل جميع  إلىتحاد الجمركي ونقلته من النطاق القطاعي الإ إطاروسعت من  الأوروبية

  .)2(تحاد جمركي بمعناه الحقيقيإ لإقامةهي بذلك البداية الفعلية الزراعية والسلع الصناعية و

نتقالية إتحاد الجمركي خلال مرحلة الإ إقامةنتهاء من زمنيا للإ تفاقية جدولاًوقد وضعت هذه الإ
تحدد معدل الخفض  أنوتركت لكل دولة  1969ديسمبر  31تنتهي في و 1958جانفي  1في  تبدأ

  .روفها الخاصةظو لأوضاعها على السلع وفقاًالمتدرج للرسوم المفروضة 

تفاق على تعريفة جمركية موحدة كانت في الإ الأوروبيةنجاح الجماعة  أن إلى الإشارةوتجدر 
، فقد ترتب الأعضاءعلى مؤسساتها المشتركة على علاقاتها بالدول  الأهميةيجابية بالغة إنعكاسات إله 

تنفيذ السياسات التجارية في رسم و الأعضاءعلى تبني لائحة جمركية موحدة تقليص صلاحيات الدول 
عن قيادة المفاوضات التجارية مع العالم  المسؤوليةهي  الأوروبيةمؤسسات الجماعة  وأصبحت
  .الخارجي

                                                           
∗ Tarif Intégré du Communauté Européenne 
1 Journal officiel de l’union européenne site internet : www.ec.europa.eu  consulté le 05/04/2010 

باتنة،  عادل بلحبل، التجربة الأوروبیة في التعاون والتكامل الإقلیمي، رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة، تخصص اقتصاد دولي ،جامعة2 
   .29ص
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هذا الجهد عن  أثمرفقد  راًكبي جهداًإستغرقت وقتا والعوائق الجمركية قد  إزالةكانت عملية  وإذا
عند المنافذ  ستفاءهاإكان يتعين  إدارية جمركية تإجراءو ،مليون استمارة 60قارب ما ي إلغاء

  .)1(الأوروبيةالجمركية المقامة على الحدود بين الدول 

  NAFTAمنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  .2

تحاد مقارنة بتجربة الإ المقيم حديثاًقتصادي التجربة شكل من أشكال التكامل الإتعتبر هذه 
قتصاديات متجانسة ومتقدمة، وإنما تجاوزت إالأوربي، كما لا تقتصر هذه التجربة على دول ذات 

ته مصالح ن، ونجد قيام هذه المنطقة أمنمواً السعي لربط شبكات من التعاون أو الشراكة مع أطراف أقل
الترتيبات الإقليمية، وتحاول الحد منها بدعوى أنها تعوق الولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت ترفض 

تحرير التبادلات الدولية وذلك طيلة معظم القرن العشرين، أما خلال العقدين الأخيرين من هذا الأخير 
تفاقات تجارة إتحولت الولايات المتحدة نحو الإشادة بمنافع الترتيبات الإقليمية بالتفاوض حول إقامة 

  ". النافتا" من الدول، ومن بينها اتفاقية  حرة مع مجموعة
  :نشأة النافتا 1ـ2

مع المكسيك  تفاقية تجارة حرةإمريكية لبلورة دفعت التطورات الدولية الولايات المتحدة الأ
نتهاج سبل مختلفة لربط علاقات إوكندا، حيث أنها منذ الثمانينات من القرن الماضي بدأت تفكر في 

نتهاج نهج جديد يعوض النمط التقليدي أو القديم أي من نمط إمع دول القارة الأمريكية، أي أنها تحاول 
أبرمت كل من أمريكا وكندا  1992منح القروض إلى نمط فتح الأسواق، وفي بداية أوت من عام 

، بين شهراً 14لمدة  ، وسبقتها مفاوضات)2(رةتفاقية تقضي بإقامة وإنشاء منطقة تجارة حإوالمكسيك 
ودخلت  ،)1( 1989، كما سبقها التمهيد بإنشاء منطقة تجارة حرة بين أمريكا وكندا عام ةالدول الثلاث

تفاقية وجاءت هذه الإ. رلمانات تلك الدولبعد توقيعها من طرف ب 1994حيز التنفيذ في أول جانفي 
تجاه إ، كما كانت تخشى أمريكا من 1992في الوقت الذي كان مشروع أوربا الموحدة يناقش سنة 

  . النافتاتفاقية إالإسراع في عقد  إلى أوربا إلى المذهب الحمائي هذا ما أدى بها

ة في حجم قارة ودولة عظمى مما يؤكد أهمية هذا التكتل هو سعي الولايات المتحدة الأمريكي
قتصادي، كما تحاول أن تستخدم القرب الجغرافي اع بمستواها إلى مستوى التكتل الإرتفالإإلى 

والإطار التنظيمي للأمريكيتين لفتح منطقة تجارة حرة مع أمريكا الوسطى وأجزاء من أمريكا 
ثم  قتصادية ومالية معينة،إشتراطات إستوفت معايير وإالجنوبية، بما في ذلك البرازيل والأرجنتين إذا 

                                                           
.32، ص مرجع سابق, عادل بلحبل  1  

2 Philipe Etienne, le projet de la zone de libre échange des Amériques et les réponses stratégiques de l’ Europe, 
de l’Asie, Thèse doctorat, Paris 1998, P 47. 

 
 

  .29، ص 1997، مصر ،2ط  مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر، ،"94" ت الجا" التجارة العالمية و"سمير محمد عبد العزيز،  1
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تفاق دول النطاق على إمتضمنا  1994صدر الإعلان الختامي لقمة ميامي لبلدان الأمريكيتين عام 
جتماع عقد إوكان آخر  ،2008السعي لإقامة منطقة تجارة حرة ليشمل النطاق الغربي كله بحلول عام 

 ةبأيالترحيب  بيان هذه القمة إلى دعا، وقد 2001" نسيان"لهذا الغرض في مدينة كبيك الكندية في 
لهذا  إلى تجمع الأمريكيتين نضماممقراطية وتؤمن بحقوق الإنسان، للإدولة أمريكية تنتهج الحرية والدي

 : )1(يرى البعض أن أمريكا هي التي دعت إلى هذا التكتل ورعت إنشاءه للدواعي التالية

  . قتصادية لأوربا الموحدةالمخاوف الأمريكية من القوة الإ ×
  .قتصادية والصناعية والتكنولوجية لليابانالأمريكي من القوة الإالقلق  ×
  . دةنتزاع تنازلات تجارية من أمريكا إذا ما بقيت منفرستغلال أوربا الموحدة لإإالقلق الأمريكي من  ×

   أهداف النافتا 2ـ2
  : هاتهدف منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نذكر من

تنشيط التجارة الإقليمية بين الدول الأعضاء وإحلال المنتجات الإقليمية محل المنتجات المستوردة  ×
مثل قيام الولايات المتحدة باستيراد عصير البرتقال المركز من المكسيك بدلا من أمريكا اللاتينية، 

  . وخاصة البرازيل
تشير الدراسات أنه من المنتظر زيادة معدل نمو الناتج المحلي والدخول للدول الأعضاء حيث  ×

في  0,3 %من ناتجها المحلي الإجمالي، ونحو  05 %زيادة حقيقية في دخل المكسيك بنحو 
في كندا وفيما يخص المستوى القطاعي وافقت المكسيك على تحرير  0,87 %الولايات المتحدة و

فرضها على التجارة في قطاع الذرة، بينما وافقت الولايات المتحدة على تخفيض الحواجز التي ت
  . الفاكهة الطازجة والخضروات

ستثمارات بصورة تؤدي إلى زيادة حجم جمركية وتحرير التجارة وزيادة الإإلغاء الحواجز ال ×
التجارة الدولية للدول الأعضاء مع العالم الخارجي، وفي نفس الوقت زيادة حجم التجارة البينية 

   .)1(فيما بين الدول الأعضاء
ستثمارات في المكسيك وهذا ما يؤدي إلى زيادة لولايات المتحدة وكندا بزيادة الإمن اقيام كل  ×

العمالة في هذه الأخيرة، وفي نفس الوقت فتح السوق المكسيكية التي كانت مغلقة أمام السلع 
  . الأمريكية

  .رفع القدرة التنافسية لمنشآتها في الأسواق العالمية مع مراعاة حماية البيئة ×

                                                           
التحديات التي تواجه تجارب التكامل الاقتصادي العربي، مؤتمر التجارة العربية البينية والتكامل الاقتصادي ، الجامعة ، حربي موسى عريقات 2

 .317سبتمبر ، ص  20-22الأردنية عمان، 
 54.، ص 1999،  2، كلية التجارة جامعة الزقازيق، القاهرة، ط "تحديات العولمة والتخطيط الاستراتيجي"أحمد سيد مصطفى،   )1(
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تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء القائم على المزايا النسبية والمزايا التنافسية كل  ×
  . دولة
قتصاد العالمي وتنشيط التجارة ية في سعيها لقيادة الإمحاولة تعزيز موقف الولايات المتحدة الأمريك ×

لتجارية في أوربا وآسيا قتصادي ومواجهة سياسات الحماية انتشار الفساد الإإالعالمية ومحاربة 
  .  وبالتحديد في اليابان

زيادة قوة التفاوض لدول التكتل وزيادة قدرة التعامل مع التكتلات الاقتصادية العملاقة خاصة  ×
الاتحاد الأوربي، مع تحقيق ميزة تنافسية في مواجهة الصادرات من دول تلك التكتلات وزيادة 

جنوب شرق آسيا بصفة خاصة التي تشهد أعلى معدلات  القدرة التنافسية على الدخول إلى منطقة
  . نمو في العالم

علاج مشكلات البطالة في الدول الأطراف بزيادة الطاقات الإنتاجية الجديدة وبالتالي تعظيم فرص  ×
  .      العمل أمام الراغبين

  . أساليب فعالة لتنفيذ الاتفاقية وحل المنازعات إتباع ×
  . في الإقليم المنتجين الذين يقومون بالتبادلعلى المصدرين والمستوردين وتقليص الأعباء الإدارية  ×

سلعة من التعريفة الجمركية  900وتتمثل توجهات النافتا في تحرير التجارة المتبادلة لحوالي 
بتحرير بعد خمسة سنوات، ) ب (من هذه السلع تتمتع بتحرير فور، والفئة ) أ(بشكل متدرج، فالفئة

بعد خمسة عشر سنة هذا مع السماح بحرية تداول السلع بين ) د(عد عشر سنوات والفئة ب) ج(والفئة 
  .الدول الأعضاء

إلى ما تتمتع به من كثافة سكانية وقوة شرائية واستهلاكية وحجم ناتج  النافتايرجع تكتل دول 
تتصدرهم  2002مليون نسمة لسنة  420فنلاحظ أن حجم السكان يصل إلى حوالي  ،محلي معتبر

  . مليون 31,4 ـمليون وكندا ب 100,9 ـمليون نسمة ثم المكسيك ب 288,4 ـالولايات المتحدة ب

حيث  ،بأن هناك تباين كبير بين الدول كذلك أما بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي فنلاحظ
 .ليار دولارم 10400أما في الولايات المتحدة يصل إلى  ،مليار دولار 637,2ـيقدر في المكسيك ب

في دولار  35060نصيب الفرد من الناتج الوطني حيث يصل إلى في حين نجد التباين كذلك في 
في المكسيك، حيث الأجر  دولار 5910في كندا و دولار 23300، و2002الولايات المتحدة لسنة 

  . يات المتحدةوالولامرات منه بالنسبة للأجر الساعي في كندا  5أو  4الساعي للعامل المكسيكي أقل ب 

على النحو  وقت تنفيذ الاتفاقية كانت ةالثلاثأما بالنسبة إلى متوسط التعريفة المطبقة في الدول 
في الولايات المتحدة والتكامل بينهما سوف يكون له  4 %في كندا،  5 %في المكسيك،  11%: التالي

                                             .التحويليرة عن الأثر نتائج إيجابية إذا ما زاد الأثر الإنشائي للتجا
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يوضع لنا )  10-3(أما بالنسبة للتجارة الخارجية للدول الأعضاء ومن خلال الجدول رقم 
                 حصة الصادرات بين الدول وحصة الصادرات الإجمالية نحو النافتا خلال الفترة

سنة  29,4 %و 1993سنة  30%الولايات المتحدة تجاه النافتا تقدر ب  فصادرات، )1( 1995ـ1993
حيث كانت حصتها متقاربة  ،وهي أقل من حصة صادرات المكسيك وكندا تجاه النافتا 1995

حيث وصلت صادراتها كندا والمكسيك تجاه الولايات  93-95لسنوات  86 %إلى  80فتراوحت بين 
جدا،  ضعيفةأما العلاقات التجارية بين كندا والمكسيك كانت  لكليهما، 83 %حتى  80المتحدة إلى 

وبلغت صادرات المكسيك نحو  95و 93في سنتي  0,4 %حيث بلغت صادرات كندا نحو المكسيك 
  . على التوالي 95، 93لسنة  2,5%إلى  3 %كندا ب 

تفاقيتي إيرا بثأما فيما يخص التجارة البينية بين الدول الأعضاء تشير إلى أن كندا لم تتأثر ك
رتفع نصيب الواردات منها إلى جملة واردات إالتجارة مع الولايات المتحدة أو من النافتا، وإن 

الولايات المتحدة بعض الشيء وبقيت علاقتهما متواضعة مع المكسيك وتضاعف نصيب المكسيك من 
تفاقية إصادرات وواردات الولايات المتحدة، وشهدت تجارتها مع الولايات المتحدة طفرة قبل أن تعقد 

على النحو الذي  وكان التطور في مجمل التجارة البينية، )2(ستمر تصاعد أهميتهما بدرجة أقلأالنافتا  و
  :)10-3(يبينه الجدول 

  )%(1986-2001تطور التجارة البينية لتجمع النافتا :)10-3(الجدول رقم 

  2001  2000  99  98  97  96  95-94  93-92  91-90  89-88  87-86  التجارة

  55,5  55,7  54,6  51,7  49,1  47,6  47,1  44,7  41,8  40,7  24,5  الصادرات

  39,5  39,8  40,3  40,2  39,8  39,2  37,5  35,9  34,4  32,6  30,9  الواردات

، 2004بيروت،  ،2ط ، مركز دراسات الوحدة العربية،تكامل العربيلزاها لغتجارب التكامل العالمية وم ،الإماممحمد محمود : المصدر
  351 ص

  )∗(ASEAN )الأسيان  (رابطة دول جنوب شرق آسيا  .3

نطلق نجاحها بأربع دول متمثلة إقتصادياتها، حيث إفي تطوير ونمو  الآسيويةلقد نجحت الدول 
، مما الآسيويةكونغ، وكوريا الجنوبية وسنغافورة، وأطلق عليها مصطلح النمور غ في تايوان وهون

على مستوى المبادلات التجارية العالمية،  فعالاً تلعب دوراً عتبارها دولاًإإليها بجعل الأنظار تتجه 
                                                           

، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلـوم الاقتصـادية   "ةواقع الدولة العربية في ظل التكتلات الاقتصادية الراهن"، رميدي عبد الوهاب 1
 .25، ص 2001وعلوم التسيير، 

-350، ص2004بيروت،  ،1ط ، مركز دراسات الوحدة العربية،يتكامل العربلزاها لغ، تجارب التكامل العالمية وممحمد محمود الإمام  )2
351 

∗ ASEAN : Association of south  East  ASIA 
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التي أصبحت من أهم  افأقيمت في المنطقة تكتلات إقليمية لعل أبرزها رابطة دول جنوب شرق آسي
  .هاالتكتلات الاقتصادية في العالم، وأهمها في القارة الآسيوية خاصة بعد ضم الصين لعضويت

  :نشأة الآسيان1ـ3

في مواجهة  1967نشأت رابطة دول جنوب شرق آسيا كنوع من الحلف السياسي عام 
، لذلك ركزت الرابطة في )1(الشيوعية في جنوب شرق آسيا وخاصة فيتنام وكومبوديا ولاوس وبورما

       وجاء إنشاء هذه الرابطة بمبادرة خمس دول هي ماليزيا   ،بداية نشأتها على التنسيق السياسي
، وتعتبر ماليزيا من أهم 1984نضمت إليهم بروناي سنة إوأندونيسيا وسنغافورة وتايلاندا والفلبين، وقد 

في  ،المتحمسين لهذا التكتل الذي بدأ يركز على التعاون الاقتصادي الإقليمي فيما بين الدول الأعضاء
قوائم سلعية وتنفيذ سياسات وطنية لبينية على أساس امجال توحيد سياسات التصنيع وتحرير التجارة 

للحماية  التي لحقت بها نظراً خاصة بعد الأضرار الشديدة ،لإحلال الواردات وحماية الصناعات الناشئة
  .قة من طرف الدول المتقدمة كأمريكا وأوربا تجاه صادرات تلك الدولوالمط

هج التقليدي للتكامل    المن إتباعكما أن الدول الخمس المؤسسة لهذه الرابطة لم تلجأ إلى 
لبلوغ مرحلة معينة من مراحل التكامل  محدداً ، فلم تحدد تاريخاًتعاونياً وفضلت عليه منهجاً

 )مجالات أخرى  (قتصادي والتعاون الوظيفي وركزت على بعض مجالات التعاون الإالاقتصادي، 
  :)1(خصصت لها لجانا قطاعية وحكمت ذلك عدة عوامل

لقائم على الإحلال محل الواردات، اعتمادا على وفرة الموارد االنمط التقليدي للتنمية  إتباع ×
  .الطبيعية، وبالعمل على تطوير مواردها البشرية

  .التعاون بين الاقتصاديات القطرية واختلاف مستويات نموها ×
يات الاستثمار كل من ماليزيا وسنغافورة سياسات تصنيع متفتحة على الخارج عن طريق اتفاق إتباع ×

  .وغير ذلك
  .نجاح السياسة الادخارية والاستثمارية وعدم الحاجة إلى موارد خارجية ×

أنشئت منطقة التجارة الحرة لتحل محل النظام السابق وتهدف إلى إزالة جميع  1991في عام و
.      عاما 15الحواجز الجمركية وغير الجمركية تدريجيا، ويتم تنفيذها على فترة انتقالية تمتد إلى 

                                                           
، القاهرة، 1سبتمبر، مجموعة النيل العربية، ط 11النظام الاقتصادي العالمي الجديد وآفاقه المستقبلية بعد أحداث  عبد المطلب عبد الحميد،  )1(

   .135، ص2003
  .280، ص ابقمحمد محمود الإمام، مرجع س  )1(
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والذي لم ، استحدثت نظام ترتيبات تفضيلية للتجارة 1997، وفي عام 1994ودخلت حيز التنفيذ عام 
  .الآسيانينجح في زيادة التجارة البينية لدول 

، الذي كان الآسيانللهدف الذي قامت من أجله  فتنفيذ منطقة التجارة الحرة قد تأخر نظراً
فمنذ  ،من حيث الموارد والميزة النسبية الآسيانسياسيا بالدرجة الأولى، إضافة إلى التشابه بين دول 

ذلك الوقت أصبحت تفكر بجدية في تكاملها الاقتصادي الذي قد يكون مجديا، بعد أن كانت ترفض أن 
  .تصبح مغلقة في ظل معدلات نمو متزايدة

والتي أدت إلى تناقص معدل النمو وتزايد معدلات  ،لمنطقةبعد الأزمات التي شهدتها او
التي عقدت خلال  ةنتهت القمة السادسإل والتعاون المالي والاقتصادي، فالبطالة، شعرت بأهمية التكام

 الآسيانقتصاديات إفي فيتنام إلى وضع خطة متوسطة المدى لإنعاش  1998ديسمبر  15-16الفترة 
تتضمن سياسة من الإجراءات لتنشيط أسواق المال وزيادة حجم التعاون  ( 1999-2004 )خلال الفترة 

  .المالي

مع زعماء دول جنوب شرق آسيا،  تفاقا تاريخياًإوقعت الصين  2004نوفمبر سنة  29وفي 
يقضي بإقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، والتي تعد سوقا لأكثر من  الآسيانالأعضاء في رابطة 

من مجموع  بنسبة )مليار نسمة للصين  1,29و الآسيانمليون نسمة لدول  (534,9مليار نسمة  1,8
كما ترغب بعض الدول كالهند واليابان وكوريا  .)2( 2002مليار نسمة عام  5,68سكان العالم البالغ 

حرة مماثلة،  وإقامة منطقة تجارة الآسيانالجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا في توثيق العلاقات مع دول 
  .2020وبالتالي إقامة سوق أسيوية موحدة بحلول عام 

  :أهداف الآسيان 2ـ3

 1976عام )∗(تهدف رابطة الأسيان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وقد حدد إعلان بانكوك 
  :أهم الأهداف والتي كانت على النحو التالي

الثقافية في جنوب شرق آسيا بعمل مشترك تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية  ×
  .والمشاركة من أجل تعزيز قواعد مجتمع مزدهر يسوده السلام ،يقوم على روح التعاون والتكافؤ

تعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لأعضائها وتشجيع التعاون النشط والمعونة  ×
  .جتماعيةالإقتصادية وفي البحث والتدريب والمجالات الإ المتبادلة

                                                           
، 40، المجلد 159، العدد ةالدولي، مجلة السياسة "أولى خطوات السوق الأسيوية الموحدة ،رابطة دول الأسيان والصين "الفقي،  محمود )2

  .225، ص 2005جانفي 
.وھو الإعلان التأسیسي للمنظمة والمتضمن للأھداف والوسائل الرئیسیة للرابطة وأصبح بمثابة العقد الأساسي بین الدول الأعضاء  ∗  
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التآزر على نحو أكثر فاعلية في استخدام أنشطتها الزراعية والصناعية وتوسيع تجارتها بما في  ×
  .ذلك دراسة شؤون التجارة السلعية الدولية وتحسين النقل والاتصالات

  .تعزيز الدراسات حول جنوب شرق آسيا ×
  .ت الأهداف المماثلةإقامة علاقات وثيقة ونافعة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذا ×
إشاعة السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي الإقليميين في مواجهة القوى الكبرى، وتجنب  ×

 .الصراع فيما بينهما بمراعاة احترام العدل وسيادة القانون في العلاقات بين دول الإقليم

سنة ابتداء من جانفي  15خلال  %5ـ0تخفيض التعريفة الجمركية على التجارة البينية في حدود  ×
على  الأسلوبموحد للتعريفة الجمركية التفضيلية و يقوم هذا  أسلوب إتباع، و الاتفاق على 1993

و هو ما يسمى بالنوع السريع و يحتوي على تخفيض  الأولنوعين، النوع  إلىتقسيم المنتجات 
ات و يتوقف ذلك على مقدار سنو 10 إلى 7خلال فترة مابين  %15ـ0التعريفة الجمركية بين 

النوع الثاني يكون تخفيض الحدود فيه  أما، %20اقل من  أو أكثر الأساسيةالتعريفة الجمركية 
  .مجموعتين إلىبسرعة اقل من سابقيه وتنقسم مجموعة السلع فيه 

ان تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين أعضائها يفإن رابطة الأس نطلاقا من هذه الأهدافإ
كما تهدف إلى توثيق  ،الجمركية على تجارتها البينية الجمركية وغيرخلالها إلغاء كافة القيود  يتم

وهذا ما . معها مناطق تجارة حرة كاليابان وكوريا الجنوبية وغيرها لإقامةأخرى  العلاقات مع دولاً
ذا ما ينطبق وه. قتصادية مفتوحة لا تقتصر فقط على دول الجنوب الآسيويإيدل على أنها تكتلات 

  .على المفهوم الحديث للتكامل الاقتصادي
لتجارة الخارجية يلاحظ أن تكتل رابطة جنوب شرق آسيا يزداد دوره في التجارة ل وبالنسبة

من إجمالي الصادرات في  3,1 %بدليل أنه بعد أن كانت صادراته تمثل حوالي  ،العالمية بشكل مطرد
   من إجمالي صادرات الدول النامية، فقد وصلت هذه الصادرات 11,3 % )وحوالي  ( 1987العالم عام 

من إجمالي صادرات الدول  16,8 %بحوالي  (من إجمالي الصادرات في العالم  5,2 %إلى حوالي 
  .)1( 2003سنة  النامية

مليار دولار  763وقد وصل إجمالي صادرات رابطة الأسيان إلى جانب الصين ما يقارب 
مليار دولار، وكانت أكبر النسب مسجلة في كل  1076,3لنسبة للواردات فبلغت أما با. 2003لسنة 

  .مليار دولار استيرادا 134,61مليار دولار تصديرا و 377 ـمن الصين ب

في حين بلغ لدول رابطة  2003مليار عام  988,86حجم التجارة الخارجية للصين بلغ أما 
  .2003مليار دولار عام  877,7الأسيان نحو 

                                                           
  .135، ص ابق، مرجع س..."النظام الاقتصادي العالمي"عبد الحميد عبد المطلب،  )1(
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التجارة البينية فحققت تطورا في بداية السبعينات حيث زادت حصة الصادرات  أما بالنسبة
 ىإل 9,9 %، أما الواردات فزادت من 1980سنة  19,1 %إلى  1967سنة  15,3 %البينية من 

 منتصف الثاني من الثمانينات ويعود هذا التراجعال، إلا أنه يلاحظ تراجع في التجارة البينية في %12,5
عتماد دول الرابطة على سياسات صناعية لإحلال الواردات وحماية إإلى ) المواليأنظر الجدول (

الصناعة الناشئة من المنافسة الخارجية وتطبيق سياسات حمائية في إطار التجمع وتحرير التجارة 
البينية على أساس سلع معينة ومحددة وتجنب التحرير الشامل للتجارة في بداية التسعينيات، فتراوحت 

خلال الفترة  18 %و 15 %نية لرابطة الأسيان في إجمالي صادراتها بين حصة الصادرات البي
عام  11 %إلى  1980سنة  14 %، بينما تراجعت حصة الصادرات من حوالي 1990ـ 1980
1990.  

  )2001- 1967( شرق آسيا جنوب نسب التجارة البينية لرابطة): 11-3( الجدول رقم

  2001-99  98-96  95-91  90-86  85-82  81-78  75  73  70  67  البيان
  21,2  21,2  21,5  21,5  17,5  16,9  15,7  16,8  19,1  15,3  الصادرات
  21,4  19,0  17,9  17,9  15,8  13,3  19,1  11,8  12,5  9,9  الواردات

  .294محمد محمود الإمام، مرجع سبق ذكره، ص : لمصدرا 

لتحرير التجارة والذي هتمام إوعندما بدأت دول رابطة الأسيان إعطاء  وفي بداية التسعينيات
في  21 %إلى  18 %بين  البينية ساهم في تطوير التجارة البينية، حيث تراوحت حصة الصادرات

، أما بالنسبة للواردات فتراوحت بنفس النسبة ولنفس الفترة، فنصيب سنغافورة من 1990-2001الفترة 
أما بالنسبة للواردات فبلغت نسبة   . بالنسبة لماليزيا 22 %، و37 %بلغ حوالي  2000الصادرات لعام 

سياسة التوسع في  إتباعويعود هذا الارتفاع في النسب إلى  )1(،لماليزيا 21 %في سنغافورة و 43 %
  .التصدير

قتصاديات الدول الأعضاء إلى صفوف الدول المصنعة حديثا، إنجح هذا التكتل إلى رفع  لقد
ا التكتل على العالم الخارجي وتوثيق علاقاته مع دول أخرى من أجل إقامة نفتاح هذإوهذا يعود إلى 

عتماده إمغلقا على الدول الأعضاء، أي  اقتصادياً مناطق تجارة حرة مع هذه الأخيرة، ولم يبقى تكتلاً
وجعل الأسيان كقاعدة إنتاجية تنافسية  ،على سياسة موجهة للخارج لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

تفاق زعماء دول الأسيان بإقامة قاعدة أساسية لسوق إموجهة إلى خدمة السوق العالمية، خاصة بعد 
التكتلات الاقتصادية الكبرى  وبالتالي إقامة أكبر تكتل أسيوي قادر على مواجهة 2020موحد تقام عام 

  .لأمريكا الشمالية تحاد الأوربي ومنطقة التجارة الحرةكالإ

                                                           
  .294، ص ابقمحمود الإمام، مرجع سمحمد  )1(
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به  يحتذي إقليمياً تكاملياً عتباره نموذجاًإهتمام العالم، فيمكن إلهذا أصبح الأسيان محل أنظار و
  .خاصة بالنسبة للدول النامية

  :تجربة اتحاد المغرب العربي .4
يضم  تحاد المغرب العربي الذيإ الإقليميةعربية في تكوين التجمعات شبه برز التجارب الأمن 

ستهدف إنشاء منطقة إ حيث 1989تأسس في عام  موريطانيا،من الجزائر ليبيا تونس المغرب و كل
ومن ثم إنشاء سوق مغاربية مشتركة في نهاية عام  ،1992تجارة حرة للدول المغاربية في نهاية عام 

تحاد المغرب العربي في إجمالي حيث تبقى حصة التجارة البينية لإ .وهذا ما لم يتحقق بعد ،2000
   .1991عام  % 2.6تتعدى تجارة الاتحاد ضعيفة إذ لم 

  قتصادية ومنظمة التجارة العالميةبالعولمة الإعلاقة التكتلات الاقتصادية : المبحث الثالث
من العولمة  سنحاول في هذا المبحث التعرض للعلاقة التي تربط بين التكتلات الاقتصادية وكل

  .العالمية للتجارة، وإبراز أهم آثار هذه التكتلات على العلاقات الدولية والمنظمة
  قتصادية والعولمةالتكتلات الإ: المطلب الأول

قتصادية من أهم المتغيرات والمستجدات الدولية والتي ظهرت إلى تعتبر حركة التكتلات الإ
وكأن هناك إعادة إحياء الوجود نتيجة عوامل عديدة، وأصبحت واضحة وتنتشر في ربوع الأرض، 

وذلك بإزالة العوائق  في تزايد تحرير التجارة عالميالأفكار الستينات ولكن في إطار جديد، يتمثل 
في أمريكا  ستدعيت ليس فقطأقد الجمركية وغير الجمركية وتحرير الترتيبات الإقليمية القديمة، و

ة والعالم العربي، وأن أهم الملامح والمضامين الشمالية وأوربا ولكن في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتيني
  :)1(التي تميزت بها هذه الظاهرة يمكن إيجازها في أنها

من حيث طبيعتها فإنها تأتي تجسيدا لحصول تحولات هيكلية جذرية في البناء الاقتصادي الدولي،  ×
على العلاقات  تأثيرهوبما فيه إعادة توزيع الأدوار والمواقع النسبية للمشاركين فيه وبالتالي في 

  .الاقتصادية التي تنتج عنه
ركين في الاقتصاد الدولي ومقدرتها أن تمتد لتشمل غيرهم امن حيث شموليتها فإنها تغطي أهم المش ×

  .في مختلف بقاع العالم مما يجعلها ظاهرة دولية في أبعد حدودها
  .في ترابط واتصال حلقاتها ةإستراتيجيمن حيث أبعادها فإنها ظاهرة اقتصادية في منطقها سياسة  ×

تفاقيات تجارية إلذا أصبحت معظم الدول المتطورة والنامية وفي جميع القارات أعضاء في 
  .) …منطقة تجارة حرة، اتحاد جمركي، سوق مشتركة، (إقليمية 

وتظهر التجارب الحديثة في العالم أن هناك تكاملا بين التكتلات الإقليمية والعولمة حيث تنشأ 

                                                           
  .711ص  مرجع سابق،، عبد الوهاب رميدي )1(
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عملية تبادلية يؤدي فيها الاندماج الإقليمي إلى المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما تؤدي 
من مقولة  ، كما تنطلق العولمةسياسات الاندماج العالمي إلى مزيد من الاندماج للاقتصاديات الإقليمية

تصادي الوطني، حيث يؤدي أن التكتل الاقتصادي على الصعيد العالمي، يؤدي إلى تحسين الأداء الاق
انفتاح الأسواق وإزالة القيود أمام حرية التجارة وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار عبر الحدود، إلى 
  .زيادة كفاءة استخدام الموارد واستغلال الميزات النسبية أفضل وجه وتحسين معدلات النمو الاقتصادي

وعولمة التجارة وإطلاق حرية السوق  لتزايد المستمر في الدعوة إلى عولمة الاقتصادا مع
لك لفتح الأسواق وتدفق أنواع ذوالمنافسة، تزايدت النزعة الدولية نحو إقامة تكتلات إقليمية بين الدول و

الاستثمار واليد العاملة وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال وتنسيق السياسات الاقتصادية 
الأخرى وزيادة  تالاقتصادياتكتل وتوفير الحماية من ضرر منافسة والمالية بين الدول الأعضاء في ال

  .القوة التفاوضية في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي
من هنا يمكن القول أنه أصبح الاندماج أو الانتماء في تكتل اقتصادي في الوقت الراهن بالنسبة 

صناعيا، زراعيا،  ( ااقتصادياتهلك عن طريق حماية ذللدول أمرا ضروريا للحد من آثار العولمة و
من المنافسة الأجنبية، وتعمل على تحقيق أكبر مكسب من تجمعها كما تصنع حواجز بينها  ) …خدماتيا 

المستوى العالمي  بالتحرير علىكس ما تنادي به العولمة الاقتصادية، اوبين باقي دول العالم وهو ما يع
ت الاقتصادية سلطة سياسية تحمي مصالحها، بينما كما أن للتكتلا ،وليس على المستوى الإقليمي
فهل التكتلات الاقتصادية تتعارض معها . وبالتالي لا تجد من يجمعها ةالعولمة تفتقد للسلطة العالمي

وحيث أن العولمة هي نتاج تحرير التجارة العالمية مما يجعلها أمرا واقعيا ينبغي  ؟وستتغلب عليها
  .التعامل معه

 ،ت الاقتصادية تقودها الدول المتقدمة كما هو ملاحظ في أوربا وأمريكا الشماليةبما أن التكتلا
سيزداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بمرور الزمن حيث تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتلات 
الاقتصادية وبالتالي ستؤثر على الوجه الجديد للنظام الاقتصادي العالمي مع بداية القرن الواحد 

  .لعشرين من حيث العلاقات ومراكز القوىوا
  قتصادية والمنظمة العالمية للتجارةالتكتلات الإ: المطلب الثاني

ستفادتها من إقتصادية إقليمية تسعى لتعظيم إكما سبق وأن رأينا أن الدول الأعضاء في تكتلات 
وزيادة قدرتها التنافسية ضاء التجارة الدولية وذلك عن طريق زيادة التبادل التجاري بين الدول الأع

العالمية للتجارة للتكتلات الإقليمية، فما موقف المنظمة   »الجات   « ستفادة من المزايا التي تمنحهاوالإ
  قتصادية الإقليمية ؟من التكتلات الإ
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وتكاملا عن ذي  نظمها أصبحت أكثر تقارباالدول و تقتصادياإالملاحظ في عصرنا الحالي أن 
وقت مضى، وذلك من خلال نمو حجم التجارة الدولية مع زيادة الاهتمام بإنشاء تكتلات تجارية إقليمية 
في الكثير من الدول وخاصة في أوربا، وقد جاء هذا الاهتمام بهذه التكتلات نتيجة للإحباط الناشئ عن 

أخرى أيضا تدعو للاعتقاد بأن  تباطؤ الخطى في مفاوضات جولة الأورجواي، ولكن هناك أسباب
  .الاتجاه المتزايد نحو النزعة الإقليمية سوف يستمر

الذي أسفر  1947قد مثلت الترتيبات التجارية الإقليمية شقا خلافيا في أعمال مؤتمر هافانا لعام 
طيلة لإقليمية محل خلاف استمرت الترتيبات إعنه صياغة ميثاق المنظمة الدولية للتجارة وقتئذ، ولقد 

زدادت إو، 1995السابق على إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام   »الجات   « تفاقيةإتاريخ 
قتراح إنشائها إالمخاوف مؤخرا في أعقاب ظهور المنظمة إلى النور، بعد مضي نصف قرن من تاريخ 

لذي تم التوصل إليه للمرة الأولى من الأثر السلبي للترتيبات الإقليمية على الإطار المتعدد الأطراف ا
في حين أن هذه الأخيرة  ،)1(بعد مفاوضات طويلة بسبب تزايد عدد واتساع نطاق الترتيبات الإقليمية

بداهة إلى تجارة أكثر حرية من السابق بين المجموعات المعنية فإن تأثيرها في باقي أنحاء  ستفضي
  .ما أنه مقلق من بعض النواحي المهمةك ،العالم وعلى نظام التجارة العالمي بأسره تأثير غير واضح

وحتى الوقت   »الجات   « لم يتوقف الجدل حول الترتيبات الإقليمية من لحظة نشوء اتفاقية
وقد كان مصدر القلق الرئيسي لكافة الدول الأعضاء سابقا في الاتفاقية أو الأعضاء لاحقا في  ،الراهن

منظمة التجارة العالمية، فيتمثل فيما يمكن أن يتولد عن التكتلات الإقليمية من آثار سلبية ومعيقة على 
ن تحقيق هدف المنظمة سر ميفهل التكتلات الإقليمية ت التجارة العالمية، ومن جهة أخرى مسيرة تحرير

  والمتمثل في تحرير التجارة العالمية ؟

إلى تحرير  في الواقع هذه الإشكالية تعتبرها المنظمة العالمية للتجارة مشكلة لأن المنظمة تدعو
 ،بينما التكتلات الإقليمية تدعو إلى خلق تكتلات قطرية داخل هذه المجموعة العالمية ،التجارة العالمية
شك أن التكتل الإقليمي يعطي حقوقا للدول المنظمة مما تعطيه المنظمة العالمية  فليس هناك أي

وأيضا ما عرف ،  1947الأصلية  »الجات   « من اتفاقية (24)للتجارة، لذلك فقد استهدفت المادة 
للمفاوضات التجارية المتعددة   »طوكيو   « ، والذي تضمنه القرار الصادر عن جولة)∗(بشرط التمكين

طراف بشأن التجارة والتنمية للدول النامية ضمان التوافق والتكامل بين المسارين الإقليمي والمتعدد الأ

                                                           
  .179، ص سابق أسامة المجدوب، مرجع )1(

عضوية التكتل على الدول النامية دونما تحديد فترة انتقالية محـددة لتعمـيم    رشرط التمكين يسمح بالمعاملة التفضيلية المتبادلة في حالة اقتصا∗
  .المزايا التفضيلية على باقي الدول الأعضاء في المنطقة
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نتقاص من جاذبية قوية للإطار المتعدد الأطراف للإ وأن جولة الأورجواي قد أعطت دفعة ،)1(الأطراف
الإقليمية بشكل كبير حيث قتصادية حدث العكس، فقد زادت التكتلات الإالإطار الإقليمي، إلا أنه 

  تفاقيات التكامل الإقليميحالة لإ 110حوالي  1995طبقا لمنظمة التجارة العالمية سنة  حصتأ
النشرة غير الدورية، وأنه قد سجل  يف 1994إلى   1947أثناء الفترة  24تحت المادة  »للجات   « 

 29 %و 19 %بشكل خاص أعدادا مرتفعة لهذه الاتفاقيات تمثل  1990إلى  1970النصف الأول من 
  .)2(على التوالي

تفاقية تجارية إقليمية تم إ 200وتفيد مطبوعات منظمة التجارة العالمية أن هناك ما يزيد عن 
قتصادي كوحدة واحدة يجب ولكي تعترف المنظمة بالتكتل الإ ،السابق لها  »للجات   « الإشعار عنها

إشعار المنظمة رسميا بها وثانيا يطلب تشكيل فريق عمل رسمي من الدول الأعضاء التي يهمها أولا 
الموضوع للتأكد من عدم فقدان أي من أعضاء التكتل، وللتأكد من عدم معارضة التزامات أعضاء 

أو  كما أن الغالبية الساحقة من أعضاء المنظمة هم أيضا أعضاء في تكتل. )3(التكتل أحكام المنظمة
  2000من الاتفاقيات التي تم الإشعار بها في المنظمة والنافذة المفعول في نهاية  60 %أكثر، وحوالي 

وفي  ع،في المجمو 15 %تفاقيات الإقليمية بين الدول النامية تمثل هي بين الدول الأوربية، بينما الإ
اتفاقية تكامل إقليمي وتم التوقيع  208عن قيام  بلاغاتستلمت المنظمة العالمية للتجارة إ 2004ماي 
  .1990 منها منذ 178على 

حافظت على المعايير والقواعد الأساسية للجات الأصلية فيما  1994  »جات   « والملاحظ أن 
المتعلقة بهذه  24يتعلق بالترتيبات الإقليمية، وقد أضافت إلى ذلك مذكرة تفسيرية خاصة بالمادة 

لتزام الأعضاء الذين ينشئون مثل هذه الترتيبات بالشفافية الكافية بهذا إة الترتيبات، شددت  على ضرور
سنوات إلا في الحالات  10الصدد، كما نصت المذكرة على أن لا تستمر الترتيبات الانتقالية لأكثر من 

يه تجاه بما نصت علوتم تعزيز هذا الإ ،الاستثنائية التي يوافق عليها مجلس المنظمة العالمية للتجارة
تفاقية لا تعارض تشكيل الخدمات حيث أكدت على أن هذه الإ تفاقية التجارة فيإمن  (05)المادة 

  24المادة  (تفاقيات التكامل الإقليمي، هذا ما يؤكد على أن هذه المواد إنضمامهم إلى إالأعضاء و
والتوفيق بين أحكام  مة تهدف إلى إحداث أكبر قدر من الموائ ) 05ومذكرتها التفسيرية، المادة 

  .تفاقية الجات وقواعد المنظمة العالمية للتجارةإتفاقيات الإقليمية مع أحكام ونصوص ونصوص الإ

                                                           
، 32المجلـة الاقتصـادية، العـدد     ، كتابات وبحوث"أهمية ودور التكتلات الإقليمية في مواجهة تحديات اقتصاد العولمة"عبد الواحد العفوي،  )1

  52.ص
  .186، ص سابقأسامة المجدوب، مرجع  )2(
   .120.عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص )3(
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إلى إصدار مجلس منظمة  ،كما أدى التزايد الكبير في عدد الترتيبات الإقليمية ونطاق تواجدها
، تجارة الإقليمية ضمن هيكل المنظمةتفاقية الإقرار بإنشاء لجنة  1996فيفري  06في  ةالتجارة العالمي

في دراسة  من بين المهام الأساسية التي أنيطت بهذه اللجنة تطوير نظام للإجراءات للمساعدةو
وحصر وقياس الآثار المترتبة لكل هذه الترتيبات على عملية  ،تفاقيات الخاصة بالترتيبات الإقليميةالإ

أما . تحرير التجارة متعددة الأطراف ومسار ن هذا المسارودراسة العلاقة بي ،تحرير التجارة العالمية
متيازات الممنوحة للدول لا تقل الإن أ تفاقية هو ضرورة شترطته الإإالشرط الوحيد الموضوعي الذي 

  .  »الجات  « لتزمت بها الدول الأعضاء بالفعل في إطار إالأعضاء في الترتيب الإقليمي عن تلك التي 

وأكدت هذا المبدأ حيث أجازت للدول الأعضاء  « 1986-1993  »جواي ثم جاءت جولة الأور
لذا فإن الدول تفتعل  ،أن تكون أطرافا في اتفاقية أخرى لتحرير التجارة وذلك بشرط الجوار الجغرافي

متداد إستغلت إفنجد أن الولايات المتحدة ، إطارا جغرافيا يبرر الدعوة للتكتل –إذا استدعى الأمر  –
اليابان والصين والنمور المحيط الباسيفيكي من شواطئها إلى شواطئ آسيا لتدخل في تكتل واحد مع 

من الجات الأعضاء المساهمين في تشكيل  (24)، كما ألزمت المذكرة التفسيرية للمادة )1(الآسيوية
ضاء الآخرين خارج سلبية على تجارة الأع تكتلات جديدة أو في توسيع القائم منها بتجنب خلق آثار

ستثناء للمراجعة الدورية لمعرفة مدى توافقها الدائم مع إالتكتل، وتخضع كافة التكتلات من غير 
لدول المتقدمة والدول لوفي هذا الصدد تمت التفرقة بين التكتلات ،  »الجات   « نصوص وأحكام
  :النامية كما يلي

ولة الأولى بالرعاية إذا كانت الترتيبات قتصادي للدول المتقدمة تعفى من شرط الدالتكتل الإ ×
مية جغرافيا إلى إقليم تالإقليمية لتحرير التجارة الخارجية تتم بين مجموعة من الدول المن

  .قتصادي معينإ
قتصادي للدول النامية تعفى من شرط الدولة الأولى بالرعاية، كافة الترتيبات الإقليمية التكتل الإ ×

     حتى ولو كانت غير منتمية إلى إقليم جغرافي معين، ويسري هذاالمتعلقة بالتبادل التجاري 
  .تحادات الجمركيةجارة الحرة والإتفاقية التجارة التفضيلية ومناطق التإعلى 

أما البعض يرى أن مبدأ الترتيبات الإقليمية يتعارض مع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية  
والذي يعني منح كل طرف من   »الجات   « قيةتفاإمن مبادئ  (01)والمنصوص عليه في المادة 

في السوق  الأطراف المتعاقد نفس المعاملة الممنوحة من مزايا إعفاءات يتمتع بها أي طرف آخر
الدولي دون قيد أو شرط، ولا يجوز التمييز ضد مصالح أي دولة عضو في الاتفاقية، إنما يلزم 

ما يؤكد أن  قتصادية، وهذاالدولة وقدرتها الإم المساواة في المزايا الممنوحة بغض النظر عن حج
                                                           

  .39، ص مرجع سابقأسامة المجدوب،  )1(
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على التجارة الدولية  التكتلات لا تزيد من حرية التجارة الدولية، بل تزيد من قوة وهيمنة الدول المتكتلة
  .وخلقها للعراقيل والقيود التي تحد من هذه التجارة

د استثناء من مبدأ الدولة قتصاديين يرى أن مبدأ الترتيبات الإقليمية يعهناك فريق آخر من الإ
  .الأولى بالرعاية، إلا أنه في النهاية يعمل على زيادة تحرير التجارة الدولية ككل

لتزامات والمزايا بين الإطارين الإقليمي ومتعدد ذا التزامن والتداخل في طبيعة الإقد أدى ه
التكتلات الإقليمية، وما قد الأطراف إلى إثارة التساؤلات حول مدى التوافق والتضاد بين توجهات 

تسفر عنه من سياسات حمائية جديدة في إطار التكتل ضد من هو خارجه، وبين توجهات المنظمة 
القائمة على إزالة العوائق أمام تدفق التجارة وتعميم وتبادل التنازلات عملا بمبدأ الدولة الأولى 

  .بالرعاية
 هاـبات الإقليمية وتشابك علاقتـد في الترتيلاقة بين التوسع المطرـالع في وقد أثار البحث

العديد من الآراء حول طبيعة هذه العلاقة ومستقبلها، وانتهت إلى رأيين  ،بالإطار المتعدد الأطراف
  :أساسيين

رى أن التكتلات الإقليمية ستؤدي في النهاية إلى تفتيت النظام التجاري الدولي ي: الرأي الأول
دل المزايا والأفضليات في إطار التكتل وفرض سياسات حمائية تجاه متعدد الأطراف من خلال تبا

  .الأطراف خارج إطاره، سواء كانت دولا منفردة أو تكتلات أخرى

هم في النهاية في تعزيز النظام التجاري الدولي      ايرى أن التكتلات الإقليمية ستس: الرأي الثاني
ميم الأفضليات الممنوحة عالرعاية بين هذه التكتلات، وتوتحريره، من خلال تطبيق مبدأ الدولة الأولى ب

  .لأعضاء التكتل على سائر أعضاء منظمة التجارة العالية

على  طرح هذا التساؤل 1996عام  (UNCTAD)وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
الإقليمية ومنظمة  رئيس المنظمة العالمية للتجارة وقتئذ، وهو كيف سيتم التوفيق ما بين التكتلات
من الدول متخوفة  االتجارة العالمية، فكان رده بأن التكتلات الإقليمية هي خطوة نحو العالمية، لأن كثير

من الانفتاح العالمي، وتشعر بالحاجة إلى التكتل الإقليمي ولكن في الأمد الطويل ستفقد التكتلات أهميتها 
مي حر متعدد الأطراف، ولكن في واقع الأمر قد حيث تصبح كل دولة أطرافا في نظام تجارة عال

فهو يتصور . تنعكس الآية وتتجه الدول نحو التكتلات الإقليمية وينحصر نظام التجارة العالمي الحر
  .شخصيا أن هذا التوجه سيكون أقوى من التوجه الدولي

وتحقيق فوائد لكافة قتصادية يستهدف خلق التجارة بين الدول الأعضاء إذا كان قيام التكتلات الإ
ففي هذه الحالة  ،الدول وتحقيق مزايا اقتصادية هامة للأفراد وللاقتصاد القومي في كل الدول الأعضاء
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لا يوجد تعارض بين الأهداف التي تسعى إليها المنظمة أو التكتلات الاقتصادية، ولكن إذا كانت 
أو الخدمات بجودة  أساس استبدال السلعلمتبادلة بين الدول الأعضاء في التكتل تقوم على االتجارة 

عالية وبتكاليف أقل، وتستورد من خارج الدول الأعضاء سلع وخدمات منتجة في دول التكتل، ولكنها 
تتعارض أهداف المنظمة وأهداف التكتلات الاقتصادية،  أعلى تكلفة منها، ففي هذه الحالةأقل جودة و

  :أن تهدف إلى نحو الإقليمية يجبلهذا يدل التحليل على أن السياسة الدولية 
تفاقيات التكامل الإقليمي على تحقيق إنشاء التجارة وتفادي التحول التجاري من أجل إتشجيع  ×

  .الدول الأعضاء، ولتقليل الضرر للدول المستبعدة
  .السماح بالتكامل العميق بين الأعضاء ×
تفاقية التكامل إكل جزء من تحريرات تشالحفظ آثار التحريرات السابقة ومنح المصداقية لأي  ×

  .الإقليمي
  .تدعيم ديناميكية التحرير بين الدول الأعضاء والنظام التجاري العالمي ككل ×

قتصادية إقليمية يثير قضايا مهمة لمستقبل إعلى أية حال فإن الميل المتزايد نحو إقامة تكتلات 
في إطار الإقليم،  نس اللوائح وإزالة القيودالنظام التجاري العالمي، فبإمكانها تسهيل التجارة الدولية لتجا

وفي حالة التوفيق المستمر لأوضاعها مع اتفاقية الجات يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا ومهما في الدفع 
ى من القيود نحو إزالة ما تبق تتجهبعملية تحرير التجارة العالمية خصوصا وأن غالبية هذه التكتلات 

وتشكل علاجا للمشكلات   ،وتهدف إلى فتح المزيد من الأسواق الجديدة ،ستثمارالمعيقة للتجارة والإ
  .)1(قتصادية على الصعيد الدوليالإ

تحادات من الإ  فإنها توضح أن الغرض ،) 05، المادة 24المادة  (تفاقيات الجات إنطلاقا من إ
المشاركة، فهكذا فمن  الجمركية أو مناطق التجارة الحرة يجب أن يكون في تيسير التجارة بين الأقاليم

هي زيادة  وجهة نظر منظمة التجارة العالمية تكون التكتلات الإقليمية مقبولة ما دامت نية الأطراف
سياسة تجارية تمييزية خاصة  بإتباعوليس التضييق على تجارة الدول الأخرى  ا،التجارة فيما بينهم

تلفة كالقطاع رة على التكامل في قطاعات مخفي السنوات الأخيت باتجاه التكتلات الاقتصادية التي نشأ
  .ستثمار والتعاون التكنولوجي والبيئيالمالي والنقدي والإ

اءات مكافحة ستخدام الحواجز غير التعريفية مثل إجرإف من ثكما أن الدول المتكتلة قد تك
منظمة التجارة تفاقية إوالذي قد يرجع إلى عدم توصل  ،ختياري للصادرات وغيرهاالإغراق والتقييد الإ

عتبارها إمنظمة غير محبذة لهذه التكتلات بالعالمية للحد من الحواجز غير التعريفية لهذا نجد أن ال
قتصادية لمواجهة إنضمام الدول إلى تكتلات إضارة أو معيقة لتحرير التجارة العالمية لذلك تبرز أهمية 

                                                           
  .124عبد الوھاب رمیدي، مرجع سابق، ص   1
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ستفادة مما توفره المنظمة العالمية للتجارة، والإد تفاقية الجات وقواعإالآثار السلبية المحتملة من مبادئ 
هذه التكتلات من مزايا تفضيلية والتي من الصعب الحصول عليها في إطار التبادل التجاري الدولي 

  .المفتوح
خلاصة نقول بأن جولة الأورجواي خرجت بنصوص وأحكام هدفت إلى تحقيق مزيد من و

العام لتحرير التجارة المتعددة الأطراف، وأن المنظمة العالمية  التوافق بين الترتيبات الإقليمية والإطار
مع التكتلات الإقليمية، حيث هذه الأخيرة يجب   »الجات   « للتجارة هي على نفس المنهاج الذي اتبعته

أن يكون تأثيرها في نهاية المطاف العمل على خلق التجارة وليس تحويلها، والالتزام بعدم التأثير سلبا 
سار تدفقات المبادلات التجارية الدولية والالتزام بعدم زيادة العوائق تجاه الدول الأخرى وهي على م

  .من الشروط المتعلقة بالنظام الخارجي للتكتل

  : خلاصة

قتصادية المشتركة والمتشابكة للدول فـي قيـام   ت مجموعة من العوامل والمصالح الإساهم
. قتصاد العالميندماج في الإزدياد درجة الإإودفع مسيرة العولمة و ،قتصادي عالمي أكثر تعقيداإنظام 

قتصادي بالنسبة للدول الخيار أصبح التكتل الإ ،قتصادية العالميةففي ظل هذه التطورات والظروف الإ
حيث تتخلى مـن خلالهـا    الأمثل ووسيلة تلجأ إليها الدول لتخفيف الآثار المتوقعة عن تلك الظروف،

التعريفات الجمركية فيما بينها وتبنـى   كإلغاءعن جزء من سيادتها التجارية الخارجية  ءالأعضاالدول 
بسيادتها  حتفاظالإ أوتحادات الجمركية كما هو الحال في الإ الأعضاءتجاه الدول غير إسياسة مشتركة 

العولمـة   ندماج في مسـيرة كما أصبح كوسيلة للإ تجاه الغير كما هو الحال في مناطق التبادل الحر، إ
ابة قـوة  ويضمن التوافق بينه وبين المنظمة العالمية للتجارة حيث تصبح هذه التكتلات بمث ،قتصاديةالإ

  .لتعزيز التجارة العالمية
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  :تمهيد
تجاه تجارتها الخارجية إستقلالها سياسة حمائية إنتهجت الدولة الجزائرية المعاصرة منذ إ

 إحدىعتبارها التعريفة الجمركية بإ بالأخصالتدابير وو الإجراءاتمعتمدة في ذلك على تطبيق بعض 
فرض الرقابة على التجارة الخارجية وبالخصوص  إلى الإجراءات، وكانت تهدف هذه أدواتها أهم

شملت كل  حتكاريةإتتطور هذه الرقابة بداية من السبعينات لتبرز في شكل سياسة لتنتقل و، الواردات
قتصاد إ إطارالتنموية في  إستراتيجيتهاضرورية تدعم  أداةحتكار مبادلاتها مع الخارج، بإعتبار الإ

  .مخطط مركزياً
بعد ثبوت فشل السياسة الحمائية  اًمغاير تخذت الجزائر مساراًإوفي بداية التسعينات 

ت جوهرية على سياستها التجارية تعديلا بإدخالقتصادية شاملة إ إصلاحاتحتكارية، تبنت فيه والإ
  .قتصادية الدوليةخارجية التي فرضتها المستجدات الإتجاه حرية التجارة البإ

ر لتوفي تجاه واحدإتسير كلها في  إصلاحاتالجمركية الجزائرية عدة وقد عرفت التعريفة 
، فقد تميزت معظم التعريفات أخرىالوطني من جهة  الإنتاجحماية موارد جبائية ومالية من جهة و

الضريبية رتفاع وتنوع نسبها بالإ 1986- 1973- 1968- 1963أي تعريفة  الإصلاحاتالجمركية قبل 
حماية القطاعات الصناعية المحلية دولة تشجيع وستيراد، وبالتالي سهل للالتي قللت من نشاطات الإ

 إلىستيراد الخارجية بتحويل مهمة التصدير والإ التحكم في مصادر التموينمن جهة، و الناشئة
  .الأنشطةالقطاع الخاص من هذه  إقصاءمؤسسات القطاع العام و

قتصاد إمن  اليوم إلىقتصاد الجزائري منذ بداية التسعينات النقلة الجديدة التي عرفها الإ أن إلا
 إرساء إلىالسوق الحرة، نقلت معها السياسة التعريفية الجمركية  آلياتقتصاد تسيره إ إلىمخطط 
  .قتصاد العالمي الجديدالإ إلىقتصادية في ظل التوجه على المصالح الإ المحافظةجديدة تحاول  أهداف

وبنيت على  1992هيكلة التعريفات الجمركية الجزائرية في سنة  أعيدتومن هذا المنطلق 
تعيين البضائع من جهة، عالم وهو النظام المنسق لترميز ونظام دولي موحد تبنته معظم دول ال أساس

) تام الصنعخام، نصف مصنع و( والقاعدة التصاعدية لمعدلات الضريبة الجمركية حسب نوع المنتوج
  .أخرىمن جهة 

تحاد إتفاق الشراكة مع الإفقد وقعت الجزائر على  نفتاحها التجاريإتوسيع مجال جل أومن 
سنة معتمدة  12منطقة تبادل حر خلال  إنشاءممهدة بذلك الطريق نحو  2002افريل  22في  الأوروبي

  .التفكيك التعريفي المتدرج مبدأعلى 
مون هو مض ماالشراكة وإتفاق على السياسة التعريفية الجزائرية في ظل  أالذي طر فما

  قتصاد الجزائري؟إنعكاساته على الإهي  ماالتفكيك التعريفي التدريجي و
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  :ة مباحثثلاث إلىالفصل  قسمناوفي هذا السياق 
  .الإصلاحمحطات هم ر التعريفة الجمركية الجزائرية وأتطو: الأولالمبحث 

  .وروجزائريةالشراكة الأمستقبل التعريفة الجمركية الجزائرية في ظل : المبحث الثاني
  .قتصاد الجزائريالتفكيك التعريفي على الإ نعكاساتإ:المبحث الثالث 

  هم محطات الإصلاحأتطور التعريفة الجمركية الجزائرية و:المبحث الأول
الضوء على المراحل التي مرت بها التجارة الخارجية بداية من  هذا المبحث سلطنا ن خلالم

 ناتعرضكما  ،إلى مرحلة التحرير حتكار وصولاًالتبادلات الخارجية إلى مرحلة الإمرحلة الرقابة على 
عتبارها أهم أدوات السياسة التجارية وصولا إلى أهم محطات الإصلاح بإ تطور التعريفة الجمركية إلى

  .الأخيرةالتي عرفتها هذه 
 ):1989- 1963(المخطط  قتصادالخارجية الجزائرية في مرحلة الإ السياسة التجارية :الأولالمطلب 

 قتصاد المخطط بمرحلتين،الإ نتهاج نمطإالجزائرية أثناء  الخارجية مرت سياسة التجارة
السياسة التجارية في المرحلة  بمراقبة التجارة الخارجية، فيما تطورت كتفاءبالإمرحلة الأولى تميزت ال

أدوات حمائية تختلف آثارها بين التقييد  ستعملتإوفي كلتا المرحلتين  ،حتكارأسلوب الإنية إلى الثا
  .والتصديرستيراد لواردات نظام الرخص الإجمالية للإتحديد حجم ا والحظر كمراقبة الصرف،

  :1970- 1963للتجارة الخارجية  ةمرحلة  مراقبة الدول -1
تسير وفق قواعد نظام  1963و 1962انت العلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا بين لقد ك

قتصادية إسياسة  إتباعنطلقت الجزائر في إ 1963من سنة  بتدءاًإوتسيير التجارة الخارجية الفرنسية، 
مع ، وفق المواثيق الرسمية لها التي تدعو إلى القضاء على جميع روابط التبعية مستقلة نسبياً

شتراكي للتنمية عن طريق تأميم وسائل قتصاد يعتمد على بناء النهج الإإتجاه نحو المستعمر، والإ
قتصرت السياسة  التجارية للجزائر على أنها إجراءات رقابية، إوخلال مرحلة التحول هذه  ،الإنتاج

ث وضعت الدولة حي ،حتكارها على التجارة الخارجية فيما بعدإتعتبر مرحلة تحضيرية لممارسة الدولة 
  . قتصاد الوطني من المنافسة الخارجيةوالإجراءات التقييدية لحماية الإ مجموعة من التدابير

فيما بعد،  لى جانب التعريفة الجمركية التي تناولناهاأما الأدوات المستعملة في هذه المرحلة إ
  . نجد مراقبة الصرف وتحديد الواردات

في مجموعة الأحكام التي تحظر القيام بتصرفات معينة،  تتمثل الرقابة على الصرف الأجنبيو
رسمية، التي تتولى إدارة الرقابة قتصاره على الجهات الإكمنع التعامل بالعملات الأجنبية على الأفراد و

في بيع أو شراء أو  على الصرف، وتملك في ظل تلك الأحكام البت في طلبات من يتقدم إليها راغباً
  .)1(بيةتحويل العملات الأجن

                                                           
 -2002عبد الرشید بن دیب، تنظیم و تطور التجارة الخارجیة حالة الجزائر، أطروحة  دكتوراه في العلوم الاقتصادیة جامعة الجزائر،  )1(

 .230،ص 2003
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نتقال رؤوس الأموال إستقلال كانت الجزائر تنتمي لمنطقة الفرنك، حيث كانت عمليات فغداة الإ
وبإنشاء البنك  ،تتم بحرية، وأن أغلب المبادلات الخارجية الجزائرية كانت تتحقق ضمن هذه المنطقة

لمالية بإصدار ، وقيام وزارة ا13/10/1963في  144ـ 63المركزي الجزائري بموجب القانون رقم 
صارت كل اقبة التدفقات المالية والنقدية المتعلق بمر 1963في أكتوبر  111ـ  63الأمر رقم 

وجميع التحويلات لرؤوس الأموال من شأنها أن تخضع  لات التجارية التي تتم مع الخارجالمباد
لترخيص من البنك المركزي، وعلى هذا الأساس أصبح الأمر هنا يتعلق بالمراقبة للصرف وهو ما 

  .سمح بالحد من سرعة خروج رؤوس الأموال دون منعها
ر من بنظام الحصص والذي يعتبستعمل أسلوب تحديد حجم الواردات أو ما يطلق عليه إكما   

كمية أو ( حيث تحدد الدولة حصة معينة أو تصدير بعض السلع، قبيل الحظر الجزئي على استيراد
  .ة ويحضر دخول ما يجاوز تلك الحصةستيرادها خلال فترة معينمن السلع يسمح بإ) قيمة

 1963ي ما 08بتاريخ  188ـ  63وقد تم تحديد نظام الحصص في إطار المرسوم رقم 
وفي هذا الإطار يتم تقدير حجم الواردات السنوية من خلال تحديد الحصص  الواردات،المتضمن لتقييد 

كل مجموعة من الدول التي تحظى  ستيرادها منإالكلية من كل مجموعة من السلع المرغوب في 
  .متياز التعامل التجاري مع الجزائربإ

كم في توازن الميزان داة لتخطيط وبرمجة الواردات بهدف التحإعتبار هذا النظام كآويمكن 
ستجابة إو قتصار على الضروري من الواردات توفيراً للعملة الصعبة،ريق الإالتجاري عن ط

ستبعاد سلع التجهيز من هذا النظام بهدف إحيث تم  لإستراتيجية التنمية القائمة على الصناعة البديلة،
  .تنمية القدرة الإنتاجية

ستهلاكية الإالمجموعة الأولى تمثل السلع  السلع، وشمل هذا النظام مجموعتين أساسيتين من
أما المجموعة الثانية  وتخص المواد الغذائية بالدرجة الأولى وسلع الاستهلاك الصناعي بالدرجة الثانية،

والمواد الموجهة  ،المواد الكيماوية فتتمثل في السلع الوسيطية وتتضمن المواد المستخدمة في البناء،
  . للتحويل الصناعي

  :1989- 1970 حتكار التجارة الخارجيةإمرحلة 2-
في معالجة الإختلالات ) الصرف ونظام الحصصمراقبة (نظرا لعدم كفاية آليات المراقبة 

  حتكارها للتجارة الخارجية،إستيراد تدخلت الدولة بصفة فعلية وكلية عن طريق المسجلة في مجال الإ
ستيراد في مرحلة للإ عملياته بإدخال الرخص الإجمالية ستيراد وأحكمت  الرقابة علىحيث تم تأميم الإ

  .في مرحلة ثانية 1978حتكار الكامل للدولة على التجارة الخارجية سنة ثم الإ أولى،
والواردات إلى وبالأحرى الصادرات  للدولة لتجارة الخارجيةاحتكار إلقد أسندت مهمة 

ويمتد  ة الجزائرية بكبر حجمهاوفقا للنشاط الذي تمارسه، وتتميز المؤسسة العمومي المؤسسات العمومية
سواء فيما يخص وظيفة الإنتاج أو وظيفة التوزيع، وذلك وفقا للأمر رقم  نشاطها إلى المستوى الوطني
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ن كامل بيالمتضمن تحديد المؤسسة الوطنية، ففي حالة الت 1971/  11/  16الصادر بتاريخ  74 – 71
فإن هاتين  ، أما إذا كانتا غير متكاملتينن المؤسسة تقوم بالوظيفتين معاًإف وظيفة الإنتاج والتوزيع

حتكار لهذه المؤسسات كون المبدأ الأساسي في منح حق الإوي ظيفتين توكلان لمؤسستين مختلفتينالو
   .)1(هو تمتعها بالطابع الوطني
و قد تكون مؤسسة وطنية إنتاجية أ حتكارمهمة الإة الوطنية التي توكل لها وعليه فإن المؤسس
، وهي مؤسسات أصبحت تتمتع أو تكون مؤسسة وطنية تقوم بالوظيفتين معاً مؤسسة وطنية توزيعية

  قتصاديحتكار الدولة للنشاط الإإبسلطات جديدة في ظل نظام 
معينة من أجل متياز التام الذي تحصل عليه مؤسسة حتكار هو عبارة عن الإإذا كان مفهوم الإ

حتكار في ا المفهوم لا ينطبق على مفهوم الإالقيام بعمليات البيع أو الشراء في سوق معلومة، فإن هذ
في جميع ) التام ( متياز الخالص ث أن هذه الأخيرة لا تمارس حق الإالمؤسسة الجزائرية، حي

طها بمعزل عن أي مؤسسة قتصادي الذي تمارس فيه نشاالتجارية مع الخارج في الفرع الإ المبادلات
حتكار الممنوحة للمؤسسة الجزائرية محددة عمومية أو خاصة، فصلاحيات الإأخرى سواء كانت 

حتكار، ونص آخر يتضمن قائمة توضح ني يوكل لهذه المؤسسة مسؤولية الإصراحة في نص قانو
  .ستيرادهاإمجموعة السلع التي تعود لتلك المؤسسة سلطة 

تي وتتضمن مجموعة السلع ال"  A" القائمة الأولى تسمى بالقائمة  وعلى هذا الأساس، فإن
ية أو بمعزل عن تدخل أي مؤسسة عموم حتكار بصورة مباشرةتمارس عليها المؤسسة عملية الإ

أما القائمة الثانية فتسمى  ،" Le Monopole Exclusif" ص لحتكار الخاخاصة، وهنا يتعلق المر بالإ
ولكن ليس  حتكارهاإفتخص مجموعة السلع التي تملك المؤسسة بصورة رسمية حق "  B" بالقائمة 

نه لصالح مستوردين ستطاعتها ضمان هذا الحق على الأقل بصفة مؤقتة، حيث تقوم بالتنازل عإب
حتياجات الداخلية لنشاط تلك المؤسسات ن بشرط أن تدخل هذه المواد في الإلك عموميين آخرين

  .)2(المستوردة
قتصاد الجزائري مرحلة جديدة تميز شهد الإ 1974- 1970المخطط الرباعي وفي إطار 

المخطط حتى أصبحت  ولم تنته فترة هذا لخارجية،بحركة تأميمات واسعة مست بدورها مجال التجارة ا
فتجد  من التجارة الخارجية، %80تشرف على ) المجموعات المهنية للشراء(شتراكية المؤسسات الإ

هذا  فالخ، ويستهد...في مجال البناء  SNMC شركة ،افي مجال الميكانيك SONACOME شركة
  :النظام

  .إعادة توجيه تيارات الواردات حسب إمكانيات التصدير لكل منطقة ×
  . قتصاد في العملة الصعبةتحديد الواردات الكمالية والإ ×

                                                           
  .263عبد الرشید بن دیب، مرجع سابق ، ص ) 1(
" المتعلقة باحتكار الواردات من قبل المؤسسات  1971قد ورد في الأوامر الصادرة في "  B" و "  A" إن التمییز بین القائمة  )2(

U.S.N.S " ، و"SONACOME   "ر إلى المؤسسة وتقعان تحت وصایة وزارة الصناعة الثقیلة، وكذلك منح الاحتكا "SONELEC  "
  .التي تقع تحت وصایة وزارة الصناعات الخفیفة
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  . حماية الإنتاج الوطني ×
خلال هذه  حتياطات الصرف ضعيفة جداًإ حيث كانتوضعية الميزان التجاري  تحسين ×

 .الفترة

ستيراد تم تعميم  نظام الحصص على كل جديد يتماشى مع تأميم عمليات الإ ولتطبيق أسلوب
ميزانية شاملة  وهو ما شكل  ضمنياً ستيراد،النظام بنظام الرخص الإجمالية للإوسمي هذا  الواردات،

ويتم   ستيراد،لة الصعبة لتغطية كافة عمليات الإديد العمحيث يتمثل هذا النظام في تح للعملة الصعبة،
ا ويعتبر هذ ستيراد،د التعريفة الجمركية والمؤسسة الإقتصادية التي تتولى عملية الإتوزيعها حسب بنو

ويأتي  1974وقد بدأ تجسيده سنة  حتكارها على التجارة الخارجية،الإجراء من وسائل بسط الدولة لإ
 Plan Global)والتصدير دستيراة بعد إعداد البرنامج العام للإعبصتخصيص العملة ال

d’Importation Exportation) ًستيراد ة حالات لإحيث يتم التمييز بين ثلاث والذي يتم إعداده سنويا
  :البضائع

  . ستيرادبضائع محررة للإ -    
  .ستيرادها محدد ويشترط لها رخصة من وزارة التجارةإبضائع  -  

 ها سنوياً للمؤسساتوالتي يتم تسليم نظام الرخص الإجمالية للاستيراد بضائع يطبق عليها -    
 يراد الخاصة بالقطاعات الإنتاجيةستهنا نميز بين الرخص الإجمالية للإو حسب طبيعة كل مؤسسة،

  .ستثماربالقطاع التجاري وثالثة خاصة بالإوأخرى خاصة 
التجارة الخارجية بفعل تدخلات المؤسسة  واسعة في مجال ة الجمارك  تدخلاتو لم يكن لإدار

والرخص  (AGE)∗ستيراد رسة للإحتكار من جهة، وبفعل تحديد الرخص العامة للإالعمومية المما
ونوع  منشأ البضاعة،(لكافة مجالات الرقابة التي تتدخل فيها الجمارك (AGI)∗ العامة للتصدير

  .مسبقة الرقابة الجمركيةأي أن الرخص عوضت بصفة  ،)البضاعة
   الجزائرية سياسة تحرير التجارة الخارجية:المطلب الثاني

لقد جاء تحرير التجارة الخارجية في هذه المرحلة في سياق تميز بتحولات عالمية جديدة أدت 
تلعب  قتصادية عميقةإالأمر الذي يقتضي إصلاحات  ،قتصاد السوق كأسلوب للتنميةإإلى تبني نظام 

تي قتصادية الالإ برامج الإصلاحات لمن خلا حاسماً فيها المؤسسات النقدية والمالية الدولية دوراً
، حيث يلعب فيها تحرير أو الإثنين معاً" التكيف الهيكلي " أو " قتصادي بالتثبيت الإ" تقترحها الخاصة 

  :وقد تم ذلك على مرحلتين بهلأمر الذي دعي الجزائر للقيام ا التجارة الخارجية دورا أساسياً

                                                           
∗ AGE : Agreement General d’Exportation.  
∗ AGI : Agreement General d’Importation. 
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لعب فيها قانون النقد والقرض  1993إلى  1990الأولى وهي مرحلة التحرير التدريجي من 
ستيراد وتحسين حتكار الإإمتياز مما ساعد على تفتيت الذي أدخل نظام الإ 1990كميلي لـ والقانون الت

  .وزيادة المنافسة العرض من السلع
في  1994بتداء من إالتحرير الكلي وقد جاء هذا التحرير نتقال إلى الإالمرحلة الثانية مرحلة 

وط صندوق النقد الدولي لتهيئة لشر قتصادية واسعة لتحرير التجارة الخارجية تنفيذاًإخضم إصلاحات 
  .ثر على العالم الخارجينفتاح أكقتصاد الوطني للإالإ

لتجارة الخارجية سهولة ممارسة نتقال للتحرير الكامل لهذا وقد ترتب عن نتائج مرحلة الإ
نعدام المهنية وعدم وضع ضوابط لممارستها أدى ذلك إلى حدوث فوضى إالتجارة الخارجية، وفي ظل 

عارمة في ممارسة المنافسة غير الشرعية بين المتعاملين فيها، الأمر الذي أدى إلى تغذية السوق 
 الزيادة في دوران مبيعاتهم من السلععن طريق لعمل على توسيعها لزيادة الأرباح الموازية وا
   .المستوردة

  :1993 – 1990مرحلة التحرير التدريجي للتجارة الخارجية خلال الفترة  -1
ة الجزائرية وجهات سياسية لدى السلطات العمومي 1988من أواخر سنة  اًبتداءإلقد ظهرت 

قتصاد حرية السوق والمبادرة وإدماج الإ قتصادية تعتمد علىإنتهاج سياسة إأدت إلى ضرورة  جديدة
  .قتصاد الوطنيإصلاح هامة وشاملة للإ نطلاقا من برامجإالجزائري في الاقتصاد العالمي 

قتصادية التي كانت تعيشها الجزائر في بداية التسعينات من القرن وفي ظل تلك التحولات الإ
  :رة الخارجية حيث قد نص على ما يليقد أشار إلى مبدأ تحرير التجا 1989الماضي نجد أن دستور 

  .الإستراتيجيةما عدا الميادين  حتكار الدولة للتجارة الخارجيةإالقضاء على  ×
  .قتصاديين الجزائريين الأجانبيراد والتصدير لكل المتعاملين الإستحرية الإ ×
  .إخضاع السوق لآليات العرض والطلب الحرة ×

كما تستمد تحرير التجارة الخارجية من النظم المعمول بها في التجارة الدولية ما عدا 
  :ستثناءات تتعلق ببعض المواد منهاإ

  .المواد الممنوعة التي تخل بالأمن والنظام العام والصحة والأخلاق ×
  ).حفاظا على المنتوج الوطني ( المواد التي تكون محل إجراءات وقائية ظرفية  ×
  ).بإجراءات محددة أو إقصائية ( المعاملة بالمثل ضد مواد قادمة من دول أجنبية  ×

ا كسلطة عمومية تنظم أن تلعب دوره لأساس وضعت قوانين تسمح للدولةوعلى هذا ا
، ولهذا الغرض أصدرت وعدلت عدة نصوص قانونية من إستراتيجيتهاقتصادية حسب القطاعات الإ

  :أهمها
وقانون المالية الإضافي في أوت  1990عتماده في أبريل إالذي تم قانون النقد والقرض و ×

متياز وشركات البيع بالجملة مما من إدخال نظام يتمثل في شركات الإوالذي تض 1990
متياز يقضي بحصول شركة ستيراد ونظام الإحتكارات الإإد بقـدر كبير في تفتيت اعس
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 Droit à( ستفادة الخالص حق الإ لىع)  Sociétés de concessions( متياز الإ

l’exclusivité  (بتمثيل مورد أجنبي.  
قتصاد الإ ع داخلمتياز هذا إلى تحسيـن العرض وتوفيـر خدمات ما بعد البيويهدف نظام الإ

ل التجاري الجزائري الحق في ي شخص طبيعي أو معنوي مدرجا في السجكما أصبح لأ ،الوطني
على زيادة عملية المنافسة،  ، مما ساعد1991بتداء من أفريل إوذلك ستيراد السلـع لغـرض بيعهـا إ

وتم إلغـاء  د الأجنبي بالكامل بالسعر الرسميق في حصولهم على النقوأصبح للمستوردين الح
  .ستيـرادتراخيـص الإ
يتعلق بشروط التدخل  1991/  02/  13بتاريخ  37/  91صدر مرسوم رقم  1991في  ×

تفاق التثبيت إفي مجال التجارة الخارجية، وقد صدر هذا النص أثناء مفاوضات 
)Confirmation  (ضمن أن التجارة الخارجية هي حرةمع صندوق النقد الدولي، ويت 

  حتكار الدولة للتجارة الخارجية إويلغي 
  :مجموعات ةهذا الإطار قسمت الواردات إلى ثلاث وفي

مثل المواد الغذائية الأساسية، (  الإستراتيجيةأ ـ الواردات ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بالسلع 
حيث تتطلب ) الأدوية، مواد البناء، اللوازم المدرسية، والسلع الضرورية لتطوير قطاع المحروقات 

يفترض أنه توجد حصص، وسياسة سعرية تضمن تطبيق أسعار تصريحا من وزارة التجارة، مما 
  .محلية موحدة

ستثمار في الصناعات ي سلع ضرورية لتطوير الإنتاج والإوه ب ـ واردات ذات أولوية ثانية،
  .ذات العمالة الكثيفة الإستراتيجية

  .ستهلاكية الكمالية المحظورةج ـ السلع المقيدة وتخص السلع الإ
  :1994من  ءادتبإلتجارة الخارجية امل لالتحرير الكنتقال إلى الإمرحلة  - 2

 بتـداءإة أ تطبيقه من قبل السلطات العموميادي الذي بدقـد تضمن برنامج الإصلاح الاقتصل
إجـراءات واسعـة لتحريـر التجارة الخارجية، وذلك تنفيذا لشـروط صندوق النقـد  1994من 

لخارجي، مـن نفتـاح أكثر على العالـم اقتصـاد الوطني للإة في تهيئـة الإالدولي والمتمثلـ
السلـع والخدمـات ر لتجارتها الدولية ومن ثم فتح حدودها فـي وجـه خـلال تحريـر الجزائ

ك في وجه دخـول رؤوس الأمـوال الأجنبية، حيـث تـم ذلك مـن خلال التعليمـة الأجنبيـة وكذل
والمتعلقـة بتمويـل الواردات، والتي أصدرهـا بنـك  1994أفريل  12المؤرخة في  20 – 94رقم 

والمكلفة ) AD–HOC(حيث بموجبهـا تم حـل اللجنة الخاصـة المسماة ) البنك المركزي ( الجزائر 
عتبـار للبنك الأولي في أداء مهمته أن هـذه التعليمة قـد أعـادت الإ بعملية تمويل الواردات، كما

كممول رئيسي للتجارة الخارجية، وتجسيد مبدأ حرية الحصول على العملة الأجنبية من قبل كل متعامل 
  .معينة طاًوقتصادي تتوفر فيه شرإ
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إن هذه التعليمة قد ألغت سابقاتها المتعلقة بعملية تمويل الواردات، كما عمدت إلى تحديد شروط 
" البنك والعميل وفق مبدأ أساسي يتمثل في  منح القروض المصرفية على أساس علاقة جديدة بين

  .)1("القدرة على السداد 
لتي تقضي بتمويل بعض الواردات تخذت تدابير أخرى تم بموجبها إلغاء القاعدة اإكما 

ستثناء السيارات الخاصة إلى إالصعبة الخاصة بالمستورد، لكن ب ستهلاكية بصورة مطلقة بالعملةالإ
  .ير الواردات من المعدات الصناعية والمهنية المستعملة، وتم تحر1994غاية نهاية 

وكذلك الحدود العليـا  نفتاح وتدعيم التكامل الإقليمي تم تخفيض الحماية الجمركيةولزيادة الإ
في أول  %45ثم إلى  %50إلى  %60من  1996نخفضت سنة إعريفـة الجمركية على الواردات، فللت

  .1997جانفي 
جتماعية إلأسباب دينية وصحية و( فئات من السلع المستوردة  قتصر الحظر على ثلاثإو

، وهناك عشر سلع معظمها من المواد الغذائية الأساسية 1994والسلع الموقوفة مؤقتا لغاية نهاية 
، 1995حيث ألغي الحظر عليها تماما خلال منتصف )  1994المدعمة حيث ألغيت القيود عليها بنهاية 

وأصبح  1996في جوان  فقد ألغي الحظر السابق عليها ما بالنسبة للصادراتأ،هذا بالنسبة للواردات
  .من القيود الكمية نظام التجارة الخارجية الجزائري خالياً

في  رتفاعا كبيـراًإشهدت قيمة الواردات  نيجـة تحريـر التجارة الخارجية ألقـد كان من نت
بالقيمة  1990ل أقل من مستواه في بالرغم من ذلك ظ 1995رتفاع في ستمر هذا الإإ، و1994
  .الحقيقية

بالرغم من وجود التحرير التجاري وبقيت  1996نخفضت قيمة الواردات الحقيقية في إلقد 
إلى حدوث تشبع مفاجئ في  1996نخفاض الواردات عام إ رجعوي، 1997على نفس المستوى في 

ستثنائية للإنتاج إرتفاع بصورة الإستوى الواردات الغذائية نتيجة نخفاض في مإالطلب المكبوت، و
  .الزراعي الوطني

ليه تقرير صندوق النقد الدولي إلى الصعوبات التي تعرضت لها المؤسسـات ع كمـا يشير
التمويل الأجنبي، وصارت هذه المؤسسات تواجه صعوبـة ماليـة  ىالعمومية في حصولها عل

ض الواردات مـن السلع نخفاإنتيجـة تزايـد المنافسـة بصورة أكبـر، هذا فضلا عن 
ستمر ضغط خفض الواردات في السنـة إنخفـاض الدخـل الحقيقي للعائلات، وستهلاكيـة لإالإ

ستيـراد لحكـم برامـج قتصاد الوطني للإبالرغـم من حدوث ميل الإ)  1997ي أ( المواليـة 
  .ليالتصحيـح الهيك

  
  

                                                           
كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الجزائر طروحة ماجستیر، أ، ـ ـ حالة الجزائرة الخارجیة بین التقیید والتحریرلتجار،ا قریز مسعود  )1(

  .178، ص 2001 – 2000
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  تطور التعريفة الجمركية الجزائرية  :المطلب الثالث
 الحالية إلىالفترة  ستقلال إلىالإيمكن تقسيم مراحل تطور التعريفة الجمركية الجزائرية من 

 :  ثلاث محطات رئيسية

  .)1989- 1963(قتصاد المخطط َ  مرحلة الإ ×
  ).2001-1990(قتصادية في فترة التسعينات مرحلة الإصلاحات الإ ×
بدأت من  والشراكة الأورومتوسطية،لتزامات المنظمة العالمية للتجارة مرحلة التحضير لإ ×

  . ولا تزال جارية 2001النصف الثاني لسنة 
 :1989-1963قتصاد المخطط التعريفة الجمركية خلال مرحلة الإ .1

المستقلة أنها عرفت تطورات وتغييرات لا شك أنه منذ وضع أول تعريفة جمركية للجزائر 
  ؟فما هي مختلف المراحل التي مرت بها عديدة

ة أمام ضرورة تحضير ستقلال وجدت الحكومة الجزائرية نفسها كأي دولة مستقلد الإبعف
تخذت الحكومة الجزائرية تدبيرا سيادياً تمثل في إنشاء رسم إ 1963أكتوبر  10منذ ميزانيتها، و

يطبق على بعض المنتجات المستوردة بما فيها المنتجات %  3إضافي خاص مؤقت بنسبة 
  .نتظار إصدار أول تعريفة جمركية جزائريةإير في وجاء هذا التدب الفرنسية،

  :1963التعريفة الجمركية لعام  1-1
بموجب  –الجزائر المستقلة  –هي أول تعريفة جمركية وطنية صدرت عن السلطة السياسية و

حيث صنفت المنتجات حسب طبيعتها ، )1(1963 أكتوبر 28المؤرخ في  414-63رقم أمر 
  .مصدرها الجغرافي من جهة أخرىحسب وتخصيصها من جهة و
  :التصنيف حسب طبيعة السلعة  –1

  .٪ 10وهي خاضعة لنسبة : سلع التجهيز والمواد الأولية ×
  .٪ 20 إلى٪  5تخضع لنسبة و :مصنعةمنتجات نصف  ×
  .٪ 20٪ إلى  15نسبة ما بين  إلىوتخضع  :الصنعمنتجات تامة  ×

المواد الأولية مرتفعة مقارنة بوسائل التجهيز و ستهلاكية تمتعت بنسبما نلاحظه أن السلع الإ
نشاطات التصنيع من جهة         تدعيمالدولة لتنمية القطاع الإنتاجي ومن طرف  التي عرفت تشجيعاً

  .ستهلاكية من المنافسة الأجنبية من جهة أخرىوحماية المنتجات الزراعية والإ
  
  
 

                                                           
.1963أكتوبر  28المؤرخة في  88رقم  1963الجریدة الرسمیة الجزائریة لسنة  ) 1)  
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  : والمنشأ متيازحسب الإ التصنيف – 2
  :مناطق جغرافية أربعوتميز بين 
 .تعريفة جمركية خاصة تطبق على السلع القادمة من فرنسا ×

  .قتصادية الأوروبيةباقي دول المجموعة الإ  تعريفة جمركية خاصة موحدة وتطبق على ×
تطبق على الدول التي تمنح الجزائر شرط  Tarif du droit communالحق العام  تعريفة ×

 .الدولة أكثر رعاية

تقدر بثلاث أضعاف ضريبة  -باقي العالم –كما تفرض ضريبة عامة على البلدان الأخرى  ×
  .الحق العام

أن هذا  سلع المستوردة حسب منشئهانلاحظ من  خلال تقسيم فرض التسعيرة الجمركية على ال
 نخصمتيازات واضحة لأطراف التعامل التقليدي في مجال التبادل الدولي، وإالنوع من التقسيم يمنح 
وذلك قصد تجنب الفوضى التي يمكن أن تحدث في الشبكة التقليدية للمبادلات  بالذكر الدولة الفرنسية

قتصادية لما بعد هذا فضلا عن الفوضى الإ ،قتصاد الوطني الفتيالدولية والتي قد تلحق ضررا بالإ
تحدد بوضوح  شاملة من شأنها أن لإستراتيجيةخاصة وأن هذه الفترة لم يكن فيها تصور  الحرب

قتصادية بالرغم من وجود نصوص المواثيق كن الأخذ بها في مجال التنمية الإختيارات التي يمالإ
هذا بالإضافة إلى نقص التجربة الوطنية  ،ختيار الإشتراكيسية التي تؤكد بوضوح على مبدأ الإالسيا

  .في مجال التصنيع
  : وعليه نقول أنه قد ترتب عن هذه الوضعية النتائج التالية

مما جعل أسعار هذه على السلع المستوردة كانت ضعيفة أن الرسوم الجمركية المفروضة   ×
  . السلع متدنية للغاية، وبالتالي فهي منافسة بشكل كبير للسلع المحلية

 ق موارد مالية معتبرة للدولةتحقيلم تتمكن من  بأن هذه الرسوم الجمركية بمعدلها الضعيف ×
  . والتي كانت في أمس الحاجة إليها

في فرض الرسوم الجمركية قد جعل من ) بين الدول(أن التمييز بين المجموعات الجغرافية   ×
المجموعة الرابعة من الدول تتحمل عبئها يقدر بثلاث أضعاف ما تتحمله المجموعة الثانية 

وهو تمييز من شأنه أن يتعارض وهدف التنويع الجغرافي ) المجموعة الاقتصادية الأوروبية(
 )1(. للمبادلات التجارية الخارجية للجزائر

نسبة التي يمثلها حاصل الضرائب من خلال ال 1963الجدول الموالي يبين مردودية تعريفة و
  .الرسوم الجمركية من مجموع إيرادات الميزانيةو

  
  

                                                           
  .234عبد الرشید بن دیب، مرجع سابق، ص  1
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  )مليون دينار: الوحدة(  .1966إلى  1963محاصيل التعريفة الجمركية من  ):12-4( الجدول رقم
الحقوق   السنة

  الجمركیة
  إیرادات المیزانیة/ نسبة الحقوق الجمركیة   مجموع إیرادات المیزانیة

1963  113  2 089  5,4%  
1964  219  2 374  9,2 %  
1965  207  2 275  9,1 %  
1966  230  3 200  7,2 %  

 .1968المدیریة العامة للجمارك :المصدر

تتبين النسبة الضعيفة التي تدخل بها مجموع  ولمن خلال تحليل المعطيات المبينة في الجد
 عليه عملتلضعف مردودية هذه التعريفة، و نظراً ركية في هيكلة إيرادات الميزانيةالمحاصيل الجم

مما يحقق لها إيرادات مالية أعلى مما كانت عليه في السنوات  إصلاحهاالدولة الجزائرية على تعديلها و
  .السابقة

  :  1968التعريفة الجمركية لسنة  1-2
جديد هذه و ،1968المؤرخ في فيفري  35-68بموجب الأمر رقم  1963عدلت تعريفة 

الخاصة إلغاء الرسوم ستيراد وإأنها تميزت بتعديل نسب الحقوق والرسوم الجمركية عند  التعريفة
الممنوحة لصالح فرنسا كرد فعل السلطات الجزائرية على القرارات الفرنسية المتخذة ضد صادرات 

  .)1(الدولة الجزائرية
حسب طبيعة السلع من جهة، وكذلك حسب مجموعة  ملت هذه التسعيرة تغيير في التعريفةوقد ش

  . التوزيع الجغرافي للدول من جهة أخرى
  : أ ـ التسعيرة الجديدة حسب طبيعة السلع

ة الجمركية الجديدة بشكل ملموس على مختلف أنواع السلع بصورة عامة، يفررتفعت نسبة التعإ
  : وذلك وفق ما يلي بة المفروضة على السلع التجهيزيةكما صارت تميز بين النس

  .1968طبيعتها لسنة نسبة التعريفة الجمركية على السلع حسب  :)13-4(جدول رقم      

  المواد                        
  الأصناف

  مواد غير محولة  مواد محولة

  % 40إلى  20من   % 50إلى  30من   )أساسية(سلع استهلاكية ضرورية
  %30إلى  20من   %150إلى  100من   سلع استهلاكية كمالية

  % 20  % 30  سلع تجهيزية
  .235 ص ،سابقمرجع   عبد الرشيد بن ديب: المصدر

  
                                                           

- 2005معھد العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة الجزائر، رسالة دكتوراه،  - حالة الجزائر–مراد زاید، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق  1
   .289، ص 2006
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قد ميزت بين نوعين من السلع  1968لسنة  والجدول أعلاه يبين أن التعريفة الجمركية
ستهلاكية الضرورية من شأنها أن تستفيد من تعريفة منخفضة نسبيا، في حين الإستهلاكية، فالسلع الإ

كما ميزت بين سلع محولة وغير  عها لتعريفة جمركية مرتفعة نسبياأن السلع الكمالية قد تم إخضا
لحاجة  نظراً المحولة منها على المواد المحولةمحولة، حيث تفرض تعريفة أقل على المواد غير 

  . قتصاد الوطني للنوع الأول من الموادالإ
نطباعا إالسلع الكمالية والضرورية من شأنه أن يعطي فهذا التمييز في فرض التعريفة على 

السياسية بحماية أصحاب الدخول المحدودة، والتي تمثل أكبر شريحة من نشغال السلطات إبمدى 
تجات المحولة، سواء منها كما أن هذا التمييز قد عمل على تشجيع الإنتاج الوطني من المن. المجتمع

  .لك على حساب مثيلاتها المستوردةوذالإستهلاكية أو التجهيزية 
  :جغرافي للدولب ـ التسعيرة الجديدة حسب مجموعة التوزيع ال

قد تميزت هذه التسعيرة بإلغاء السعر التفضيلي الذي كان ممنوحا لفرنسا من جهة، ومن جهة 
صبحت ، كما أنها أ1963أخرى فإن هذه التسعيرة قد تم تحديدها بمستوى أعلى بكثير من تسعيرة 

كذلك فقد تم تقليص عدد المناطق الجغرافية إلى ثلاث مناطق فقط  تشمل مجموعة واسعة من السلع،
  : وتتمثل المجموعات الجغرافية فيما يلي بعدما كانت أربعة، كل منها تفرض عليها تعريفة خاصة،

  . الدول المجموعة منحيث أدمجت فرنسا في هذه  لأوروبيةقتصادية االمجموعة الإ: الأولى
  . تفاقيات تجارية مع الجزائرإعقدت مجموعة الدول التي : الثانية
  . باقي الدول الأخرى وأخيراً: الثالثة

إن التقسيم الجديد لمجموعة الدول هذه قد تم من أجل تسهيل تطبيق مبدأ التنويع الجغرافي لتجارة 
مجموعة السوق الأوروبية الإستيراد وتحقيق فرص المنافسة بين المجموعات الثلاثة، ولا سيما دول 

                                         .   المشتركة
  :لتعريفة جمركية مختلفة وهي يبقي سوى ثلاث مناطق جغرافية تخضع هكذا لم 

ظم السلع القادمة التي تنصب على معو:    Tarif Préférentiel متيازيةإ تعريفة جمركية_ 
  .قتصادية الأوروبية، بما فيها فرنسامن المجموعة الإ

  .الجزائر شرط الدولة أكثر رعاية تالتي تمنح للدول التي منحو :الحق العام ةتعريف -
  .لباقي دول العالم تعريفة عامة - 

  : 1973التعريفة الجمركية لسنة  1-3
بتعديل  1973المتضمن قانون المالية سنة  1968-10-24المؤرخ في  68-72جاء الأمر 

إلغاء تصنيف البضائع حسب المنطقة الجغرافية القادمة منها، وعليه الضرائب والرسوم الجمركية و
  :تتضمن ما يلي 1973أصبحت تعريفة 
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  .المطبقة على بضائع الدول التي تمنح للجزائر معاملة الأكثر رعاية:  تعريفة الحق العام ×
المغرب دول أخرى لاسيما دول إمتيازات متبادلة بين الجزائر ومقابل هي و :تعريفة خاصة  ×

  .العربي
ا الإجراء إلى تنويع مبادلاتها التجارية جغرافيا بالبحث عن هكذا سعت الجزائر من وراء هذ

 .مصلحتها عن طريق إبرام معاهدات دولية لتعزيز التبادل التجاري بشتى الطرق

هي ة لتدعم المخطط الرباعي الثاني ومعدلات ضريبية جديد) 6(كما أسست هذه التعريفة ستة 
  :اليكالت

  .٪ الخاص بالمنتجات المعفاة من الضريبة 0: بإعفاء ضريبي  - 
  المنتجات الضرورية خاصة الصيدلانية٪ لسلع التجهيز و 3:  بالمعدل المخفض الخاص  - 
  ٪ الذي يمس السلع التي تدخل في عمليات الإنتاج السلع الوسيطة 10: بالمعدل المخفض  - 
  .٪ 25بمقدار  المعدل العادي الذي يفرض على السلع - 
  ٪ 40: ب المعدل المرتفع المقدر  - 
  ٪ 70: ب المعدل المرتفع الخاص المقدر  - 
  ٪100: ب المعدل المرتفع  - 

كذا المنتجات الثلاثة الأخيرة على المنتجات الإستهلاكية التامة الصنع وتفرض المعدلات 
لمعدلات المتراوحة بين الإعفاء ما االكمالية حتى تضمن حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الأجنبية، أ

جل توجيهها إلى أستعمال المواد الأولية من إ٪ يستهدف من وراء فرضها المشرع تشجيع  25و
  .التصنيع، و بالتالي تنمية الصناعات المصنعة التي كانت تعززها الجزائر

بعض و كسوناطرامعدلات التعريفية الوطنية بجمع المنتجات التي تستوردها بقيت هيكلة هذا و
ذلك بموجب قوانين تشريعات تحدد سنة تلوى والداخلة في نشاطها والمؤسسات الوطنية الأخرى 

ما تلاها من تعديلات في قوانين و 1973إلا أن التعريفة  أو تخضعها لحقوق جمركية رمزية ،الأخرى
  .لعامةالمالية لم تخدم قطاع الجمارك الذي تجلى هدفه في تحقيق إيرادات الخزينة ا

  : 1986التعريفة الجمركية لسنة   1-4
ثر أزمة البترول لسنة إالميزانية العامة للدولة لعجز المزدوج لميزان المدفوعات وبسبب ا

المتضمن  1986جوان  25المؤرخ في  06-86بموجب قانون رقم  1973تم تعديل تعريفة  1986
الرسوم الجمركية قصد زيادة الضرائب و، وذلك برفع معدلات 1986قانون المالية التكميلي لسنة 
وذلك برفع عدد المعدلات  توزيع الدخل الوطني من جهة أخرى، تحسينوالإيرادات الجبائية من جهة 

  :كالتاليوهي  من ستة معدلات إلى تسعة عشر معدلات 1973من  سنة ابتداء 13المعمول بها منذ 
0،٪3٪،5٪،10٪،15،٪20،٪25،٪30،٪35،٪40،٪45٪،50،٪55،٪70٪،80،٪90٪،100٪  
،110 ،٪120٪.  
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تطبق هذه المعدلات على العدد الكبير من السلع المتمثلة أساسا في السلع الاستهلاكية وكذا 
الأقمشة بكل أنواعها، الألبسة، مواد البناء، ة، المعدنية، العضوية، الجلدية والمواد الكيماوي: مثلالمواد 

  :التاليموزعة كما هو موضح في الجدول الخ، ...الآلات الموسيقية معادن وال
   على إجمالي البنود التعريفية والواردات الإجمالية) 1986(توزيع نسب الحقوق الجمركية  :)14-4( رقم جدول

  النسبة من الواردات الإجمالية  الواردات بمليون دج  عدد البنود التعريفية  النسب

0%  581  682,20  28%  
1 - 3 %  915  274,23  31%  
3 -5-10%  1668  425,15  21 %  

15-20-25%  678  216,60  08 %  
30 -35-40-45%  803  216,80  11 %  
50-120%  857  19,30  01 %  

 %100 1.834,28 502 5 المجموع

   1989المديرية العامة للجمارك :المصدر    
يكمن الغرض الأساسي من رفع هده المعدلات الحصول على موارد مالية غير نفطية لصالح  

٪ من الواردات  58عتبار أن أكثر من أن هذا الأخير كان بعيد المنال بإالخزينة العامة للدولة، إلا 
ضع التي تخنتاجية المحتكرة لهذه الصناعة وستثمارية لصالح المؤسسات الإإالجزائرية هي واردات 

هة من جهذا من جهة، و )1( ٪ 3معدل ٪ و0 بدورها إلى ضريبة جمركية تتراوح بين الإعفاء الكلي
مصالح الجمارك عند تطبيق تلك المعدلات خاصة مع العالم  أخرى الصعوبات التي كانت تتلقاها

 تعريفي يختلف عن الرقم رقم الخارجي، إذ نجد البضاعة الأجنبية مصنفة في بلدها الأصلي تحت
ذي أدى إلى حدوث الأمر ال –التعريفة الوطنية  –ي تحدده إدارة الجمارك الوطنية التعريفي الذ

حال دون تحقيق هدف تمويل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي أدى لتنامي أعمال التهريب، و لتباس،الإ
 .)2 (مثل للموارد الإنتاجية العزوف عن نشاطات التصدير بالإضافة إلى عدم التخصص الأو

  :2002-1992إصلاحات التعريفة الجمركية  .2
سياسة التعريفية الجمركية الجزائرية مما سبق توصلنا أن  : 1992 التعريفة الجمركية  2-1

التجارية آنذاك، النابعة من عمق التوجه الحمائي قتصادية وات العامة للسياسات الإكانت تساير التوجه
 .الخارجية بفرض تدخل قوي للدولةللتجارة 

توجب  آلياته السوق الحرة هتسير إقتصادقتصاد المخطط إلى نتقال الجزائر من الإإفي إطار و 
 ستثمار للقطاع الخاص هذا من جهة،فتح الأبواب أمام الإتجارة الخارجية من تدخل الدولة وتحرير ال

                                                           
  .77مراد زاید، مرجع سابق، ص   1
، رسالة ماجستير، معهد العلوم الإقتصادية والتسيير، الجزائر، )حالة الجزائر(بورويس عبد العالي، دور النظام الجمركي في تحرير التجارة الخارجية 2 

   164.، ص1997
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الجمركية بإدخال إصلاحات جذرية جبائية ستوجب إعادة النظر في هيكل التعريفة إمن جهة أخرى و
 .عليها، حتى تتمكن من مسايرة الوضع الجديد

 1973ة إصلاحية قامت بها الجمارك الجزائرية هي تعديل التعريفة الجمركية لسنة فأول خطو 
أما على المستوى الخارجي المستوى الداخلي،  مجة في الشبكة المعلوماتية هذا علىإنشاء تعريفة مدو

 نضمامالم الخارجي تقدمت بطلب الإالمصطلحات الجمركية مع العة منها في توحيد التعريفة وورغب
 SH Système Harmonisé de)(  ز البضائعترميلية حول النظام المنسق للتعيين وتفاقية الدوللإ

Désignation et de Codification des Marchandises. 1983عام  لوكسالمحررة في بر.  
مات وكذا النظام المنسق لتعيين نتطرق لخصوصيات التعريفة المدمجة في شبكة المعلوقبل أن و

نطلاقا من إو، 1992لابد أن نتعرف على محتوى تعديلات التعريفة الجمركية لسنة  ترميز البضائعو
تم تعديل  1992المتعلق بقانون المالية لسنة  1991ديسمبر  18المؤرخ في  25– 91القانون رقم 

رسوم جمركية مبسطة ئع لضرائب وبإخضاع كافة البضا 1973فة الجمركية الجزائرية لسنة التعري
  % 7موحدة طبقا لقاعدة تصاعد معدلات الضرائب، إذ تفرض معدلات ضعيفة تتراوح بين الإعفاء وو

كدرجة أولى على الواردات من المواد الأولية، ثم تفرض معدلات متوسطة على المنتوجات نصف 
لمنتجات معدلات مرتفعة على ا أخيراً، و % 25و  % 15كدرجة ثانية التي تتراوح بين المصنعة 

يوضح لنا توزيع هذه  التالي الجدولو  %  60و  % 40التي تتراوح بين النهائية التامة الصنع و
  . 1992النسب حسب  طبيعة المنتجات لسنة 

   .1992توزيع نسب التعريفة الجمركية حسب طبيعة المنتوج لسنة :  )15- 4(الجدول رقم   
  صنف المنتوج     

  المعدلات
  مواد إستهلاكية  مواد التجهيز  مواد التسيير  مواد غذائية

0%  04  40  30  63  
3%  51  488  95  26  
7%  46  746  307  52  

15%  72  644  385  162  
25%  200  351  230  165  
40%  97  229  94  437  
60%  186  92  24  792  

  1697  1165  2590  656  مجموع البنود التعريفية
  . المديرية العامة للجمارك: المصدر

ستفادة من الإعفاءات الجبائية، على إلغاء كافة أشكال الإ 1992نة كما نص قانون المالية لس
النشاطات العلمية، الموجهة أساسا لبعض من السلع و محدوداً غير أنه أستثني من هذا الحكم عدداً
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بالرسم على  )T.U.G.P.S)1 و  T.U.G.Pجتماعية، كما عوض هذا القانون الرسمينالإوالتربوية 
  .T.V.Aالقيمة المضافة 
ن المالية لسنة المتضمن قانو 30/12/1995المؤرخ في  27-95القانون رقم  بموجبهذا و

: عا منها فأصبحت معدلاتها كالتاليرتفاإيض نسب التعريفة الجمركية السابقة بأخرى أقل وتم تع 1996
  .، بالإضافة إلى إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية50% ،40%، 25%، 15% ،7%، 3%، 0%

 محددة % 50إلى  % 60إن هذه التعديلات عملت على تخفيض المعدل الأقصى للتعريفة من 
الهيئات الوطنية المستوردة للسلع لصالح مدة الإعفاء بثلاث سنوات والممنوحة لبعض المؤسسات و

  . قطاع التربيةللأمن الوطني، الحماية المدنية ووزارة الدفاع الوطني، المديريات العامة 
  :على العناصر التالية 1992عتمد في إعادة هيكلة النظام التعريفي  الجمركي سنة إوقد 

لقد  :(système harmonisé)ترميزها النظام المنسق لتصنيف البضائع و تطبيق •
وترميزها المعتمد من طرف مجلس صادقت الجزائر على النظام المنسق لتصنيف البضائع 

 241- 91وفقا للمرسوم رقم  1991سنة ) المنظمة العالمية للجمارك حاليا(التعاون الجمركي 
الأرقام  إلى إضافةالتعريفة الجمركية تتضمن  أصبحت، وهكذا 1991جانفي  20المؤرخ في 

 أماتحاد المغرب العربي إالرقم السابع خاص بدول  آخرينتة لمدونة النظام المنسق رقمين الس
وبهذا أصبحت ) ...إعفاءتدابير المراقبة الصحية، ( إليهالرقم الثامن فيطبق حسب الحاجة 
  .بنداً تعريفياً 6112التعريفة الجمركية تضم في مجموعها 

  :1996التعريفة الجمركية لسنة  2-2
, أعيدت هيكلة المعدلات من جديد يات مع المؤسسات المالية الدوليةتفاقالإفي إطار المشاورات و       

, 1996لسنة  المتضمن قانون الماليةو 1995ديسمبر  30المؤرخ في  27- 95لك بموجب القانون وذ
, %40 ,%25 ,%15 ,%7 ,%3:هيمعدلات و 6فة الجمركية يشمل على أصبح هيكل التعريإذ 
  %.   50 أخيراًو
  :1997التعريفة الجمركية لسنة  2-3

متضمن قانون المالية لسنة ال, 1996ديسمبر سنة  30المؤرخ في  31- 96بموجب الأمر رقم 
  .%45,  %25,  %15,  %5: تحدد نسبتها كما يلي )2( تؤسس  تعريفة جمركية جديدة  1997

ت عليه في معدلات كما كان 6 معدلات عوض 4لقد أصبحت التعريفة الجمركية تحتوي على 
لك يجمع كلا المعدلين ذو% 45إلى % 50لك خفض المعدل العالي من إضافة إلى ذ, 1996سنة 

تم  %7و % 3لنسبة للمعدلين نفس الشيء تم با, %45هو ضمن معدل متوسط واحد و% 50و % 40
  %.5هو جمعهما ضمن معدل متوسط واحد و

                                                           
1  T.U.G.P:  ،الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاجT.U.G.P.S  : الخدماتالرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج و  

  .47، ص 138، المادة 1996لسنة  85الجريدة الرسمية رقم   2
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لاسيما منها ية بالزيادة في مستويات الرسوم وفقد تميزت التعريفة الجمرك 1997بالنسبة لسنة 
الرسم الإضافي الخاص إلى جانب , الرسم على المنتجات البترولية, الرسم الداخلي على الاستهلاك
لك إلغاء جميع ات الذهبية والمعادن النفيسة وكذالمضافة إلى المصنع توسيع مجال الرسم على القيمة

  .ات التي كانت ممنوحة في إطار النشاطات ذات الأولويةمتيازالإ
   :1998التعريفة الجمركية لسنة  2-4

المؤرخ في  25- 91من القانون رقم  138المادة  تعدلفقد  1998قانون المالية لسنة طبقا ل
تؤسس تعريفة جمركية : " بما يلي, 1992المتضمن قانون المالية لسنة و 1991ديسمبر سنة  18

  .)1(%45 ,%25, %15, %3: نسبها كما يأتيجديدة تحدد 
  .بقيت المعدلات الأخرى على حالها دون تغييرو %3بمعدل % 5ستبدل معدل إلقد 

  : 1999التعريفة الجمركية لسنة  2-5
المتضمن قانون المالية لسنة  1998ديسمبر  31المؤرخ في  12- 98بموجب القانون رقم 

 18المؤرخ في  25- 91المعدلة من القانون رقم  138تعدل المادة : جاء مايلي 55المادة في و 1999
تؤسس تعريفة جمركية جديدة تحدد : ا يليبم 1992والمتضمن قانون المالية لسنة  1991ديسمبر 
بذلك و% 5إلى الإرتفاع إلى % 3هكذا عادت نسبة ، و)2(%45 ,%25, %15, %5: ا يلينسبها كم

% 25, %15, %5: وهي  1997لمعدلات التي كانت في سنة بنفس ا 2000بقي العمل في سنة 
  .أي بأربعة معدلات في المجموع% 45 أخيراًو
  :2001التعريفة الجمركية لسنة  2-6

انون المالية التكميلي المتعلق بقو 2001جويلية  19في المؤرخ  12-01بموجب القانون رقم 
بالتالي تم تخفيض و, %40تعويضه بالمعدل العالي وتم  %45ألغت المعدل العالي  2001لسنة 

من جهة أخرى بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة  و هذا من جهة% 40الجمركية إلى  التعريفة
  .)3(تأسيس الحق الإضافي المؤقت

لك بموجب وذ 2001ن المالية التكميلي لسنة عرفت التعريفة الجمركية تعديلا آخر بعد قانووقد 
: تحدد نسبها كما يلي حيث تأسست تعريفة جمركية جديدة 2001أوت 20المؤرخ في  02- 01مرالأ

ذ والتي تدخل حيز التنفي% 30: المعدل العالي أخيراًو, %15: المعدل الوسيط, %5: نخفضالمعدل الم
  :تتوزع هذه المعدلات الجديدة حسب الآتيو. )4(2002من أول جانفي  بتداءإ

  ....مواد التجهيز, المعدل المنخفض بالنسبة للمواد الأولية% 5 •
   .المعدل الوسيط بالنسبة للمواد نصف المصنعة% 15 •

                                                           
  .21، ص  1997لسنة  89الجریدة الرسمیة رقم  1

2 Journal  officiel N°98 de l’année 1998, p20. 
3 Journal officiel N°38 du 21 juillet 2001 , article 24, p8. 

 .3، ص 2001لسنة  47الجریدة الرسمیة رقم  4
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  .ستهلاك النهائيبة للمواد المصنعة أو منتوجات الإالمعدل العالي بالنس% 30 •
ذلك من وقتصاديين تخفيف الأعباء على المتعاملين الإتابعة الحكومة إجراءاتها المتعلقة بفقد 

 238ادة تعديل أحكام الم على التوالي 36و 35الذي نص في المادتين  2004خلال قانون المالية لسنة 
 من 165المادة و% 0,4صيل إتاوة جمركية مقدارها التي تنص على تحمكرر من قانون الجمارك و

التي كانت  1985المتضمن قانون المالية لسنة و 1984ديسمبر  31المؤرخ في  21-84قانون رقم 
بالتالي تصبح الإتاوة على الخدمات المقدمة من قبل إدارة و% 2نص على تحصيل إتاوة مقدارها ت

  :الجمارك كما يلي
لي للجمارك من علام الآستعمال أنظمة الإالقيام بتأدية الخدمات المتصلة بإيرخص لإدارة الجمارك  ×

  .لك مقابل أجرطرف المستخدمين ويتم ذ
 :تحدد تعريفات هذه الإتاوات  كما يلي ×

 .ستيرادعند الإ ماتية تحت جميع الأنظمة الجمركيةدج لكل تصريح معالج بالمعلو200 •

ستثناء تحت الأنظمة الجمركية للتصدير بإ لمعلوماتيةدج لكل تصريح معالج با100 •
 .العاديالتصدير 

 .)بيانات(دج لكل تصريح معالج بالمعلوماتية 500 •

 التسيير شتراك السنوي للمستعملين الموصلين بنظامدج لمصاريف الإ20.000 •
 .  (SIGAD)بالمعلوماتية للجمارك 

 .ستعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجماركإدج للدقيقة من 05 •

نصت  فالتعديلات التي. من طرف الوزير المكلف بالمالية تتم مراجعة هذه التعريفات دورياً
ستجابة إلى مطالب المنظمة العالمية للتجارة بإلغاء الإتاوات إجاءت  2004في قانون المالية لسنة 

  .التي يمكن  مراجعتهاقدية ثابتة خلال السنة المالية وتعويضها بمقادير ن% 2.4الجمركية المقدرة بـ 
, 2002بدأت تظهر معالمه بوضوح في التعريفة الجمركية الجديدة لسنة  إن التفكيك التعريفي

في المستقبل تعديلات أخرى نحو فهل تبقى هذه المعدلات الثلاثة على حالها أم تعرف هي أيضا 
قية الشراكة مع تفاإعلما بأن الجزائر أبرمت , الحال بالنسبة للإتاوات الجمركيةنخفاض كما كان الإ

سنة كأقصى       12تقالية تمتد إلى نإبهدف إنشاء منطقة للتبادل الحر خلال فترة  الأوروبيالإتحاد 
لهذه  عن طريق التفكيك الفوري أو التدريجي من تاريخ دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ حد إعتباراً

  .نضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةإضافة إلى ذلك رغبتها في الإ, التعريفة
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 التعريفة الجمركية أهداف .3

خصوصا بعد فاتها الجمركية وإن التعديلات التي سعت إلى إدخالها إدارة الجمارك داخل تعري
قتصاد جديدة تتركز أساسا على إنعاش الإ نضمامها إلى النظام المنسق ترمي إلى بعث سياسةإ

وتطوير التصدير  ,ستيراد المنتجات الكماليةإمن الحد ستثمار وي عن طريق الحث على الإالجزائر
  .تشجيعه بكافة التسهيلات الممكنةو

 3-1 هدف المردودية الجبائية:

بين أهم جتماعية، كما تعد من الإقتصادية وفي عملية التنمية الإأهمية بالغة الجمركية للتعريفة 
ية ستهلاك وترشيد سياسة التجارة الخارجمن خلال ضبط الإلك وذ, قتصاديةالإأدوات السياسة المالية و

يع تشجي الواردات والمساهمة في تحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال التخفيض فو
دورها المالي في تأمين حماية الصناعة الوطنية الناشئة وقتصادي في إضافة إلى دورها الإ, الصادرات

الزيادة أو إلى  نخفاضها يؤديإالضرائب أو  رتفاع هذهإأن  إذ, رد المالية للخزينة العموميةالموا
  .وممكن تبيان ذلك في الجدول الموالي ية الجبائيةالنقصان في المردود

  )مليار دينار: الوحدة(   الجزائرية تطور الإيرادات الجمركية ):16- 4(الجدول رقم   

 الإيرادات العامة الإيرادات الجمركية السنوات
حصة الإيرادات 

 الجمركية من العامة

1992 59 311.9 19% 

1993 54 313.9 17.2% 

1994 84.6 477.2 18% 

1995 132.6 611.7 21.7% 

1996 135.7 810.1 16.7% 

1997 132 933 14% 

1998 140 785 18% 

2001 183 1285 14.24% 

2002 230 1409 16.32% 

2003 261 1468 17.78% 

2004 281 1528 18% 
  317.ص مرجع سابق، ،زايد مراد :المصدر

تحتل مكانة هامة في العائدات  الجمركية أن التحصيلة خلال الجدول أعلاه تسجيله منما يمكن 
رفتها مستمر بالرغم من التعديلات  المتتالية التي عرتفاع محسوس وإبحيث عرفت , لدولةالجبائية ل
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ة من فترة الممتدال رتفاع خلالن واردات الجزائر لم تتوقف من الإلك إلى أيرجع ذ, التعريفة الجمركية
  .2004إلى غاية سنة  1991السنة 

نفتاح الكبير الذي عرفته السوق فته الواردات الجزائرية يفسر بالإهذا النمو الكبير الذي عر
دون أن , الذي يجسد بالإجراءات الكثيرة المتخذة لتحرير كامل التجارةو, لوطنية أمام الأسواق العالميةا

فيض الكبير الذي عرفته إذ أن التخ, رتفاعائي في هذا الإالجبى كذلك مساهمة الإصلاح الجمركي وننس
 1991من سنة  الرسوم الجمركية وكذا التعديلات التي شهدتها التعريفة الجمركية إبتداءاًالضرائب و

  .على نمو الواردات الجزائرية أثر كثيراً 2002إلى غاية 
 3-2 هدف تشجيع الإستثمار:

الاستثمار عن طريق منح امتيازات تتمثل في الإعفاء عمدت السياسة التعريفية إلى تشجيع 
 ستعمال بعضإالقطاعات إلى جانب و الغير المحدود لبعض المنتجات والمحدود أ, الكلي أو الجزئي

وتوسيع المشاريع , كيب الصناعيفي مجالات التر صاًستثمار خصوالتقنيات المحفزة إلى عمليات الإ
  .نحو النشاطات المراد ترقيتهال القطر الوطني والممكن عبر كام بالقدر ستثماريةالإ

درج ضمن عصرنة إن مختلف الأهداف التي تسعى الإصلاحات التعريفية إلى تحقيقها تن
التكييف أكثر و, قتصادي وليس مالي فحسبإهدف  بحيث ترمي إلى تحقيق, وفعاليتها السياسة التعريفية

  .قتصاد السوقإفأكثر مع معطيات 
في  قتصاديين الذين يرغبونإهتمامات المتعاملين الإعتبار ثر بالأخذ بعين الإالأمر يتعلق أكف

نفاد المدة القانونية ستإأي بعد , ستمراريتها وفق القانون العامإعلى  قتصادية والحفاظيه نشاطاتهم الإتوج
  .ستثماريازات الممنوحة في إطار قانون الإمتالمحددة للإ

ستثمارات لبعض أن تعمل على تشجيع الإ 2000من سنة  فة الجمركية إبتداءحاولت التعري
ن أنشطة خاصة وخصصت لذلك بنود فرعية تتضم, قتصاديةتها الإلأهمي تطويرها نظراًوالأنشطة 

   .)1((CKD)أخرى متعلقة بالتركيبات المسماة بـ كومبليتلي نوكد داون  بالتركيب الصناعي و
من % 25و % 5عة تتراوح نسبها بين مشجنشطة التركيب إلى معدلات مخفضة وأخضعت أ

إختيار هذه الأنشطة وإستغلال قتصادي في تحفيزه على بحيث تساعد المتعامل الإ, لجمركيةالضريبة ا
  .متيازات الممنوحة في إطارهاالإ

 3-3 هدف حماية المنتوج الوطني:
فأصبح , الجزائريقتصاد ى تدفق المنتجات الأجنبية على الإإل أدى تحرير التجارة الخارجية

حتى تنمو بعيدا عن هذا رجية على عاتق إدارة الجمارك حماية فروع الإنتاج الوطني من المنافسة الخا

                                                           
  .28، ص  58، المادة  1999لسنة  92الجريدة الرسمية رقم  1
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وذلك بإخضاع البضائع المستوردة إلى ضرائب  ،كونها غير قادرة على مواجهتها الخطر الأجنبي
  .ستيرادهاإالحد من فعة بهدف تشجيع الإنتاج الوطني ومرت

قد تكون غير كافية عندما يتعلق الأمر  واسطة الضريبة الجمركية المرتفعةبإن الحماية 
، فلا يبقى الحل نتيجة تطبيق سياسة الإغراق) رخيصة الثمن ( بمنتوجات مستوردة بأسعار منخفضة 

ية على هذه السلع كضرائب تخاذ إجراءات الرد على مثل هذه السياسات بفرض ضرائب إضافإلا بإ
  .غراق بهدف حماية السوق الداخليةمضادة للإمعوضة و

كالرسم , م أخرىفرض رسوإلى جانب رفع الضريبة الجمركية وستعمال إعمدت الدولة إلى 
لقائمة  ا مسبقابمعنى تحديد القيمة إداري الرسم الداخلي للإستهلاك القيمة الإداريةو الإضافي الخاص
حيث أخضعت على أكثر من  1995سنة  من وذلك ابتداء, لخارج المستوردة من االسلع الجاهزة و

ساعد دات إضافية إلى ميزانية الدولة وسمح نظام القيمة المحددة إداريا إلى ضمان إيرا. منتوج 1571
  .)1(على التخفيف من إستراد بعض المنتوجات

  نضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارةإآفاق السياسة التعريفية في ظل :المطلب الرابع
إذا لأنها , قتصاد الوطنيتستلزمه مصالح الإ حتمياً اًأمر نضمام إلى هذه المنظمة أصبحالإإن 

مجبرة على  الجزائرية بما فيها قطاع الجماركفستكون الحكومة  نخراط فيهاتأخرت وسد باب الإ
الخضوع للأنظمة التجارية العالمية ودون أن يكون لها إمكانية فرض شروطها في ميدان التعامل 

ه من ضمن لك فإنضف إلى ذ تجاري،قتصادي وإتبادل لثنائي مع البلدان التي تربطها بها علاقات ا
نضمام إلى المنظمة تنص على أن الحماية للسلع الوطنية يجب أن تتم عن الشروط المطلوبة عند الإ

المبدأ الثاني من المبادئ الأساسية (طريق التعريفة الجمركية دون غيرها من الإجراءات الحمائية 
بالتفاوض من خلال آلية عمل  تحديد التعريفة الجمركية ويتم, )المنظمة العالمية للتجارةلاتفاقات 
إذا رغبت إحدى الدول في رفع مستوى لأية سلعة عليها أن تتقدم ببعض التنازلات ف, المنظمة

ة العامة للمنظمة جدولا لذا يجب على كل دولة أن تقدم  للأمانو, لجمركية بنفس النسبة لسلع أخرىا
 .نضمام إلى المنظمةلتقدم بطلب الإالتعريفات الجمركية المحددة من قبلها عند ابالسلع و

فيض يجب عليه تقديم تسهيلات جمركية متمثلة في التخ ل العضو في المنظمةبمجرد قبو 
 .تثبيتهاالتدريجي للضرائب الجمركية و

 : التخفيض التدريجي للحقوق الجمركية -1

إن مستوى تخفيض التعريفة الجمركية وصل في إطار جولات الجات متعددة الأطراف من  
، وقد تم ذلك من خلال المفاوضات )2(متوسط في الدول الصناعية الأعضاء في ال% 4إلى % 40

تفاقيات المنظمة تحت ألحقت كبروتوكولات بإف التي قدمت في شكل جداول خاصة ومتعددة الأطرا
                                                           

.318مراد زاید، مرجع سابق، ص    1  
.23، ص 2000، القاھرة، 1طعبد الواحد العفوري، العولمة و الجات ، التحدیات و الفرص ، مطبعة مدبولي ،  1  
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هذه التخفيضات وهذه , متيازات أو التخفيضات بين الدول الأعضاء التي تمنحها فيما بينهاإسم الإ
 .الواجب دفعه لدخول الدولة إلى المنظمةمتيازات المتتالية التعديل هي الثمن الإ

حتلت إوقد , تعتبر التخفيضات الجمركية من أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المنظمة 
وقد تزايد دخول , المفاوضات التي عقدت بشأن التخفيضات التبادلية للضرائب الجمركية أهمية كبيرة

لكل نظمة بالرغم من الآثار المالية على الدخل الوطني الدولة المخفضة لضرائبها على التوالي إلى الم
ة عند بدأ كل دول تخفيض المتبادل للضرائب الجمركيةيتطلب تطبيق مبدأ الو, دولة خاصة الدولة النامية

  :همافي المفاوضات بإعداد قائمتين و
أو أكثر يطلب من عضو غب العضو في التوسع في تصديرها وتشمل السلع التي ير :القائمة الأولى ×

 .تلك الأعضاءمفروضة عليها عند دخولها لبلدان من أعضاء المنظمة تخفيض ضرائبه الجمركية ال

المفروضة  تشمل السلع التي يمكن للعضو أن يوافق على تخفيض ضرائبه الجمركية: القائمة الثانية ×
اءه من سلع كمقابل لما يتم إعفو, ستيرادها من الخارجإلتوسع في يكون لديه رغبة في او عليها

 .     وتعتبر القائمتين وثيقتين أساسيتين في كل جولة مفاوضات.تصديرية من منتجاته

فلقد أقدمت على عدة تخفيضات  بما أنها قدمت رسميا طلب الإنضمامفيما يخص الجزائر و
لك فهناك من يرى بأن ورغم ذ% 30ن لا تتعدى وهي الآ, لضرائبها الجمركية منذ بداية الإصلاحات

س على وجه الخصوص ستم إن التخفيضات التي شهدتها التعريفة الجمركية.ازالت عاليةهذه النسبة م
 :هماأمرين أساسين و

التي تعرف نقصا كبيرا يستدعي التدخل لإيجاد محاصيل  يتعلق الأمر بالموارد الجبائية: الأول ×
 .أخرى مقابلة كتفادي زيادة لعجز في الميزان التجاري

لتخفيضات إلى ستتعرض بفعل هذه ا, حماية المنتوج الوطني وخاصة الناشئة منهايخص : الثاني ×
 .قد تؤدي إلى زوال بعض الصناعات الوطنية منافسة أجنبية حادة

  تثبيت الحقوق الجمركية -2
ميد عدد من وضعياتها التعريفية لتزام الدولة بتجإ يت حسب المنظمة العالمية للتجارةيعتبر التثب

إنضمام ففي حالة  .وذلك لمدة ثلاث سنوات جمركية شهدت فيما سبق تخفيضات سبالتي تخضع لنو
أساسا بالحقوق الجمركية  المتعلقةمتيازات وعليها تثبيت عدد من الإفإنه سيفرض  الجزائر إلى المنظمة

ة إذا عرفنا أن الحكومة تقوم كل سنة تقريبا بإعاد, ذا ما يترتب عليه بعض الصعوباته المخفضة
  .ذلك في إطار القوانين الماليةي تعريفاتها الجمركية والنظر ف

, ائب الجمركيةيستوجب على إدارة الجمارك نتيجة التثبيت لمدة ثلاث سنوات على الأقل للضر
المدروس لجميع الوضعيات التعريفية التي يراد تثبيتها، بالإضافة إلى ذلك يتحتم الإختيار الأفضل و

تمد على الوسائل العلمية الحديثة عصرية تعإدارة متطورة و مارك أن تحوز علىعلى إدارة الج
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ستغلال إحتى تسهل عملية  تربط جميع الفروع بالمركز الآلي المعلوماتية التي وتطوير شبكتها
  .المعلومات الجمركية في وقتها المناسب

إلى الأمام إن التغيرات العميقة التي عرفتها التعريفة الجمركية في إطار النظام المنسق قد دفع 
السياسة التعريفية التي أصبح هدفها ليس فقط جبائي متمثلا في تزويد الخزينة العمومية بالموارد المالية 

بل أصبح هدفها أكثر فعالية , الآتية من الجباية المفروضة على البضائع إثر دخولها إلى السوق الوطنية
  .التحفيز على التصديرلإستثمار ومثل في حماية المنتجات الوطنية والحث على الإنتاج وايت

  وروجزائريةإتفاق الشراكة الأمستقبل التعريفة الجمركية في ظل :المبحث الثاني
قتصاد السوق وما يستتبعه من خوصصة إ إلىيعرف العالم المعاصر موجة جارفة نحو التوجه 

 إدخالسعر الصرف وتحرير المبادلات التجارية وتحرير  وكذا الأسعارقتصادية وتحرير المؤسسات الإ
التي تتخذ من الليبرالية و ،الرؤية السائدة عالمياًبما يتفق و اللازمةالتصحيحات التعديلات الهيكلية و

لمنظمة اق النقد الولي والبنك العالمي وصندو :المؤسسات الدولية أهمغاية ووالعولمة وسيلة مذهبا و
  .ركائزالعالمية للتجارة دعائم و

تزايد التكتلات الإقليمية وما ه التطورات ولعل تسارع الأحداث وعن هات والجزائر ليست بمنأى
 نضمامما حث الجزائر إلى السعي إلى الإ تبعها من حصر تبادل المنافع بين أعضائها دون غيرهم هو

   .تحاد الأوروبيإتفاق الشراكة مع الإالتوقيع بالأحرف الأولى على إلى المنظمة العالمية للتجارة و
 إلغاءالتي تستوجب ومنطقة للتبادل الحر بصفة تدريجية  إقامة إلىتفاق يهدف الإهذا  إن
 .الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بطريقة تدريجية عن طريق التفكيك التعريفيالضرائب و

  تحاد الأوروبيبين الجزائر والإ تفاق الشراكةعرض عام لإ: المطلب الأول
إبرام إتفاق أجل  من 1996مفاوضتها مع الإتحاد الأوروبي في جوان بادرت الجزائر إلى بدء 
فعرفت المفاوضات نوع من التأخير بسبب إصرار الجزائر على , الشراكة مع الإتحاد الأوروبي

تمسكها بتأجيل موضوع التفكيك التدريجي للحقوق الجمركية من أجل حماية إنتاجها الوطني، خاصة 
عرفت  1997فمنذ سنة، إعادة هيكلة وإعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي وأن الإقتصاد الجزائري محل

ولعل أهم , للوصول إلى إتفاق بين الجزائر والإتحاد الأوروبي) جولة 12(المفاوضات مسيرة طويلة 
  :الأسباب التي وقفت أمام تجسيد توقيع هذا الإتفاق هي

  .رؤوس الأموال والمنافسةحركة , التنازلات بخصوص الجانب الفلاحي والحقوق الجمركية •
 .بالقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة الجانب الأمني •

 .طلب الحصول على مساعدات مالية لتحديث وعصرنة القطاع المالي والمصرفي •

 .توسيع إطار التعاون الإقتصادي ليشمل جوانب الإنتاج ولا يقتصر على جانب التبادل فقط •
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مدروسة وفق تواريخ ) Deprotection(الحماية على الصناعة ينبغي أن تكون إجراءات رفع  •
التي ) المخصصات(وبدلالة الحصص المالية , مختلفة تأخذ بعين الإعتبار القطاعات الصناعية

 .يقدمها الإتحاد الأوروبي من أجل إعادة تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني

 .المطالبة بالتحرير التدريج •

تم التوقيع على  2001ديسمبر  05يوم  الأوروبيتحاد جزائر والإد نهاية المفاوضات بين البع
 22التوقيع الرسمي عليه يوم ببروكسل، و 2001ديسمبر  19يوم  الأولى بالأحرفتفاقية الشراكة إ

قتصادية إتفاق التعاون بين المجموعة الإتفاق محل بفالونسيا بإسبانيا، وهكذا يحل هذا الإ 2002أفريل 
الجزائر للفحم والحديد و الأوروبيةالمجموعة  أعضاءتفاق بين دول والجزائر، وكذا محل الإ الأوروبية

  .)1(1976افريل  26الموقعين بالجزائر في 
تحاد الأوروبي بالجزائر هي تلك التي تم تحديدها ل العلاقات الرسمية التي ربطت الإإن أو

 إجراءاتمساعدة ودعم  أهدافهانت من التي كو 1976افريل  26تفاق التعاون المبرم منذ إضمن 
  . جتماعية في البلادالتنمية الاقتصادية والإ

وقع هام ضمن للجزائر مما جعله يحتل م الأولالشريك التجاري  الأوروبيتحاد ويعتبر الإ
في التوزيع الجغرافي  الأوروبيتحاد ارية الجزائرية، حيث حددت حصة الإالتجالساحة الإقتصادية و

صادرات، حيث سجلت من ال %51,30و  من الواردات %52,86بـ  2009للمبادلات التجارية لسنة 
  .)2(2009سنة  أمريكيمليار دولار  20,77 الأوروبيتحاد الواردات من الإ

في المحروقات التي بفضلها حققت الجزائر فائضا في  الأولىحيث تتمثل الصادرات بالدرجة 
للمواد الطاقوية الجزائرية، بينما الواردات تمثل تبعية  أوروباالميزان التجاري، هذا ما يبين مدى تبعية 

  :وهذا ما يتضح من خلال الجدول التالي غيرهافي المواد الغذائية والتجهيز و لأوروباالجزائر 
-2008في المبادلات التجارية الجزائرية  الأوروبيتحاد النسبية للإ الأهمية :)17- 4( جدول رقم

  )أمريكيمليون دولار ( 2009
  2009  2008  السنة

  772 20  985 20  الأوروبيتحاد من الإ الإجماليةالواردات 
  % 52,86  %53,15 % النسبة 

  186 23  246 41  الأوروبيتحاد الإ إلى الإجماليةالصادرات 
  % 51,30  % 52,01 % النسبة 

 Consulté le  www.douane.gov.dzxtérieur de l’Algérie 2009 Eommerce  Statistique du C:المصدر

04/04/2010  
                                                           

، زعباط عبد الحمید، دراسة بعنوان الشراكة الاورو متوسطیة و اثرھا على الاقتصاد الجزائري، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد الاول 1
  .جامعة الجزائر

  le 04/04/2010 consultéwww.douane.gov.dz  :موقع انترنت  ارة الخارجیة للتجارة، وزارة المالیةإحصاءات التج 2
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 الأسواقفتح  إلىمن الناحية النظرية  الأوروبيتحاد الإوتفاق الشراكة بين الجزائر إيسعى 
منطقة  بإقامة، وذلك المنتجات الجزائرية أمام الأوروبية الأسواقو الأوروبيةالمنتجات  أمامالجزائرية 

تفاق حيز التنفيذ، إبتداء من تاريخ دخول هذا الإ أقصىكحد سنة  12نتقالية لمدة إتبادل حر خلال فترة 
حول تجارة البضائع الملحقة  الأطرافتعددة متفاقيات الإو GATT 94 ـتفاقيات الإق مع وبالتناس
  .)1(المنظمة العالمية للتجارة بإنشاء

تحاد جمركي أو منطقة تبادل حر من قبل إتفاق لا يشكل عائقا أمام بقاء أو إقامة أي هذا الإ
اكة وبذلك يسير تفاق الشرعلى نظام المبادلات الخاص بإالطرفين مع أطراف أخرى على ألا يؤثر ذلك 

المسار الذي حددته المنظمة العالمية للتجارة التي رخصت بإقامة التكتلات الجهوية  تفاق في نفسهذا الإ
  :تفاق الشراكةإبشكل عام فان .على أن لا يضر ذلك بمصالح أعضاءها

دلات الواردات في المبارات ويلغي التقييدات الكمية والإجراءات ذات الأثر المكافئ على الصاد ×
 .تفاقة عند بدء سريان الإموعة الأوروبيالمجبين الجزائر و

 .قبل أي من الطرفينقيد جديد من  أيتفاق لا يمكن تطبيق بعد سريان الإ ×

ثر مكافئ على الصادرات والواردات أرسم ذو  أوحق جمركي جديد  أيكما لا يمكن تطبيق  ×
 .تفاقبدء سريان الإ أثناءهو مطبق  الجزائر ولا يمكن رفع مابين المجموعة و

تطبق على وارداتها من  ن الحقوق التيإلى المنظمة العالمية للتجارة فإ الجزائرنضمام إعند  ×
أقل مما هو المجموعة تكون معادلة للمعدل الثابت لدى المنظمة العالمية للتجارة أو بمعدل 

نضمام إلى المنظمة العالمية ا حدث وتم تخفيض التعريفة بعد الإنضمام، وإذمطبق فعليا أثناء الإ
 . ان هذا المعدل هو الذي يطبقللتجارة ف

  :تفاقية الشراكةالبنود الأساسية لإ
بروتوكولات،  7ملحقات و 6 أبواب 9مادة مقسمة على  110تفاقية الشراكة على إتحتوي 

  :تغطي الأبواب التسعة المجالات التالية
 .)الأولالباب (الحوار السياسي  ×

 .)الباب الثاني( التنقل الحر للسلع ×

 ).الباب الثالث(تجارة الخدمات  ×

 ).الباب الرابع(أحكام اقتصادية أخرى المدفوعات ورؤوس الأموال والمنافسة و ×

 ).الباب الخامس(قتصادي التعاون الإ ×

 .)الباب السادس(الثقافي التعاون الإجتماعي و ×

 ).الباب السابع(الي التعاون الم ×

                                                           
  .6زعباط عبد الحمید، مرجع سابق، ص  1
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 ).الباب الثامن(التعاون في مجال العدالة و الشؤون الداخلية  ×

 ).الباب التاسع(الأحكام المؤسساتية العامة والختامية  ×

المتعلق بحرية تنقل السلع والذي ينص على ي هذه الدراسة هو الباب الثاني وما يهمنا نحن ف
ول من تاريخ دخ بتداءإ سنة 12نتقالية قدرها إبالتدريج لمنطقة تبادل حر، وذلك من خلال فترة  إقامة
  .2005بر سبتم 1تفاق حيز التطبيق الإ

تحاد الأوروبي ن التعاون المشترك بين الجزائر والإتفاق الشراكة الذي يمثل الجيل الثاني مإإن 
، )جتماعيةالإقتصادية، والسياسية، الإ(لمجالات يشمل كل ا أنستطاع إ 1976تفاق التعاون لعام  إبعد 

إقتصر على منح بعض الذي  الأولتفاق على عكس الإ منطقة التبادل الحر إنشاءوفي مقدمتها 
  .)1(الجزائرية المصدرة نحو السوق الأوروبي التفضيلات للمنتجات أومتيازات الإ

 :تفاقية الشراكةإالتنقل الحر للسلع ضمن  -1

تخص التحرير  بإجراءاتن الجزائر سوف تقوم منطقة التبادل الحر فإ إنشاء إطارفي 
 ثنيإعلى مدى  أسعارهاخاصة فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية التي برمج في شأنها تحرير  التدريجي

ستثنائي إتخويل فترة التنفيذ بشكل  إلى بالإضافة ،عشرة سنة مع فترة وقف التنفيذ قدرها ثلاث سنوات
البحري مواد الصيد اعية ولقطاعات صناعية محددة، وفيما يتعلق بالمبادلات التجارية للسلع الزر

 بالأمرنه قد تم سن خمس بروتوكولات تتضمن ذكر كل المواد المعنية د الزراعية المحولة فإالمواو
  .)2(الترتيبات المتعلقة بهاو

السوق  إلىالجزائر هو دخولها سلع التي يكون منشؤها المجموعة وويقصد من التنقل الحر لل 
المماثل، وقد تم تصنيف التنقل الحر  الأثرالرسوم الجمركية ذات ب والضرائ الوطنية معفاة من دفع

  :فصول هي ةتفاقية الشراكة من خلال ثلاثإللسلع ضمن 
 .المنتجات الصناعية: الفصل الأول ×

 .المنتجات الزراعية المحولةالمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري و: فصل الثانيال ×

  .للصنفين من المنتجات السابقةالأحكام المشتركة : الفصل الثالث ×
  :تتضمن الآتي 6َ إلى 1أما فيما يخص الملحقات من 

المنتجات المحولة الداخلة في الفصول ي على قائمة المنتجات الزراعية ويحتو: الأولالملحق  ×
 .تفاقيةمن الإ 14و  7في المادتين  إليهمن النظام المنسق المشار  97 إلى 25

من  1الفقرة  9في المادة  إليهاقائمة المنتجات الصناعية المشار  يحتوي على: الملحق الثاني ×
 .تفاقيةالإ

                                                           
  .212مراد زاید، مرجع سابق، ص   1 
المتضمن التصدیق على ( 2005افریل  27الموافق ل  05-159المتعلقة بالمرسوم الرئاسي رقم , 2005لسنة  31الجریدة الرسمیة، العدد  2

  ).الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجزائر و الاتحاد الأوروبي
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 2من الفقرة  9في المادة  إليهار الى قائمة المنتجات الصناعية المشيحتوي ع: الملحق الثالث ×
 .تفاقيةمن الإ

المشار  (D.A.P)المؤقت  الإضافييحتوي على قائمة السلع الخاضعة للحق : الملحق الرابع ×
 .تفاقيةمن الإ 4الفقرة  17في المادة  إليها

 .تفاقيةالخاصة بالمنافسة في الإ 41لمادة يحتوي على كيفية تطبيق ا: الملحق الخامس ×

اصة بالملكية الفكرية الصناعية الخ 44يحتوي على كيفية تطبيق المادة : الملحق السادس ×
 .تفاقيةالتجارية في الإو

  :يلي أما بالنسبة للبروتوكولات فهي كما
ستيراد المجموعة للمنتجات الزراعية التي أمتعلق بالنظام المطبق على  :البروتوكول الأول ×

 .تفاقيةمن الإ1-14لمشار إليها في المادة منشؤها الجزائر ا

الجزائر للمنتجات الزراعية التي ستيراد إمتعلق بالنظام المطبق على : البروتوكول الثاني ×
 .تفاقيةمن الإ 2- 14في المادة  إليهامنشؤها المجموعة المشار 

ستيراد المجموعة لمنتجات الصيد البحري إمتعلق بالنظام المطبق على : البروتوكول الثالث ×
 .تفاقيةمن الإ 3-14في المادة  إليهاذات المنشأ الجزائري المشار 

لتي ستيراد الجزائر لمنتجات الصيد البحري اإمتعلق بالنظام المطبق على : البروتوكول الرابع ×
 .تفاقيةمن الإ 4- 14مادة في ال إليهامنشؤها المجموعة المشار 

متعلق بالمبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية المحولة بين : البروتوكول الخامس ×
 .من الاتفاقية 5-14الجزائر و المجموعة الأوروبية المشار إليها في المادة 

 الإداريالتعاون  أساليبلمنتجات المنشئية وامتعلق بتفسير مفهوم  : البروتوكول السادس ×
 .تفاقيةمن الإ 28في المادة  إليهاالمشار 

المشار إليها في متعلق بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الجمركي : البروتوكول السابع ×
 . تفاقيةمن الإ 63المادة 

البروتوكولات تتعلق في منبثقة أساسا من مختلف الملاحق وإن مجمل الوثائق التجارية ال
  .جوهرها بالتفكيك التعريفي الفوري أو التدريجي للمنتجات المنشئية
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  روجزائريةوإتفاق الشراكة الأالتعريفي في  لتفكيكا:المطلب الثاني
الرسوم الجمركية والتخفيض التدريجي للضرائب  أوالفوري  الإلغاءيقصد بالتفكيك التعريفي 

تفاق الشراكة إستيرادها في الجزائر طبقا لإعند  الأوروبيةعلى المنتجات التي يكون منشؤها المجموعة 
  .)1(تفاق حيز التنفيذمن تاريخ دخول الإ بتداءإ عشرة سنة بإثناعلى مدى فترة زمنية تقدر 

تدريجيا بمقتضى المادة السادسة من عقد الشراكة تنشئ كل من الجزائر والمجموعة الأوروبية 
سنة لا يجب  12من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، فبعد  سنة على الأكثر ابتداء 12منطقة تبادل حر خلال 

وقد تم الإتفاق على ات التي منشؤها الاتحاد الأوروبي، أن يكون هناك أي قيد تعريفي على المنتج
 قوائم من السلع سيتم تحريرها وفق جدول زمني متفق عليه وتشمل هذه القوائم على ما تحديد ثلاثة

  :يلي
التفكيك الجمركي  بشأنها بخصوص الإنفاقالمنتوجات التي تم  يوضح قوائم السلع و): 18-4(مالجدول رق  

نسبة الواردات   المنتوج نوع  وتيرة الإلغاء  القائمة
الجزائرية من 

  الإتحاد الأوروبي
معدل الحماية الجمركية (المواد الأولية   إلغاء فوري  ) 1

وتمثل الواردات ) %15-%5يتراوح مابين 
  مليار دولار 1.1من هذه المواد تقريبا 

23 %  

سنتين بعد توقيع الإتفاقية   ) 2
تمتد إلى , ودخولها حيز التنفيذ

% 20سنوات أي بنسبة  05
  سنويا

  

المنتوجات نصف المصنعة والتجهيزات 
من الواردات  %26الصناعية التي تمثل 

الجزائرية من الإتحاد الأوروبي أي تقريبا  
  مليار دولار1.2

26%  

يتم إلغاء الحقوق الجمركية   ) 3
على هذه المنتوجات بعد 
, سنتين من توقيع الإتفاقية

أي , سنوات10تمتد إلى 
  سنويا  10%

المنتوجات التامة الصنع أو النهائية وتمثل 
من الواردات الجزائرية من الإتحاد  50%

  .مليار دولار 2.3تمثل , الأوروبي

50% 

دراسة تحليلية وتقييمية لإتفاقية الشراكة العربية الأورومتوسيطية، دكتوراه في العلوم  ،عمورة جمال: المصدر
  404.ص، 2006-2005الإقتصادية، جامعة الجزائر، 

الوقت اللازم للصناعة المحمية لكي تتكيف مع المنافسة  إعطاءهدفها  الإستراتيجيةهذه 
لتعويض النقص في المحاصيل منح الوقت للسلطة العمومية  أخرىومن جهة ، الخارجية من جهة

  .الجمركية الناتجة عن التفكيك

                                                           
  .214مراد زاید، مرجع سابق، ص  1
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 أوستيراد ضريبة جمركية جديدة عند الإ أية إدخالتفاق حيز التنفيذ لا يجوز عند دخول هذا الإ 
جزائر، كما لا يتم رفع نسبتها، الثل على المبادلات بين المجموعة وثر مماأرسم ذي  أي أوالتصدير 

المؤقت الإضافيالحق  بإلغاءحد  كأقصى 2006جانفي 01من  وتقوم الجزائر إبتداء  
(D.A.P) )1(  من الاتفاقية 4الذي يخص المنتجات التي تم عدها في الملحق.  
الفصول من (التدريجية تخص كل المنتجات الصناعية  أوعملية التفكيك التعريفي الفورية  إن

في  إليهاالتعريفة الجمركية الجزائرية عدا المنتجات المشار من المدونة المشتركة و97 إلى 25
 الفصول من(المنتجات الزراعية المحولة ، والمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري و)1(لملحقا

المنتجات التي تم عدها في التعريفة الجمركية الجزائرية وكذا من من المدونة المشتركة و 24 إلى 1
  ).1(الملحق
 :التفكيك التعريفي الفوري بالنسبة للمنتجات الصناعية -1

الرسوم الجمركية ذات الأثر يتم إلغاء الضرائب و يز التطبيقتفاق الشراكة حإفور دخول 
التي ترد ئر وستيراد في الجزالتي يكون منشؤها المجموعة عند الإالمنتجات االمماثل المطبقة على 

المنتجات نصف مصنعة تفكيك الفوري يخص المواد الخام وإن هذا ال .)2()2(قائمتها في الملحق
صنف تعريفي تصبح معفاة من الضريبة  2076، بمعنى %15و %5الخاضعة للضريبة الجمركية 

  ).أنظر الجدول(في المؤقت الإضا الجمركية و من الحق
  ية التفكيك الفوري الخاص بالمنتجات الصناع :)19-4(جدول رقم       

مجموعة 
  المنتجات

  عدد البنود  %30  %15 %5  الإعفاء

  2015  0  1617  355 43  سلع التسيير
  37  0  3  3  31  سلع التجهيز

سلع 
  الاستهلاك

23  0  1  0  24  

  2076  0  1621  358  97  المجموع
   2004 المديرية العامة للجمارك: المصدر

من المنتجات الواردة في  % 97ما يمكن إضافته لما سبق، من خلال هذا الجدول أنه أكثر من 
  . هي سلع تسييرية 2الملحق 

  

                                                           
، الجریدة الرسمیة رقم 2001جویلیة  19المؤرخ في  06-01من قانون المالیة التكمیلي رقم  24بموجب المادة لقد تم انشاء ھذا الحق الاضافي  1  

  .8، ص 21/07/2001المؤرخة في  38
  .5من الإتفاقية، ص  9المادة  2
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  :منتجات الزراعية ال على التفكيك التعريفي -2
تفاق الشراكة والتي تخص المنتجات إمتيازات الفورية عند دخول حيز التطبيق تطبق هذه الإ

 850(التعريفة الجمركية الجزائرية دونة المشتركة ومن الم 24 إلى 1الزراعية التابعة للفصول من 
 80(تفاقية من الإ 1في الملحق  إليهاالمنتجات الزراعية المحولة المشار  إلى إضافة، )صنف تعريفي
  .)1()صنف تعريفي

الموزعة على ثلاثة بروتوكولات تفاقية تفكك المنتجات الزراعية من الإ 14وبمقتضى المادة 
المنتجات الزراعية، منتجات الصيد البحري، : هي كالتاليختلفة من الامتيازات وم أشكالحسب ثلاثة 

  .المنتجات الزراعية المحولة
  :المنتجات الزراعية 2-1

يكون منشؤها المجموعة وعددها ستيرادها في الجزائر والتي إتستفيد المنتجات الزراعية عند 
من نسبة  %20 أو %50 أو %100من تخفيضات  2صنف تعريفي في البروتوكول رقم  114

  .ضمن حصص تعريفية تفضيلية أساساالتعريفة المفروضة عليها 
الجبائية الخاضعة للتفكيك التعريفي  الأصنافوالجدول الموالي يوضح توزيع المنتجات حسب 

  .الحصص التفضيلية إلى بالإضافة التدريجي أوالفوري 
  متيازات التعريفية المتعلقة بالمنتوجات الزراعيةالإ: )20-4(جدول رقم       

الصنف التعريفي حسب         
  معدل التخفيض

  الضريبة
  الجمركية المطبقة 

التعريفية  الأصناف
 ـالخاضعة للتخفيض ب

20%  

التعريفية  الأصناف
 ـاضعة للتخفيض بخال

50% 

التعريفية  الأصناف
 ـالخاضعة للتخفيض ب

100%  

  المجموع

من  11من بينها ( 39  0  0 5%
  )دون تحديد حصص

39  

15%  0  8  9  17  
بدون  1من بينها (35  4  19  30%

  )تحديد حصص
58  

بدون  12من بينها(83  خاضعة للحصص 12  خاضعة للحصص 19 المجموع
  )تحديد حصص

114  

  218.مرجع سابق، ص ،زايد مراد :المصدر
التعريفية الخاصة  الأصنافمن   %72من  أكثر أنما يمكن تسجيله في هذا الجدول 

  .الأساسيةمن التعريفة  %100بالمنتوجات الزراعية تستفيد من تخفيض 
  
  

                                                           
  .217مراد زاید، مرجع سابق، ص  1
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  :منتجات الصيد البحري 2-2
ستيرادها في الجزائر من معاملة إعند  تستفيد منتجات الصيد البحري التي منشؤها المجموعة

  .بند تعريفي 88تشمل و تفاقيةا تضمنه البروتوكول الرابع من الإحسب مإمتيازية 
من نسبة التعريفة المفروضة  %25أو  %100ن هذه المنتجات تستفيد من تخفيضات وهكذا فإ

سب الأصناف الجدول التالي يوضح توزيع المنتجات حأساسا ضمن حصص تعريفية تفضيلية وعليها 
  .جي بالإضافة إلى الحصص التفضيليةالجبائية الخاضعة للتفكيك التعريفي الفوري أو التدري

  متيازات التعريفية المتعلقة بمنتوجات الصيد البحريالإ: )21- 4( جدول رقم
الصنف التعريفي حسب         

  معدل التخفيض
  الضريبة

  الجمركية المطبقة 

الأصناف 
 التعريفية الخاضعة

 ـللتخفيض ب
25%  

الأصناف 
التعريفية الخاضعة 

 ـللتخفيض ب
100%  

  المجموع

5% 0  3  03  
15%  0  0  0  
30%  49  36  85  

  88  39  49 المجموع
  المديرية العامة للجمارك:المصدر

التعريفية الخاصة بمنتوجات  من الأصناف  %44ما يمكن تسجيله في هذا الجدول أن أكثر من 
  .من التعريفة الأساسية %100تستفيد من تخفيض  الصيد البحري

  :المنتجات الزراعية المحولة 2-3
التي عددها يساوي المنتجات التي منشؤها المجموعة وعند استيرادها في الجزائر تستفيد هذه 

  .الواردة في هذا البروتوكول الأحكاممن  5صنفا تعريفي في البروتوكول رقم  50
من نسبة   %20 أو %25 أو %30 أو %50 أو %100تخفيضات وهكذا فهي تستفيد من 

وهذا ما سوف نوضحه في الجدول  .ضمن حصص تعريفية تفضيلية أساساالتعريفة المفروضة عليها 
)4-22(.  
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  الزراعية المحولة بالمنتجاتمتيازات التعريفية المتعلقة الإ ):22- 4(جدول رقم 
  الصنف التعريفي 

معدل    حسب
  التخفيض

  الضريبة
  الجمركية المطبقة 

  الأصناف التعريفية 
الخاضعة للتخفيض 

  %20 ـب

صناف التعريفية الأ
الخاضعة للتخفيض 

 %25 ـب

التعريفية  الأصناف
الخاضعة 
 ـللتخفيض ب

30%  

التعريفية  الأصناف
الخاضعة 
للتخفيض 

 %50ب

الأصناف التعريفية 
الخاضعة للتخفيض 

  %100ب 

  المجموع

5% 0  0  0  0  2  2  
 2من بينها (18  1  1  0  0  15%

  )خاضعة للحصص
20  

 1من بينها (14  0  2  9  03  30%
  )خاضعة للحصص

28  

  50  34  1  3  9  03 المجموع
  المديرية العامة للجمارك:المصدر

  :التفكيك التعريفي التدريجي: المطلب الثالث
وضة علي المبادلات بين الجزائر المفر مركية والرسوم ذات الأثر المماثليتم تفكيك الحقوق الج

لاقا من السنة الثانية نطإبصفة تدريجية على مدى سبع سنوات، وتبدأ عملية التفكيك  الأوروبيتحاد والإ
 ،لمدة خمس سنوات %20بنسبة  تفاق وفي كل سنة يتم تخفيض معدلات الحقوق الجمركيةلسريان الإ

، وهو ى منتجات هذه القائمة منعدمة في السنة السابعةلتصبح معدلات الحقوق الجمركية المفروضة عل
  :)23- 4(موضح في الجدول 

  للحقوق الجمركية رزنامة التفكيك التدريجي: )23- 4(جدول رقم
  7بعد   6بعد   5بعد   4بعد   3بعد   بعد عامين  السنوات
  %0  %20  %40  %60 %70  %80  المعدلات
  consulté le 02/03/2010   www.douane.gov.dz:المصدر

فقط من قيمة   %80لتبقى النسبة المفروضة هي  %20نه بعد عامين تخفض المعدلات بـ أ أي
ليصبح   %10تخفض بـ ) بعد ثلاث سنوات من التوقيع(تلك التي كانت سارية، ثم بعد عام من ذلك 

  .سنوات 7تنقضي تماما خلال أن  إلىوهكذا  %30التخفيض الكلي 
  :و المنتجات المعنية بالتفكيك موزعة كما يلي في الجدول التالي
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  التفكيك التعريفي التدريجي للمنتجات الصناعية حسب طبيعتها: )24- 4 (جدول رقم
مجموعة 
  المنتجات

  المجموع  %30  %15  %5  الإعفاء

  52  1  24  27  0  سلع التسيير
  912  15  153  744  0  سلع التجهيز

سلع 
  الاستهلاك

0  34  51  51  136  

  1100  67  228  805  0  المجموع
2004المديرية العامة للجمارك :المصدر   

 215بندا تمثل سلع التجهيز بقيمة  912 هناك تعريفياً بنداً 1100ويبين الجدول أن ما بين 
  . مليار دج  تقريبا 60متبوعا بسلع استهلاكية بقيمة  مليار دينار من الواردات،

ما جعل من المعدل  ا، وهذ)5%(بندا تعريفيا خاضعة للمعدل الأدنى  805وتجدر ملاحظة أن 
لك  ويمكن تفسير ذ ،4.5%أما المعدل الفعلي فبلغ %8.6غير المرجح المطبق على هذه السلع لا يتجاوز 

 215.3قيمة الواردات من سلع التجهيز  فرغم بلوغ التجهيز، الممنوحة لسلعمتيازات الجبائية بأهمية الإ
ستهلاكية على عكس السلع الإ مليار دينار، 8.9مليار دينار لم تتجاوز قيمة الحقوق الجمركية المحصلة 

 3.6مليار دينار فيما بلغت قيمة الحقوق الجمركية المطبقة عليها  60التي لم تتجاوز قيمة وارداتها 
 .)1(ليار دينارم

  .من السنة الثالثة بتداءإالتفكيك التعريفي التدريجي على عشرة سنوات  .1
الرسوم الجمركية ذات الأثر المماثل المطبقة على المنتجات يتم تدريجيا إلغاء الضرائب و

إستيرادها التي يكون منشؤها المجموعة عند  3و  2الأخرى غير تلك التي ترد قائمتها في الملحقين 
  :)2(حسب الرزنامة التالية 3الجزائر والتي قائمتها في الملحق  في

  .من الحق القاعدي %90الرسوم الجمركية إلى و ض الضرائبتخف د سريان الإتفاقسنتان بع ×
من الحق  %80ض الضرائب والرسوم الجمركية إلى تخفتفاق سريان الإ سنوات بعد 3 ×

  .القاعدي
من الحق  %70الرسوم الجمركية إلى الضرائب وض تفاق تخفسريان الإ سنوات بعد 4 ×

  .القاعدي
من الحق  %60الرسوم الجمركية إلى ض الضرائب وتفاق تخفسريان الإ سنوات بعد 5 ×

  .القاعدي
                                                           

1 www.douane.gov.dz consulté le 06/05/2010. 
  .5من الإتفاقية، ص  2الفقرة  9المادة   2
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من الحق  % 50الرسوم الجمركية إلى ض الضرائب وتفاق تخفسريان الإ سنوات بعد 6 ×
  .القاعدي

من الحق  % 40الرسوم الجمركية إلى ض الضرائب وتفاق تخفسريان الإ سنوات بعد 7 ×
  .القاعدي

من الحق  % 30الرسوم الجمركية إلى تفاق تخفض الضرائب وعد سريان الإسنوات ب 8 ×
  .القاعدي

من الحق  % 20الرسوم الجمركية إلى تفاق تخفض الضرائب وسنوات بعد سريان الإ 9 ×
  .القاعدي

من الحق  %10جمركية إلى ض الضرائب والرسوم التفاق تخفسنوات بعد سريان الإ 10 ×
  .القاعدي

الحق من  % 5الرسوم الجمركية إلى تفاق تخفض الضرائب وسريان الإسنة بعد  11 ×
  .القاعدي

 .الرسوم الجمركيةتفاق تلغى الضرائب وسنة  بعد سريان الإ 12 ×

  :و المنتجات المعنية بهذا التفكيك موزعة في الجدول التالي
  التعريفي التدريجي للمنتجات الصناعية حسب طبيعتهاالتفكيك : )25-4(جدول رقم    

  عدد البنود 0% %5 15% %30

  سلع التسيير 262 1 4 29 228
  التجهيزسلع  292 4 17 16 255

  سلع استهلاكية 1410 0 37 70 1303
 المجموع 1964 5 56 117 1786

  المديرية العامة للجمارك: المصدر
 ،30%للمعدل الأقصى  بندا 1786يخضع  بنداً 1964من خلال الجدول نلاحظ أن من أصل 

كما نشير في  ، %28.31إلىالمعدل غير المرجح لهذه المجموعة من السلع يصل  جعل منما  وهذا
 وذلك بالبدء بالسلع الاستهلاكية الضرورية في بداية هذا الصدد أن مبدأ التدرج منتهج  في هذه القائمة،

  .التفكيك الجمركي وصولا إلى السلع الكمالية والمنتجات المصنعة محليا في آخر فترة التفكيك
تعريفي صنف  63، هناك  5و  4،  2فيما يخص باقي المنتجات الزراعية للبروتوكولات 

معنية كذلك بتخفيضات صنف تعريفي  107حصص غير محددة، و معنية بتخفيضات تدريجية و
  .)1(ةحصص محددتدريجية و

                                                           
  .224مراد زاید، مرجع سابق ص  1
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يخضعون هلاكية ستالمتعلقة بمنتوجات التجهيزات والإفيما يخص باقي الأصناف التعريفية  أما
بالنسبة لمعظم و ،تفاق حيز التطبيقالسنة الثالثة حسب تاريخ دخول الإمن  بتداءإللتفكيك تدريجيا 

  .تفاق حيز التطبيقالسنة السابعة من تاريخ دخول الإ تستفيد من التفكيك النهائي عند التجهيزات
نتوجات النهائية سوف يعمد التي تتضمن في مجملها الم ا باقي الأصناف التعريفية الأخرىأم

  .إلى تفكيكها عند السنة الثانية عشر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التطبيق
  :قتصاد الجزائريإنعكاسات التفكيك التعريفي على الإ :المبحث الثالث

تحاد إتفاق الشراكة مع الإ إزاءمن حيث سياستها التجارية  معتبراً لقد بذلت الجزائر جهوداً
انون جل تحقيق ذلك فقد خفضت بنسبة كبيرة من تعريفتها الجمركية من خلال قأ، ومن الأوروبي

  .2003و 2002كذلك قوانين المالية لسنتي و 2001المالية التكميلي لسنة 
جديدة ولا يجوز أيضا  دخال أية ضريبة جمركيةتفاق حيز التنفيذ لا يجوز إدخول الإو بمجرد 

إنعكاسات التفكيك الجمركي على مع إلغاء كل القيود الكمية على الاستيراد، فما هي  رفع نسبتها
                               .قتصاد الجزائري ككل وعلى المؤسسات الوطنية بصفة خاصةالإ

 2002- 1995لقد حددت مبالغ المساعدات الأوروبية للجزائر في إطار برنامج ميدا للفترة 
عملية التحول الإقتصادي  مليون أورو موجهة لدعم العمليات الهامة التي تدخل في إطار 304,2بمبلغ 

ميدا في إطار برنامج  1999-1995تغطي الفترة الأولى  هذا المبلغ يتم منحه على مرحلتين للجزائر،
I   في إطار برنامج ميدا  2002- 2000الثانية فهي تغطي الفترة  أما، مليون أورو 164بمبلغΠ  بمبلغ

  .)1(مليون أورو 140,2
المسددة من الإتحاد الأوروبي للجزائر وفق برنامج لسنوي للمبالغ المالية المحددة والتوزيع او 

  :ميدا للفترتين موضح حسب الجدول التالي 
  )مليون أورو(إطار برنامج ميدا لصالح الجزائر التوزيع السنوي للمبالغ المالية في :)26-4(جدول رقم
  مليون
  أورو

  المجموع  IIبرنامج مـيــــدا   Iبرنامج مـيـــدا 
1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  1995-2001  

  المبلغ
  المحدد

-  -  41  95  28  30,2  60  50 304,2  

  المبلغ
  المسدد

-  -  -  30  0,2  0,4  5,4 11  47  

نسبة 
 التسديد

-  -  -  31,5  0,7  1,3 9,0  22  15,4 

  .180، ص نفسهرجع الم ،شريط عابد :المصدر

                                                           
متوسطية حالة دول المغرب العربي، رسالة دكتوراه، معهد العلوم - دراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة الأورو، شريط عابد  1

  .180، ص 2004-2003الاقتصادية والتسيير، جامعة الجزائر، 
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مليون أورو، أي ما  47مبلغ  2002- 1995بلغت التسديدات المحصلة والفعلية خلال الفترة 
 30,2من مجموع المبلغ المحدد في إطار برنامج ميدا، بحيث تم تسديد مبلغ  15,4%يعادل نسبة 

  .IIفي إطار برنامج ميدا  16,8، ومبلغ Iمليون أورو في إطار برنامج ميدا 
وبالرغم من النسبة الضئيلة لإمتصاص المبالغ المالية بالنسبة للجزائر، والذي يرجع سببه 

، إلا أن هذه المساعدات المالية تعتبر المحرك )2002أفريل (كة الأصلي في حداثة توقيع إتفاقية الشرا
الرئيسي لإتمام عملية الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الجزائري، وتأهيل المؤسسات الصناعية وتقوية البنية 

  .)1(التحتية، وإحداث الاستقرار الاجتماعي والأمني
المالي لإنجاح عملية الشراكة مع الإستراتيجية الحالية للإتحاد الأوروبي في إطار التعاون 

والتي تطمح الجزائر من  2004-2002الجزائر تستجيب لأهم المتطلبات والأولويات المبرمجة للفترة 
مليون أورو لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمحور أساسا حول إعادة  150خلالها الاستفادة بمبلغ 

ستراتيجيات القطاعية، وعصرنة القطاع المالي تأهيل المناطق المتضررة من الإرهاب، وتطوير الإ
تطوير القطاع الخاص، وإعادة تعليم والصحة والعدالة والنقل، ووالمصرفي، وإعادة إصلاح منظومة ال

  .قتصادناعية، وتقوية البنية التحتية للإتأهيل المؤسسات الص
  ) :موارد ميزانية الدولة(على المالية العمومية  انعكاسات التفكيك التعريفي:الأولالمطلب 

إن التفكيك الجمركي وتحرير المبادلات سيمارسان ضغطا على توازن المالية العمومية وهذا 
غير , من خلال التخفيض في الإيرادات الجمركية التي تساهم بحصة هامة في مجموع إيرادات الدولة

إضافة , راجع إلى مدى الحماية المفروضة من قبل كل دولةوهذا , أن تأثيرها يختلف من دولة لأخرى
فعلى سبيل المثال , إلى حصة الإتحاد الأوروبي في تجارة هذه الدول الخاضعة للتخفيضات الجمركية

من الناتج  %2,7أي بنسبة (من مجموع الإيرادات  %23,4تمثل الإيرادات الجمركية للجزائر نسبة 
حيث , %65تحاد الأوروبي من مجموع الواردات الجزائرية تمثل وأن حصة الإ) المحلي الإجمالي

من  %1,8أي بنسبة (من مجموع الإيرادات  %15,2تمثل نسبة الإيرادات الجمركية لهذه الواردات 
  .)2()الناتج المحلي الإجمالي

وبالتالي فإن التخلي عن الحماية الجمركية على الواردات الوافدة من الإتحاد الأوروبي كما  
مليار  1,4تنص عليه إتفاقيات الشراكة سيؤدي إلى خسارة مالية فورية لإيرادات الميزانية بمقدار 

العمومية  حتمال إنخفاض مقابل في النفقاتإو, )3(من الناتج الإجمالي %2,2دولار سنويا أي بنسبة 
وهذا بسبب إنخفاض حصة الإيرادات الناتجة عن المبادلات الخارجية ودرجة الإنفتاح التجاري وكذا 

  ).%60التي تتجاوز نسبة (مبادلات السلع الصناعية مع الإتحاد الأوروبي  الحصة المعتبرة من
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ة لإتفاقية حول الآثار المرتقب 2005وحسب بعض التقديرات التي أعدتها وزارة المالية سنة 
  )moins value finale(جزائرية ومنطقة التبادل الحر، أن نقص القيمة النهائية  -الشراكة الأورو

لموارد الدولة من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على الواردات في غضون سنة 
غة الأرقام فقد تم أما بل) 2004لسنة (من الناتج المحلي الإجمالي % 3ستكون في حدود نسبة  2018

 les pertes(بخصوص خسائر الميزانية ) وزارة المالية(تحديد بعض التوقعات من قبل نفس الجهة 

budgetaires( في السيناريوهات الأتية)1(:  
وهو تاريخ التفكيك الكلي للقائمة الأولى : (2006خسائر الميزانية سنة : السيناريو الأول -1
مليار دج من الإيرادات الناتجة  26.3الجزائر لخسارة أو فقدان ما قيمته يتوقع أن تتعرض ): من السلع

من الناتج المحلي الإجمالي لسنة %  0.4عن الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، أي بنسبة 
2004.  

وهو تاريخ بداية التفكيك الجمركي : (2008خسائر الميزانية سنة : السيناريو الثاني -2
مليار دج من الحقوق الجمركية  40.5يتوقع أن تفقد الجزائر ما قيمته ): سلع الثانية والثالثةلقائمتي ال

من الناتج المحلي الإجمالي لسنة %  0.7والرسم على القيمة المضافة على الواردات، أي بنسبة 
2004.  

كلي على وهو تاريخ التفكيك النهائي وال: (2013خسائر الميزانية سنة : السيناريو الثالث -3
مليار دج من الحقوق الجمركية  118يحتمل أن تفقد الجزائر ما مقداره ): القائمة الثانية من السلع

  . 2004من الناتج المحلي الإجمالي لسنة %  1.9والرسم على القيمة المضافة، أي بنسبة 
ائمة الثالثة وهو تاريخ التفكيك النهائي للق: (2018خسائر الميزانية سنة : السيناريو الرابع -4
مليار دج من الحقوق الجمركية والرسم على  188.8حيث يحتمل أن تفقد الجزائر ما قيمته ): من السلع

  .2004من الناتج المحلي الإجمالي لسنة %  3.1القيمة المضافة، أي بنسبة 
 وإذا ما قارن حجم الخسائر الجبائية للجزائر مع كل من تونس والمغرب، نجد أن تونس فقدت ما

  ، )من الناتج المحلي الإجمالي%  0.34أي بنسبة (، 1996مليون دينار تونسي سنة  65.1يقارب 
، أما المغرب )من الناتج المحلي الإجمالي%  0.91أي بنسبة ( 2002مليون دينار تونسي سنة  272و

اتج من الن%  0.3أي بنسبة ( 2001مليار درهم سنة  1.2فقد سجلت خسارة في إيراداتها قدرت بـ 
من الناتج المحلي الإجمالي لسنة %  0.4أي بنسبة ( 2002مليار درهم سنة  1.5، و )المحلي الإجمالي

من الناتج المحلي الإجمالي لسنة % 1.9، وأن الخسارة الجبائية المتوقعة قد تصل إلى )2001
2012)2(.  
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ف إعادة التأهيل وفي هذا الإطار تؤكد السلطات الجزائرية على أنه من الضروري تعويض تكالي
    .ملايير دولار سنويا وهذا لمدة عشر سنوات 03على الأقل بدعم مالي في حدود 

فهذا الحجم من التأثير في الخسائر في الإيرادات العامة للدولة يعطي دلالة قوية حول الإختلالات 
المتوسط عامة التي سيخلفها هذا الإتفاق نتيجة التفكيك الجمركي على المالية العامة لدول جنوب 

لاسيما إن لم تتمكن من تعويض هذه الخسارة في الموارد عن طريق تخفيض مقابل , والجزائر خاصة
والنفقات الإضافية لتمويل عملية التحول , في النفقات العامة لأهمية الحاجة إلى بناء الهياكل القاعدية

  .القطاعي الناتج عن مواجهة المنافسة الأوروبية المتزايدة
ي الإشارة أنه على المدى المتوسط سيؤدي الإنفتاح التدريجي للسلع الصناعية للمجموعة وينبغ

  : الأوروبية بالتأثير على النمو من خلال أثرين متناقضين
وغير قادرة على المنافسة الدولية وما يترتب , إنخفاض النشاط في القطاعات التي كانت محمية •

  ).الأنشطة(مباشرة التي تخضع لها هذه القطاعات عنه من فقدان للضرائب المباشرة وغير ال
إعادة تخصيص عوامل الإنتاج التي تم تحريرها نحو القطاعات التصديرية بفعل إرتفاع  •

 ).المواد الأولية والوسيطية(الإنتاجية الناجمة عن الإنخفاض في أسعار المدخلات 

انغلاق هذه الإقتصاديات في ولكي يكون الأثر الصافي إيجابيا يجب ألا يؤدي الإنفتاح إلى 
بل لابد من تشجيع القطاعات ذات المزايا النسبية وخلق فروع ونشاطات , تخصصات قليلة المردودية

  .جديدة في القطاعات ذات الطلب العالمي الكبير والمتضمنة للابتكارات والمعارف التكنولوجية
دات القادمة من أوروبا عن ومن المتوقع أيضا حدوث أثر مباشر آخر يتمثل في إحلال الوار

, وبالتالي يمكن لأثر تحويل التجارة أن يضاعف من حجم الخسارة الجبائية, واردات الدول الأخرى
طالما أن السلع التي كانت تقتنى من دول أخرى غير أعضاء في الشراكة ستصبح تأتي من أوروبا 

ة الإحلال بين السلع الأوروبية وعليه فإن حجم هذا الأثر مرتبط بدرج, وهي معفاة من كل الرسوم
بالإضافة إلى هذا فقد يميل المستهلكون إلى إحلال بعض السلع المستوردة على السلع , وسلع باقي العالم

مما يؤدي إلى حدوث خسارة في الإيرادات على , المحلية نتيجة إنخفاض أسعارها وجودتها أيضا
غير أنه يمكن تصحيح , لمحلية وتراجع نتائجهاالرسوم الداخلية بفعل تراجع مستوى نمو المؤسسات ا

هذا الإختلال بتوجيه الإنتاج نحو أسواق التصدير من أجل تعويض إنخفاض السعر المحلي الناتج عن 
لكن السؤال الجوهري الذي يتبادر للأذهان هو كيف سيتم . نقص الطلب على المنتوجات المحلية

  .ع تفادي تنامي العجز في الميزانية العامة للدولة؟تعويض هذه الخسارة في الإيرادات الجمركية م
سيتم ذلك من خلال القيام بإصلاح النظام الضريبي وذلك عن طريق التحكم في النفقات 

وتطبيق واسع للرسم على القيمة المضافة مما يسمح , ومحاربة الغش والتهرب الضريبي, العمومية
والعمل على رفع الجباية , يل وجمع الضرائبوتحسين عملية تحص, بتوحيدها على جميع القطاعات

المباشرة بدلا عن الجباية غير المباشرة التي تشكل عبأ على مستوى أسعار سلع الإستهلاك وما ينتج 
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إما : وهو ما يعرف بأثر الرافعة التعويضية التي تقوم على, عنه من آثار تقييدية على الطلب الداخلي
      )Levier de Compensation.()1( الجمع والتحصيل ية فيتوسيع القاعدة الضريبية أو الفعال

  تجارة الخارجية والميزان التجاريعلى النعكاسات التفكيك التعريفي إ :المطلب الثاني
إن التفكيك الجمركي من جانب واحد إزاء السلع الصناعية القادمة من الإتحاد الأوروبي سيكون 

للجزائر التي حققت خلال السنوات الأخيرة فوائض في ميزانها له أثر كبير على الميزان التجاري 
وهذا بسبب زيادة الواردات من السلع الصناعية القادمة من أوروبا بوتيرة أكبر من ، التجاري

حيث , الصادرات في المدى القصير وهو أثر منطقي ناتج عن الشروط الهيكلية والتنظيمية الجديدة
على حساب باقي الدول ) trade diversion(يسمى بتحويل التجارة  ستنشأ هذه الزيادة عن طريق ما

لكن سرعان ما تتغير الوضعية على المدى , الصناعية التي سوف تستفيد من هذا التفكيك الجمركي
وهذا لا يتأتى , المتوسط والبعيد باتجاه زيادة الصادرات بسبب إعادة التخصيص في عوامل الإنتاج

إضافة , ان الجهاز الإقتصادي للبلد مرنا والسياسة الإقتصادية تتسم بالإستقراربطبيعة الحال إلا إذا ك
  .إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال وجلب الإستثمار الأجنبي

إضافة إلى ذلك فإن إلغاء القيود الكمية والرسوم الجمركية سيؤدي إلى رفع مستويات الإستهلاك 
الرسم (توسيع الوعاء الخاص بالضرائب على الإستهلاك الكلي الذي قد ينتج عنه أثر إيجابي يتمثل في 

والذي من شأنه أن يدعم موارد ميزانية الدولة وتقليل الإعتماد على الجباية ) على القيمة المضافة مثلا
, الضائعةويض للرسوم الجمركية المفقودة أو وبمثابة تع, البترولية كمورد أساسي من موارد الميزانية

هذا , ميل المستهلكين إلى إقتناء المنتوجات المستوردة بدلا من المنتوجات المحلية وأثر سلبي يتمثل في
ماج فضلا على تحمل ضغط المنافسة على صادرات السلع المصنعة نحو الإتحاد الأوروبي بسبب إند

في مبادلات الإتحاد الأوروبي وفقدان الدول المتوسطية ما كانت تتمتع  دول أوروبا الوسطى والشرقية
  ).المعاملة غير المماثلة(ه من تفضيلات ومزايا ب

أما بخصوص الإلغاء الفوري للحقوق الجمركية على المنتوجات الوسيطية وقطع الغيار 
المستوردة سيؤدي إلى انخفاض أسعارها وهو ما يؤدي إلى خلق نوع من المنافسة بين المتعاملين 

الإقتصادية للمؤسسات المحلية ويجعلها في وضع  مما سيؤدي إلى تحسين النتائج, الإقتصاديين المحليين
, مما يمكن الإقتصاد أيضا من الإستفادة من زيادة مستويات الإنتاج, أفضل تجاه الإلتزامات الضريبية

وهذا ما يتطلب تكييف النظام الجبائي وإصلاح الإدارة , الإستهلاك وكذا زيادة الموارد الجبائية
  .وتفادي التهرب والغش الجبائي, صيل الضريبيالضريبية بغية تحسين عملية التح

كما يؤدي تحرير المبادلات إلى التأثير الإيجابي على الإنتاج في المدى الطويل رغم ما يكلف 
إلا أنه بإمكانه أن يشجع , هذا التحرير من فقدان الرسوم على الواردات خلال المرحلة الإنتقالية
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لاسيما وإن كان ذلك مرفوقا بالجوانب النوعية للتنافسية  ,الصادرات ويؤدي إلى تحقيق وفورات الحجم
والإستفادة من التحويل التكنولوجي والعمل وفق القواعد والمعايير الصحية والأمنية المعتمدة والمعمول 

وهذا لا يتأتى إلا بتبادل الخبرات والمعلومات بخصوص القواعد التقنية , بها في الدول الأوروبية
  .)1(والأمن وحماية المستهلك وقواعد حفظ الصحة

 :على القطاع الصناعي نعكاسات التفكيك التعريفيإ :المطلب الثالث

تفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي جعل المؤسسات الجزائرية تواجه واقعا جديدا إإن 
وينشئ  منافسة قوية من المؤسسات الأوروبية بفعل تفكيك أو إلغاء , يطرح فرصا وتحديات معتبرة

 ولعل الفرص, الحقوق الجمركية التي كانت تواجه السلع الأوروبية عند دخولها السوق الجزائري
 380المتاحة أمام المؤسسات الجزائرية تتمثل في إمكانية إقتحام سوق أوروبي واسع مفتوح بتعداد 

أما التحديات التي ستواجهها , سنويا ألف دولار 20مليون مستهلك وبمتوسط دخل فردي يضاهي 
غير المؤسسات الجزائرية تتمثل في رفع الإحتكار التي ظلت تعمل في إطاره وتحت طائلة الأرباح 

ناهيك عن عدم مراعاتها , الطبيعية المتولدة عن الحماية الإجبارية المفروضة من طرف الدولة
وبالتالي فإن , للمواصفات والجودة طالما أن المستهلك ليس له الإختيار إلا إقتناء السلعة المتوفرة
والبيئية ورفع  مؤسساتنا أول ما يجب التفكير فيه هو عامل الجودة والمواصفات القياسية والصحية

وهذا ليس فقط على مستوى استخدامها للمواد الأصلية بل على , الكفاءة الإنتاجية والتحكم في التكاليف
لاسيما أمام إختفاء النظام التفضيلي القائم على أساس , مستوى التغليف والتعليب والتعبئة أيضا

تفاقية من الجيل الجديد تقوم على التنازلات من طرف واحد وهو الإتحاد الأوروبي، وبروز علاقات إ
  .)2(مبدأ المعاملة بالمثل بين الطرفين الموقعين على هذا الإتفاق

 ومستوى إنتاجها الكبير جعل من كلفتها منخفضة، السلع الأوروبية ذات جودة مرتفعةعتبار وبإ
  .وهذا ما يهدد العديد من الصناعات الجزائرية

السلع الأجنبية إلى السوق الجزائرية نجد أنه يختلف من قطاع وعندما نقوم بتحليل مستوى دخول 
بالنسبة للسلع الاستهلاكية، ويغطي %  12في سلع التجهيز، ويصل إلى % 34إلى آخر، فهو يتجاوز 

كما أن آثار من المواد الغذائية،  %30و من الطلب المحلي على السلع نصف المصنعة،%  20نسبة 
بحسب درجة الانفتاح ي الجزائري تختلف من قطاع إلى آخر سيج الصناعمنطقة التبادل الحر على الن
  .ومستوى الكفاءة في الأداء

ما يجب الإشارة إليه أنه من البنود التي جاءت بها إتفاقية الشراكة الموقعة بين الجزائر والإتحاد 
الأوروبي احترام قواعد المنشأ والمتمثلة في الشروط الواجب توافرها في عملية الإنتاج لكي تتمتع 

                                                           
 .  411ص, مرجع سابق, جمال عمورة  )1(
نادي الدراسات الإقتصادیة، كلیة , الجمعیة العلمیة, الإقتصادي الثامنالملتقى , بشیر مصیطفى، الشراكة الأجنبیة ومبدأ حمایة المنتوج الوطني2

 .17.ص, 1999/ماي/9/10, جامعة الجزائر, العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر
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فهي عبارة عن مراحل  ,السلعة أو المنتوج المصدر بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الإتفاقية
ومن ضمن هذه , ينبغي أن تمر بها السلعة لكي تكتسب صفة المنشأ) نسبة معينة( تصنيع معينة 

فعند ) مدخلات أوروبية(الشروط السماح للمنتج الجزائري بإستيراد مكونات إنتاج أوروبية المنشأ 
, توردة على أنها مكون وطنيحساب نسبة المكون الوطني في هذا المنتوج فتعامل هذه المكونات المس

فضلا عن إستفادتها من الإعفاء , وهذا ما يسمح للجزائر بقيام صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل
  .الجمركي الممنوح من دول الإتحاد الأوروبي

وعليه فمن الآثار المتوقعة على القطاع الصناعي أيضا ما يتعلق بمجال إستيراد المعدات ذات 
بالرغم من أن هذه المعدات لن تنافس الإنتاج الجزائري في , ية أو المتوسطة من أوروباالتقنية العال

لكن يختلف الوضع على المدى البعيد إذا ما أصبحت الجزائر قادرة في المستقبل على , المدى القصير
, تصنيع ولو جزء من هذه المعدات محليا إذ طورت من قدراتها العلمية والتكنولوجية والصناعية

وبالتالي فإن إنفتاح السوق الجزائرية على إستيراد هذه المعدات دون حماية بمجرد دخول الإتفاقية حيز 
وإن لم يصاحبه تعاون فني ومالي مكثف بين أوروبا والجزائر في هذا المجال فسوف يؤدي إلى , التنفيذ

تاج الصناعي ويؤثر على عملية تحديث الإن, عرقلة أي تقدم جزائري في صناعة هذه المعدات
  .الجزائري

وخلاصة القول أن النظام الإنتاجي الحالي لا يملك القدرة التنافسية الكافية لمواجهة تزايد حدة 
كما أن دخول السلع المصنعة الأوروبية إلى السوق الجزائري تمثل تحديا حقيقيا أمام , المنافسة الدولية

طاع لآخر وفقا للمعدل الجمركي المفروض رغم إختلاف الوضعية من ق, النسيج الصناعي الجزائري
   )1(.على كل قطاع
  ات الأجنبية المباشرةستثمارعلى الإنعكاسات التفكيك التعريفي إ :المطلب الرابع

إن المتتبع لسياسة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر يلاحظ أن الجزائر كانت من الدول 
حيث لم تكن هناك قوانين وأطر مؤسسية لتشجيع وتحفيز الأجانب , الأكثر تقييدا للإستثمارات الأجنبية

 1986لبترولية لسنة إلا أنه بعد الأزمة ا, على توظيف أموالهم في مختلف قطاعات الإقتصاد الجزائري
بادرت الجزائر إلى سن جملة من القوانين والتشريعات المنظمة , وتفاقم حجم المديونية خلال الثمانينات

لكن رغم ذلك بقيت , للإستثمارات الهادفة إلى تقديم الإمتيازات والضمانات الكافية للمستثمرين الأجانب
حيث لم تتجاوز ) باستثناء قطاع المحروقات(جدا  حصة الإستثمارات الأجنبية الوافدة للجزائر ضعيفة

من حجم الإستثمارات في منطقة البحر الأبيض  % 0.1ملايين دولار أي ما يعادل  07ملايين إلى  06
 %16.12لإسرائيل و % 40.4و, لمصر % 13.3مقابل ) مليون دولار 6680.9المقدرة بـ (المتوسط 
ثمار هل سيؤدي إتفاق الشراكة إلى استقطاب الإستفالسؤال المطروح , لتونس % 4.72للمغرب و

                                                           
 .21ص, مرجع سابق, بشیر مصیطفى  )1(
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والمساهمة في خلق مناصب الشغل وإعطاء الإنطلاقة الحقيقية , وفق الإمكانيات المتوفرة الأجنبي
  للإقتصاد الوطني؟

,  يحتاج إلى الكثير من الإستثمارات ليصل إلى مرحلة النمو يإن الإقتصاد الجزائري إقتصاد نام
ويواجه العديد من الصعوبات منها ما , إضافة إلى أنه إقتصاد تابع لصادرات المواد البترولية والغازية

كتطور (يتعلق بالتوازن في ميزان المدفوعات الذي يخضع لعوامل ليس للدولة ممارسة أية رقابة عليها 
فضلا عن , ...)وتطور معدلات الفائدة العالمية, تقلبات أسعار الدولار, مية للمحروقاتالأسعار العال

محدودية قدرات تدخل الدولة بسبب ضعف الموارد المالية والضغوطات المتنامية التي خلفتها خدمات 
رادات المديونية على النفقات العمومية وضرورة تحقيق التوازن في ميزانية الدولة في ظل إنخفاض الإي

  .الجبائية
جزائرية يحتمل أن تؤدي في البداية  -ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن إتفاقية الشراكة الأورو 

إلى إمتصاص المدخرات بفعل إلغاء القيود الكمية والرسوم الجمركية التي تشجع الإستهلاك من خلال 
ي حجم الإستثمارات بفعل دخول كما تؤدي أيضا إلى تنام, توفير سلة واسعة من السلع الإستهلاكية

, قصد توسيع وتحسين طاقات الإنتاج) الوطنية والأجنبية(المزيد من التدفقات الرأسمالية إلى الداخل 
وهذا ما يتطلب ضرورة ضح استثمارات كبيرة لتوفير البنى الأساسية التي تساعد على النشاط 

لكن ينبغي التنبيه إلى أمر مهم , المباشر ومنه جذب تدفقات أكبر من الإستثمار الأجنبي, الإقتصادي
يتمثل في أن جني هذه المكاسب لن يكون إلا إذا تم مرافقة هذا التحرير بسياسة توجيهية، تحدد أسلوب 
توجيه الإستثمارات الوطنية والأوروبية إلى القطاعات الإقتصادية الجزائرية حسب المزايا النسبية التي 

ي الدخول المكثف لرؤوس الأموال الأجنبية المضاربة القصيرة المدى وهذا من أجل تفاد, تتمتع بها
)L'afflux massif de capitaux spéculatifs a court terme( , خاصة في ظل وضعية الإقتصاد

  :)1(وبالتالي بلوغ هذا التوجه تعترضه صعوبات كثيرة نذكر منها, الكلي الذي لا يتسم بالإستقرار
نتقلت الإستثمارات إوهو ما وقع فعلا حيث , لبا نحو مناطق أخرىإتجاه رؤوس الأموال غا ×

بعد تحول إقتصاديات هذه الدول إلى  إلى دول أوروبا الوسطى والشرقيةالأوروبية 
  .إقتصاديات السوق وإندماجها في الإتحاد الأوروبي

نشئة أن أغلبية الأنشطة التي يمارسها رجال الأعمال الجزائريين هي أنشطة تجارية غير م ×
 ).استيراد - استيراد(للقيم المضافة 

بالإضافة إلى , وفائض اليد العاملة, ضعف القاعدة الإنتاجية بسبب تقادم أجهزة الإنتاج ×
 .ضعف مستوى الأجور الذي لا يحفز على الأداء والمردودية

 .عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفية مواجهة المؤسسات الأوروبية ×

                                                           
  423جمال عمورة، مرجع سابق، ص 1
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            أجل توفيرها لزيادة جاذبيتها  التي يجب على الدول المتوسطية العمل من ومن العوامل
  :ستثمارات الأجنبية المباشرة نذكر ما يليللإ

  .مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكلية وتحقيق معدلات نمو معتبرة ×
الإطار التشريعي والتنظيمي وتخفيف الإجراءات (تحرير نظام الاستثمارات  ×

  ).الإدارية
  .تهيئة وتطوير المناطق الصناعية ×
  .تنمية ودعم القطاع الخاص ×
  .الحفاظ على توازن سعر الصرف  ×
  .تسهيل الإجراءات الجمركية  ×
  .تدعيم الهياكل الاقتصادية القاعدية  ×
عصرنة النظام التعليمي وبرامج التكوين المهني (تنمية الموارد البشرية وتأهيلها  ×

 ).لجعلهما أكثر فعالية

دولار  مليار 100ستقبلت الجزائر خلال السنوات السبعينات متوسط سنوي يقدر بـ إوقد 
ومع بداية سنوات الثمانينات بدأت ظاهرة خروج الاستثمارات وتسارعت  ،كاستثمارات أجنبية مباشرة

 45وتشير إحصائيات ميزان المدفوعات الجزائري عن دخول  وتيرتها مع بداية سنوات التسعينات،
  .مليون دولار 78وفي نفس الفترة تم تسجيل خروج  1992 و 1986ون دولار خلال الفترة ما بين ملي

ورغم الإصلاحات المدخلة على قانون النقد والقرض الذي أزاح كل القيود على دخول رؤوس 
إلا  استغلال الحقول النفطية الموجودةالأموال الأجنبية وكذا السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في 

  .  أن آثارها لم تكن محققة بسبب تزامنها مع الأزمة السياسية بداية التسعينات
 الاستثماراتجاذبية  شررات الأجنبية حسب مؤاتثمسالجزائر الدولة الأقل جاذبية للا تعتبر

رات الأجنبية اتثمسلاا بلغت 2000 – 1996خلال الفترة إذ ، •) CNUCED(المعتمد من طرف 
، وفيها بلغ مؤشر لمنطقة قطاع البترول والغازل موجهةأغلبها ،مليار دولار 1,5 قيمةالمباشرة 
  .)1(% 0,3يتجاوز بالنسبة للجزائر  لم % 0,9 ) 2000 – 1998بين (المتوسطة 

ويشير الجدول التالي المحدد للجهات والدول المساهمة في المشاريع الاستثمارية بالجزائر طيلة 
 587دد المشاريع الاستثمارية الإجمالية خلال هذه الفترة قد بلغ أن ع 2003-1993الفترة من 
إلا ) مشروع 352(من ناحية العدد % 60 ورغم بلوغ حصة الاتحاد الأوروبي فيها إلى نسبة مشروعاً،

                                                           
الناتج (على وزنھا في  الدولیةالاستثمارات الأجنبیة المباشرة من على أساس المتوسط البسیط لحصة الدولة  محسوب•

  .العالمیة) الصادرات+ الشغل + الداخلي الخام 
1 Direction des relations économiques extérieures, Les investissements directs à l'étranger (IDE) en 
méditerranée , France,2002 (www.DREE.ORG). 
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وبذلك يعتبر الاتحاد الأوروبي المستثمر الأول في الجزائر  من ناحية القيمة،% 34أنها لا تمثل سوى 
  .المشاريع والثاني بعد المنطقة العربية من ناحية قيمة الاستثماراتمن ناحية عدد 

كما تبقى الاستثمارات المتأتية من الاتحاد الأوروبي تحتل المرتبة الأولى من ناحية مناصب 
من مناصب الشغل %  59ألف عامل محققة نسبة  41تساهم في تشغيل أكثر من  ذالشغل المنشأة، إ

  .المنشأة عن طريق الاستثمارات الأجنبية في الجزائر منذ عشر سنوات
وفي حين تراهن الجزائر على الاستثمارات الأوروبية في تحريك الصناعة خارج قطاع الطاقة 

لأجنبية لا تزال جد هزيلة مقارنة بالدول المغاربية نؤكد الأرقام أن حصة الجزائر من الاستثمارات ا
،وتكاد تكون مهملة مقارنة مع استثمارات الاتحاد الأوروبي الموجهة لدول )تونس والمغرب(المجاورة 

  .  أوروبا الشرقية
 2003-1993مساهمة المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الجزائر  :)27- 4(جدول رقم 

 النسبة التشغيل النسبة )مليون دج(المبلغ  النسبة العدد الجهة

 %22 % 15.694 % 51 174.745 % 28 164 العربية

 % 59 %41.794  % 34 116.461 % 60 352 الأوروبية

 %14 % 10.081 % 8 27.479 % 6 34 أمريكا

 %4 % 2.580 % 5  15.781 % 5 32 آسيا

 % 1 %656 % 3 9.944 %1 3 آخرين

 % 0 %27 %0 476 % 0 2 إفريقيا

 % 100 70.832 % 100 344.886 % 100 587 المجموع

  .ANDI∗ 2004 الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار: المصدر

  على العمالة  إنعكاس التفكيك التعريفي :المطلب الخامس
من الآثار المترتبة على سوق العمل أن تحرير المبادلات التجارية سيؤدي إلى إعادة تخصيص 

فضلا على , مما يؤدي إلى نشوء بطالة ناجمة عن تحويل العمل أو التسريح, بعض القطاعاتالعمل في 
أن تفكيك الحواجز الجمركية وغير الجمركية سيؤدي إلى رفع المنافسة وهي بدورها تؤدي إلى إختفاء 

, العاملةكما قد يؤدي إلى إنخفاض الأجور في القطاعات ذات الوفرة في اليد , المؤسسات الأقل المنافسة
ت الفتية والمساعدة الأوروبية في وبالتالي لابد من مواجهة هذه الآثار بإعتماد إجراءات حمائية للصناعا

بخلق )  فقدان مناصب الشغل(كما سيمكن تعويض هذه الآثار على المدى القصير , المجال الإجتماعي

                                                           
∗ ANDI : Agence National de Développement des Investissements. 
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ثم على مجمل سوق , و البعيدمناصب الشغل في القطاعات القادرة على التصدير في المدى المتوسط أ
  . العمل بفعل وتيرة النمو المتزايد

ذكره يمكننا تلخيص مختلف الآثار الناتجة عن إتفاق الشراكة والدخول في منطقة  بعا لما سبقوت
  : التبادل الحر في الشكل الأتي

  :يوضح مختلف الآثار الناتجة عن منطقة التبادل الحر ):5- 4(الشكل رقم 
   
  
  
  
  

  
 
 
 
 

  
Source: Ministére des Finance 2007  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 

                                                                      منطقة التبادل الحر

 الإستثمار الأجنبي المباشر 
 المالیة العمومیة          

  سوق العمل    

  الشرائیة القدرة    
  النمو الإقتصادي

      التوازنات       
  الخارجیة      
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  :خلاصة
من  أنها عرفت إصلاحات شاملة إبتداءمن خلال دراستنا للتعريفة الجمركية الجزائرية لاحظنا 

وهذا بهدف تحرير التجارة الخارجية الجزائرية وفقا لإلتزاماتها تجاه المؤسسات المالية  1992سنة 
  ).النقد الدولي والبنك العالميصندوق ( الدولية

ا تقديم المنظمة العالمية للتجارة فرضت عليه إلىنضمام ما أن تحضيرات الجزائر من أجل الإك
  .تخفيض التعريفة الجمركيةتنازلات في مجال تثبيت و

بهدف إنشاء منطقة للتبادل  2001وقد وقعت الجزائر إتفاق شراكة مع الإتحاد الأوروبي في 
فتح الأسواق الجزائرية أمام  إلىتفاق ويسعى هذا الإ تدريجية عن طريق التفكيك التعريفيالحر بصفة 

بقي  الأوروبي، لكن ما نلاحظه أن الاتحاد الجزائرية أمام الأوروبية والأسواق الأوروبيةالمنتجات 
  .على قواعد السياسة الزراعية المشتركة بما يحفظ مصالحه الإبقاءحرصا على 

يجابيات من الشراكة توجد كذلك منعكسات سلبية، فالتحرير التجاري وإنفتاح وبقدر وجود ا
 إعادةله اثر مباشر على المؤسسات الصناعية التي تعيش مرحلة  الأوروبيةعلى الصناعات  الأسواق

التي تتميز بإنخفاض تكلفة  الأوروبيةهيكلة صناعية، فهي ستعاني بدون شك من منافسة المنتوجات 
الخروج  إلىالذي سيدفع ببعض المؤسسات التي لا تستطيع المنافسة  الأمرالمدى القصير،  إنتاجها على

فالتأثر سيكون واضحا على مستوى التوازنات الاقتصادية الكلية جراء من السوق، زيادة على هذا 
قية انخفاض قيمة الرسوم على التجارة الخارجية اثر تطبيق سياسة التفكيك الجمركي التي تفرضها اتفا

الشراكة على المنتجات الصناعية، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض الموارد العمومية وبالتالي انخفاض في 
مستوى الإنفاق العام الذي سيترتب عنه اختلالا في مستوى الطلب العام وبالتالي اختلالا في مستوى 

  .تماعيالتوازنات الاقتصادية الكلية وما ينجر عنها من انعكاسات على المستوى الاج
دائم في الحساب الجاري لميزان كذلك من العواقب السلبية لاتفاقية الشراكة وجود عجز 

  .داءات على المستوى المتوسط وذلك بسبب زيادة الواردات على حساب الصادراتالأ
لكن على الرغم مما يتولد عن عملية التفكيك الجمركي في المدى القصير من تقليص حجم 

لميزانيات الدول وتعريض النسيج الصناعي إلى منافسة أكثر حدة يمكن انجاز نتائج الموارد الجبائية  
اقتصادية مشجعة على المدى المتوسط و البعيد بفضل البرامج التنموية التي اعتمدتها الجزائر من 

  :خلال الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و التي ترتكز على
قتصادية الشاملة و تشجيع القطاع الا الإصلاحاتدعم التطور الاقتصادي عن طريق  -

المؤسسات الصناعية عن طريق المساعدات المالية المقدمة من  تأهيلالخاص و 
 .برامج ميدا إطارفي الأوروبي الاتحاد 

تدعيم التوازنات الاجتماعية وخلق فرص شغل وتحسين الظروف المعيشية خاصة في  -
 .المناطق الريفية
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لتحقيق التوازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  الاستفادة من الخبرات الأوروبية -
وزيادة معدلات الاستثمار وتدعيم المنافسة المحلية وتخفيض معدلات أسعار السلع 
جراء سيادة المنافسة وزيادة الصادرات والواردات وعصرنة القطاع الصناعي وتأهيل 

خار والاستفادة من المؤسسات الإنتاجية وإصلاح المنظومة الاقتصادية وتشجيع الاد
دخول الرأس مال الأجنبي وتحريك عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي والإستفادة من 

  .الخ...التكنولوجيا المتطورة 
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إستهدفت هذه الدراسة موضوع سياسة التعريفة الجمركية وتطورها في ظل النظام التجاري 
تقبل التعريفة الجمركية في ظل مس جزائر كمثال على ذلك، ودرسناالعولمة وأخذنا الو الأطرافالمتعدد 

إلى إنشاء منطقة تبادل حر في آفاق سنة  تحاد الأوروبي تحضيراًتفاق الذي أبرمته الجزائر مع الإالإ
2017.  

أربعة فصول، تناولنا في الفصل الأول المنطلق النظري لسياسة  علىملت هذه الدراسة تشإوقد 
التعريفة الجمركية، وقد حرصنا على الوقوف على حقيقة المنطلقات الفكرية للتجارة الخارجية بمختلف 

 إلىالتجارة بين الدول انطلاقا من المدرسة الكلاسيكية  لقيام تفسير إعطاءمدارسها التي حاولت 
العمل دفاعا عن مصالح شعوبها، مع  تقسيمجاءت كلها لتدعيم مبدأ التخصص و المدرسة الحديثة والتي

  .آخر يعارض وينادي بمبدأ الحمايةتيار ينادي بحرية التجارة و إلىهذه الأفكار  أصحابنقسام إ

الآثار الإقتصادية المترتبة فة الجمركية وأهدافها والتعريوتحليل  دراسةل هذا الفصل وخصصنا
  .وكيف أنها تعتبر أهم أدوات السياسة الحمائية لما تتميز به من شفافية وإمكانية قياسها عليها

إلى تطور سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري  أما في الفصل الثاني تعرضنا
أهم جولات المفاوضات المتعددة  أيضاًعليها وتوضيح المبادئ التي يقوم  الأطراف من خلالالمتعدد 

هي دورة الأوروجواي وما أهم الجولات و إلىوصولا  إليهاالتخفيضات التعريفية المتوصل والأطراف 
التطورات التي عرفنها  إلىأسفرت عنه من نتائج مهمة لتنظيم التجارة الدولية، كما تطرقنا أيضا 

  .الزراعة، النسيج، والملابس: سياسة التعريفية الجمركية في كل من القطاعات التالية

مة، وقد تعرضنا دراسة السياسات التعريفية في ظل العول إلىوتعرضنا في الفصل الثالث 
ادة نمطين تتميز بسي قتصادية الدولية حالياًلمفهوم العولمة وخصائصها وكيف أن العلاقات الإ

مي قتصادية حرة على مستوى عالإعلاقات  لإقامةيتجلى من خلال السعي  الأولمتناقضين، فالنمط 
يتمثل في العولمة، ويتجلى النمط الثاني من خلال التوجه و الحدود الفاصلة بين الاقتصاديات وإزالة

لتمييز في التجارة الدولية ا قتصادية إقليمية عملاقة وهي تمس بمبدأ عدمإالعالمي نحو تكوين تكتلات 
  .إقليميمتيازات تفضيلية على مستوى لإ لإنشائهاذلك و

كية في تحديد مستويات التكامل التعريفة الجمر أهمية إلىوقد تطرقنا أيضا في هذا الفصل 
 والآثارتحاد الجمركي ال الاندماج التجاري وهي حالة الإشكل من أشك قتصادي مشيرين إلى أهمالإ

  .التي يخلفها على المبادلات التجارية الدولية

قتصادية الإقليمية عبر العالم تناولنا عدة لتعرف على أهم تجارب التكتلات الإومن أجل ا
تجارب ومنها تجربة الإتحاد الأوروبي بإعتباره أنجح تجربة وقد وصل إلى آخر مراحل الإندماج 
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رابطة ، وتجربة )NAFTA(الحرة لأمريكا الشمالية  الإقتصادي، بالإضافة إلى تجرية منطقة التجارة
  ).ASEAN(جنوب شرق آسيا

 ناولناكمنطلق للدراسة في الفصل الرابع فقد تقتصاد الجزائري وإنطلاقا من إختيارنا للإ
قتصاد خلال مرحلة التخطيط المركزي، وكانت دراستنا منصبة على قطاع التجارة، فقد وضعية هذا الإ

قتربت الجزائر من صندوق حتكار، وبحلول التسعينات إالأخيرة أسلوب الرقابة ثم الإهذه إنتهجت 
قتصادية حيح الهيكلي الذي شمل كل المتغيرات الإالتصالدولي وشرعت في تنفيذ سياسة التكييف و

  . قتصاد الوطني من كل القيودقتصاد الكلي وتحرير الإإعادة التوازن للإ بهدف

جارية وأدخل مع تطور السياسة الت ة الجمركية عدة تحولات تماشياًوقد عرفت سياسة التعريف
التعديل الهيكلي، كما ركزنا على دراسة امج الإستقرار ولبر التي جاءت إنعكاساًعليها عدة إصلاحات و

منطقة التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي والتي تستوجب  إنشاءالإلتزامات التعريفية الجمركية في إطار 
عن طريق عملية التفكيك التعريفي لمدة  الحقوق الجمركية على السلع المستوردة بطريقة تدريجيةإلغاء 

إلى ) 2005سبتمبر  01( تفاق حيز التنفيذمن تاريخ دخول الإ عشرة سنة إبتداء ثنيإنتقالية لا تتعدى إ
لجعل  للتأقلمقتصاد الجزائري الوقت اللازم حرير الكلي، وتمنح هذه الفترة للإغاية الوصول إلى الت

نضمام الإستعداد للإ إطارفي  أيضاويدخل هذا  الأجنبيةالمؤسسات الوطنية قادرة على مواجهة المنافسة 
إلى أهم  تثبيت الحقوق الجمركية، وصولاًتجارة من خلال الإلتزام بتخفيض والمنظمة العالمية لل إلى

  .قتصاد الجزائريتعريفي على الإرتبة عن التفكيك الالآثار المت

  :ختبار الفرضياتإ

ختبار الفرضيات التي سبق إيمكننا بجوانبه  للإحاطةمحاولة منا بعد هذا البحث المستفيض و
  :ن وضعناها كما يليأو

مهما ضمن السياسة التجارية  التي تعتبر الحماية الجمركية عنصراًالأولى فيما يخص الفرضية  - 1
فقد تم التأكد من صحتها من خلال دراسة السياسة التجارية الحمائية التي تعتبر الحقوق 

 كأداةشفافية وإمكانية قياسها، وهي تعتبر  هم وسائلها وذلك لما تتمتع به منالجمركية من أ
ينة، وقد تماشت هذه الأداة صناعات مع لحماية أداةلتوفير موارد مالية للخزينة العمومية وكذلك 

مع التطور الحاصل في التجارة الدولية، فما نلاحظه هو تضاؤل درجة الحماية في السياسة 
 إلىنضمام التحضير للإقتصاد العالمي والإندماج في الإ التعريفية الجمركية وذلك في ظل

 .المنظمة العالمية للتجارة
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نفتاح على العالم ديات العالمية اليوم تتجه إلى الإقتصافنجد الإللفرضية الثانية  ةبالنسب أما - 2
قتصاديات الوطنية، رة وإزالة الحدود الفاصلة بين الإقتصادية حإالخارجي وإقامة علاقات 

ومنها إقامة تكتلات الخدمات ورؤوس الأموال، نسياب وتحرك السلع وإإزالة القيود التي تعيق و
تفاقيات تفضيلية، مناطق تبادل حر، إتكتلات من إقتصادية إقليمية وقد تعددت أشكال هذه ال

ويعتبر تنسيق سياسة قتصادية مرحلة الوحدة الإ إلىتحادات جمركية، سوق مشتركة وقد تصل إ
هذه كما أن رز مستلزمات قيام هذه التكتلات بإختلاف مستوياتها، كية من أبالتعريفة الجمر

 .الدول تحتفظ بتقييد تجارتها إتجاه العالم الخارجي

قتصاد الدولة الجزائرية بعد الإستقلال من مرحلة الإنتقلت إأما فيما يخص الفرضية الثالثة فقد  - 3
الدولة بمراقبة التجارة بإكتفاء  الأولىالمخطط الذي عرف مرحلتين، تميزت المرحلة 

التنموية  إستراتجيتهاالخارجية، لتنتقل هذه المرحلة إلى الإحتكار بإعتباره أداة ضرورية تدعم 
  .قتصاد مخطط مركزياًإ إطارفي 

بعد ثبوت فشل السياسة السابقة، وقد تبنت  مغايراً وفي بداية التسعينات إتخذت مساراً
شاملة فأدخلت تعديلات جوهرية على سياستها التجارية بإتجاه حرية إصلاحات إقتصادية 

  .التجارة الخارجية
ارية الجزائرية فقد عرفت سياسة التعريفة ومسايرة للتغيرات التي عرفتها السياسة التج

السياسة التجارية، حيث عرفت مراجعة  أدوات أهمبإعتبارها  إصلاحاتالجمركية عدة 
 1992تركيبتها و مستواها وشرع في تخفيض التعريفة الجمركية بطريقة متدرجة، وكانت سنة 

ي تخفيض معدلات التعريفة البداية لإعادة هيكلة النظام التعريفي الجمركي، وشرعت الجزائر ف
، وتتابعت بعد هذه الفترة %60 إلى %120من  الأقصىالجمركية حيث تم تخفيض المعدل 

تخفيضات معدلات التعريفة الجمركية في إطار برامج التعديل الهيكلي حيث خفض المعدل 
ليصل عدد النسب إلى خمس معدلات  1997سنة  % 45ثم إلى  1996سنة   %50الأقصى إلى

تم تخفيض المعدل المخفض  1998وفي سنة  45%، 25%، 15 %،% 5، %0 الإعفاء: هي
  . %3 إلى 5%

 الإضافيالحق  بتأسيسفقد جاء  2001بالنسبة لقانون المالية التكميلي لسنة  أما
حماية القطاعات النشيطة في فعالة ل أداةالمؤقت، وهكذا أصبحت التعريفة الجمركية الجزائرية 

  .الاقتصاد الوطني
نفتاحها التجاري فقد وقعت الجزائر على إتفاق الشراكة مع إجل توسيع مجال أومن 

منطقة للتجارة الحرة بعد فترة  إقامةوتتضمن هذه الاتفاقية  2002في أفريل  الأوروبيالإتحاد 
عشرة سنة بحيث تعفى فيها السلع الصناعية الجزائرية من جميع الحقوق  إثنىانتقالية مدتها 

بالمقابل تقوم الجزائر فور دخول الإتفاقية حيز التنفيذ، و الأوروبيالجمركية من قبل الاتحاد 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



 :الخاتمة 
 

159 
 

التام بنهاية الفترة  الإعفاء إلىالوصول  إلىبإجراء تخفيضات جمركية بشكل تدريجي 
  .الانتقالية

   :نتائج البحث

  :من خلال هذه الدراسة خرجنا بجملة من النتائج نورد أهمها فيما يلي

إن الجزائر تسعى لتحرير سياستها التجارية الخارجية من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي  - 1
المنظمة العالمية إتفاق الشراكة ومع توجهات  بيعة الحال فإن هذا التوجه يتلاءمالذي تتبناه وبط

 .بالسياسات التجاريةالمتصلة للتجارة  

 إستراتيجيةنتهجت الجزائر إ الإقليميةفي إطار العولمة الإقتصادية وتنامي ظاهرة التكتلات  - 2
المنظمة العالمية  إلىنضمام تنموية قائمة على الإنفتاح على الإقتصاد العالمي عن طريق الإ

 .عن طريق إنشاء منطقة تبادل حر مع الإتحاد الأوروبي وإقليمياللتجارة، 

ساسية التي تقوم عليها المنظمة العالمية للتجارة يضات الجمركية من أهم المبادئ الأتعتبر التخف - 3
ويظهر ذلك من خلال الجولات التفاوضية التي عقدت بشأن التخفيضات المتبادلة للحقوق 
الجمركية، ويترتب عن ذلك إنخفاضات في الإيرادات الجمركية بصفة خاصة نتيجة 

 .يفية خاصة بالنسبة للدول الناميةللتخفيضات التعر

نخفاض الموارد المالية نتيجة تفكيك التعريفة الجمركية مؤكدة لكن تحقيق أرباح شئ ممكن إإن  - 4
لتطوير النظام  إستراتيجيةوذلك من خلال المساعدات التي تتلقاها ولكن على الدول تطبيق 

  .ليكون أكثر تنافسية الإنتاجي

    :التوصيات والمقترحات

  :هذه الدراسة نوصي بما يليبعد 

وتطوير منتجاتها من العمل على رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الإنتاجية  - 1
التسويق وهذا لرفع القدرة التنافسية ات وكذلك تخفيض تكاليف الإنتاج والمواصفحيث الجودة و

 .والتمكن من فتح الأسواق في الخارج

زينة ر الأوروجزائرية سينجر عنه تقلص وتراجع في موارد الخإن إنشاء منطقة التبادل الح - 2
للبحث عن موارد مالية بديلة أو تخفيض مستوى نتيجة للتفكيك التعريفي مما يجرها  العامة

إنفاقها، وبالتالي لابد من تعويض التنازل عن الحماية الجمركية بتحسين القدرة التنافسية 
 :وذلك من خلال للإنتاجية
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 .ستثمارات جديدة وطنية وأجنبية من أجل الحصول على موارد جديدةإتشجيع خلق  ×

تحسين مردودية النظام الجبائي بإعادة صياغة السياسة الضريبية عن طريق توسيع  ×
 .أداءهالوعاء الضريبي وتحسين 

من خلال الإستغلال الأمثل لبرامج المساعدات تأهيل الصناعات الوطنية وتطويرها  ×
 .الأوروبيةالمالية 

الزراعية الهائلة التي تتمتع بها  للإمكانيات الأمثلستغلال تطوير القطاع الزراعي والإ ×
 .مثلأ الجزائر والتي مازالت غير مستغلة إستغلالاً

قتصاد عالمي بشكل أكثر إتطوير العلاقات الإقتصادية العربية بتشجيع التفاعل العربي في ظل  - 3
تكامل العربي وتحرير التجارة البينية والتنسيق إيجابية والتعجيل بإتخاذ خطوات جادة نحو ال

  .بين السياسات التجارية

  :آفاق الموضوع

 أخرىنه يبقى مجال الدراسة مفتوح لمواضيع أ إلاينا للإلمام بكل جوانب الموضوع رغم سع
، وقد درسنا  تطور سياسة التعريفة أخرىنطلاقة لبحوث إيكون هذا البحث نقطة  أوتكون مكملة لبحثنا 

ويمكن  الأوروبيتحاد إتفاقية الشراكة مع الإالجمركية في الجزائر بتركيزنا على التفكيك الجمركي في 
  :وعليه يمكن إقتراح الموضوع التالي أخرىعلى حالة دول  بإسقاطهاتوسيع هذه الدراسة 

نضمام الجزائر إلى إنفتاح التجاري على التجارة الخارجية في ظل الإ تأثيرما مدى  ×
  .المنظمة العالمية للتجارة

ن يكون مرجع لطلبة أوفي الأخير نتمنى أننا أصبنا في النتائج المتوصل إليها وأننا وفقنا في بحثنا هذا و
  .آخرين

 .العالمين من رب الحمد الله وما التوفيق إلا
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الشریان الأساسي الذي یربط الدول ببعضعا البعض وذلك لكونھا القناة  تعتبر التجارة الخارجیة

التي تمكن من تصریف الإنتاج الفائض عن طریق التصدیر وتعویض العجز عن طریق  ةالرئیسی

الإستیراد، إذ لا تستطیع أي دولة أن تعیش بمعزل عن بقیة دول العالم، وتلجأ الدول بإختلاف نظمھا 

ة، الإقتصادیة إلى إتباع مجموعة من السیاسات التجاریة من أجل تنمیة الإقتصاد الوطني وتحقیق الرفاھی

  .وتنقسم ھذه السیاسات إلى نوعین سیاسة الحریة وسیاسة الحمایة

عالمیا حول أھمیة تحریر التجارة الخارجیة وإزالة كل القیود التي تعیق ورغم الإجماع الحاصل 

إنسیابھا إلا أن الحمایة لاتزال ممارسة بأشكال متعددة رغم النجاح الذي حققتھ المفاوضات التجاریة 

  .، وتكمن محدودیة ھذا النجاح في السبل المتعددة المتبعة لتقیید المبادلات التجاریةمتعددة الأطراف

ولھذا فقد حظیت بجل إھتمام  ،وتعتبر التعریفة الجمركیة أھم أدوات السیاسة التجاریة الحمائیة

وبإعتبارھا من  وذلك لما تتمیز بھ من شفافیة وإمكانیة قیاسھا ،الإتفاقیة العامة للتعریفة الجمركیة والتجارة

الوسائل الحمائیة الأقل ضررا، وكذلك لتوفیرھا موارد أساسیة للدولة،  كما تعتبر آداة لحمایة الصناعات 

  .الوطنیة الناشئة وتشجیع الإستثمارات

مع التطور الحاصل في التجارة الدولیة لتصبح أكثر ) التعریفة الجمركیة(وقد تماشت ھذه الأداة 

عریفة الجمركیة الجزائریة عدة إصلاحات تسیر كلھا في إتجاه واحد لتوفیر موارد فعالیة، وقد عرفت الت

جبائیة ومالیة من جھة وحمایة الإنتاج الوطني من جھة أخرى والمحافظة على المصالح الإقتصادیة في 

 لىوقد أعیدت ھیكلة التعریفات الجمركیة الجزائریة وبنیت ع .ظل التوجھ إلى الإقتصاد العالمي الجدید

أساس دولي موحد تبنتھ معظم دول العالم وھو النظام المنسق لترمیز وتعیین البضائع من جھة، والقاعدة 

من جھة ) خام، نصف مصنع وتام الصنع(التصاعدیة لمعدلات الضریبة الجمركیة حسب نوع المنتوج 

  .أخرى

كة مع الإتحاد ومن أجل توسیع مجال إنفتاحھا التجاري فقد وقعت الجزائر على إتفاق الشرا

ممھدة بذلك الطریق نحو إنشاء منطقة  2005، وقد دخل الإتفاق حیز التنفیذ سنة 2002الأوروبي سنة 

، حیث یقوم الإتحاد الأوروبي بإزالة كافة القیود 2017سنة أي في آفاق سنة  12للتبادل الحر خلال 

خول الإتفاق حیز التنفیذ، وتقوم الجمركیة وغیر الجمركیة إتجاه السلع القادمة من الجزائر بمجرد د

كما أن . 2017الجزائر بإجراء تفكیك تدریجي للتعریفة الجمركیة حتى تتم إلغاءھا نھائیا في آفاق سنة 

تحضیرات الجزائر من أجل الإنظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة فرضت علیھا تقدیم تنازلات في 

  .ل تثبیت وتخفیض التعریفة الجمركیةمجا
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Résumé :  

Le commerce extérieur et le canal principal qui permet de se libérer de la 

production superflu grâce aux exportations, et combler le déficit par des 

importations, comme aucun pays ne peut vivre dans l'isolement du reste du 

monde, ils ont recours aux différentes politiques qui sont divisées en deux types 

de politique, politique de liberté et politique de protection.  

         Et malgré le débat mondiale sur l’importance de la libéralisation du 

commerce extérieur la protection est encore pratiqué en différent forme, malgré 

le succès des négociations commerciales multilatérales,  

Le tarif  douanière et le plus important instrument de la politique commerciale 

en raison de sa transparence, car il et moins nocifs, ainsi il permet de fournir des 

ressources essentielles à l'État, est aussi un outil pour protéger les industries 

nationales émergentes et encourager les investissements.  

Le tarif douanière Algérien à connu plusieurs réformes  toutes dans un 

seule bute de fournir des ressources budgétaires et financiers d'une part, et la 

protection de la production nationale d'autre part et le maintien des intérêts 

économiques à la lumière de la tendance à nouvelle économie mondial. 

Le tarif algérien a été restructuré et construit sur la base des normes 

internationale adoptée par la plupart des pays du monde, le Système harmonisé 

d’une part et le la bonification des taux de droits de douane en fonction du type 

de produit (brut, semi-finis et de l'usine), d'autre part.  

Afin d'élargir ses échanges l'Algérie à signé l'accord de partenariat avec 

l'Union européenne en 2002, L'Accord est entré en vigueur en 2005, ouvrant la 

voie à la création d'une zone de libre-échange dans 12 ans, soit d'ici l'an 2017, 

une fois l'accord entré en vigueur l'Algérie procède au démantèlement progressif 

des droits de douane jusqu'à la disparition définitive en 2017.  
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